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حقوق الطبع حفوظة للمحقق | 


امخلاف س2 الناسخ والمنسوخ ٥‏ 


مسألة: الظاهر من مذهب الشافعي رحه الله أن نسخ السنة بالكتاب لا مجوزء 
وأن السنة لا تنسخها إلا سنة مثلهاء ك يذهب إلى أن الكتاب لا ينسخه إلا 
الكتاب "» وإن كان في أصحابه من بخالف في ذلك» ويتأول ما أطلقه في هذا الباب 
تأویلا تیدا 

وذهب أكثر آهل العلم من المتكلمينوالفقهاء إلى القول بجوازه " 

والشبهة في المنعح من ذلك ضعيفة جداء ولكنا نذكر الوجوه التي يمكن 
التعلق ”" بها في ذلك: 

فمنها: أن الكتاب لو نسخ السنة لالتبست الحال في النسخ» من حيث يمكن أن 
مجعل السنة المنسوخة بيانا للكتاب» وحمل الكتاب على موافقتهاء فلا يظهر معنى 
النسخ. 


)١(‏ قال الإمام الشافعي: وهكذا سنة رسول الله لا ينْسَخُها إلا سنة لرسول الله ولو أحدث الله لرسوله 
ف مرس فيه غير ماس رسول الله لسن فخا لخدت اله إلية حى ي للناس أن له سه ناس خة 
ee SS E‏ 
SNE‏ 

(۲) قال السرخسي: ثم الاقسام بعد هذا أربعة: نسخ الكتاب بالكتاب» ونسخ السنة بالسنة» ونسخ 
الكتاب بالسنة» ونسخ السنة بالكتاب. 
ولا خلاف بين العلاء في جواز القسمين الاولين» ويختلفون في القسمين الآخرين 
فعندنا يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة أو المشهورة على ما ذكره الكرخي عن أي يوسف أنه يجوز 
نسخ الكتاب بمثل خبر المسح على الخفين وهو مشهورء وكذلك يجوز نسخ السنة بالكتاب. 
وعلى قول الشافعي لا جوز نسخ الكتاب بالسنة ولا نسخ السنة بالكتاب» فإنه قال في كتاب 
الرسالة: وسنة رسول الله (ص) لا ينسخها إلا سنة كا لا ينسخ الكتاب إلا الكتاب. 
فمن أصحابه من يقول مراده نفي الجوازء ومنهم من يقول مراده نفي الوجود: آي لم يوجد في 
الشريعة نسخ الكتاب بالسنة ولا نسخ السنة بالكتاب. أصول السرخسي -(ج ۲ / ص .)٦۷‏ 


£ 


(۳) في (ب): أن يتعلق. 


ا جني سب2 أصول الفقه 


ومنها: قوله تعالی: وارلا َك الذَکر لعب لاس ما بر إِليهم4 ”» فأحبر 
بأن النبي صل الله عليه [وآله] وسلم مبین ” للکتاب بسنته ”» ولا جوز أن يكون 
الكتاب ناسخا اء لآن معنى البيان ينافي معنى النسخ ° . 

ومنها: قوله تعالی: ودا ب دل ايه مان ية ” وهذا يدل على أن الآية إن 


ل الاَية دون غبرها 3 


2 
لتا أية 


ومنها: آن الله تعالى لو آنزل آية تقتضي نسخ سنة متقررة» لكان لا بد من أن 
يسن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم سنة أخرى منافية ها فيقع النسخ بها 

ومنها: أنه قد ثبت أن الكتاب لا ينسخه إلا الكتاب» فكذلك السنة لا تنسخها 
إلا السنةء ليكون طريق الناسخ مطابقا لطريق المنسوخ. 

والذي يدل على أن نسخ السنة بالكتاب جاتز ما قدمتاه» من أن الواجب في 
الأدلة أن تنصب على الوجه الذي يؤدي النظر فيها إلى العلم بالمدلول» فإذا حصلت 
نها هذه الصفة كفت في كونا دلالةء ولا اعتبار باختلاف طرقها من كوا كتابا أو 
سنة مقطوعا عليها أو غير ذلك» وإنما يراعى في طرقها مصلحة المكلفين» وإذا ثبت 


(1) سورة النحل: :٤٤‏ 

(۲) في (ب): مبینا. 

(۳) سقط من (ب): بسنته 

() في (أ): ولا جوز أن يكون ناسخا للبيان. 

(0) سورة النحل: .٠١١‏ 

(0) قال ابن حزم: واحتجوا بقوله تعالى: #وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم با ينزل). 
قال أبو حمد: وهذا لا حجة همم فيه» لانه م يقل تعالى: إني لا أبدل آية إلا مكان آية»ء وإنم| قال 
لنا: إنه يبدل آية مكان آية» ونحن لم ننكر بل أبتناه» وقلنا: إنه يبدل آية» ويفعل أيضا غير ذلك 
وهو تبديل وحي غير ذلك» متلو مكان آية» ببراهين أخر» وكل ما أبطلنا به أقواهم الفاسدة في دليل 
ا خطاب» فهو مطل لاحتجاجهم بہذه الآية.الأحکام لابن حزم - (ج ٤‏ / ص .)٤۷۹‏ 


امخلاف ية الناسخ والمنسوخ ۷ 


هذا لم يمتنع نسخ السنة بالكتاب إذا تعلقت المصلحة به ” كا لا يمتنع نسخها 
بسنة أخرى» وكا لا يمتنع نسخ السنة بالكتاب» وهذا يجوز نسخ الكتاب بالسنة 
المقطوع عليها على ما بيناه ” في تقدم» على أن الشبهة في هذه المسألة أضعف من 
الشبهة فيهاء إذ لا يمتنع أن يشتبه الحال في جواز نسخ الكتاب بهاء من حيث كان 
الكتاب أعلى رتبة منهاء فأما امتناع جواز نسخها بالكتاب مع كونها أدون رتبة 


٤ 
ا‎ 


ويدل على ذلك أيضا آنه لا شبهة في أن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم يجوز 
أن يعرفنا في سنة من السنن أن ” الله قد رفعها ونسخهاء فا الذي يمنع من تعريفه 
ذلك بآية منزلة يتلوها علينا. 

فإن قيل: تلك السنة المنسوخة لا بد من أن يكون ثبوتها من طريق الوحي» فإذا 
ول ا ¿ رفع حكمه] كانت هي ناسخة لذلك الوحي الذي ثتبت ثتبت السنة ما. 

فالجواب: أن ما يوجب القول بأن الآية ناسخة لذلك الوحي يوجب القول 
بأنما قد نسخت السنة أيضاء بل كونها ناسخة للسنة أولى» لأن أكثر النسخ إنما يقع 
ني الأحكام دون الأدلة» وهذا قد يكون حكم الآية منسوخا وتلاوت ا باقية غير 
منسوخة» فالقول بأن الوحي الذي هو دليل هذه السنة يكون منسوخا بالآية دون 
السنة بعيد جدا. 


(۱) في (ب): نسخ الكتاب بالسنة. 
95 

(۳) في (أ): بینا. 

)٤(‏ سقط من (ب): منه. 

)٥(‏ في (): في السنة السنن أن. 
(0) سقط من (أ): آية 


« 


۸ الجحري سے أصول الفقّه 
ويدل على ذلك أيضا أن نسخ السنة بالكتاب قد وقع في الشريعة في مواضع 
كثيرة: 


منها: أن السنة كانت في صلاة الخوف تأخيرها والجمع بینھ) ي وقت واحد» 
ثم نسخ ذلك بقوله تعالی: ودا كنت فيهمْ َأقَمْتَ 2 ت مالسل 2 ا 

فإن قيل: إنا نسخ ذلك بفعل ‏ النبي عليه السلام» وهو ماسته من صلاة 
ا لخوف» فتلك السنة إذن منسوخة بسنة أخرى. 

فالجواب: أن هذا يفسد من وجهين: 

أحدها: أن فعل النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم مأخوذ من ” الآية وامتشال 
E‏ 
CITING a‏ 
نسخت الأولى يوجب أيضا القول بأن الآية أيضا ناسخة ههاء لأن حظ ” كل واحد 
منه) في الدلالة على كون تلك السنة منسوخة كحظ الآخر. 

ومنها: أن التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتا بسنة النبي عليه السلام» ثم نسخ 
ذلك قوله ” تعالى: قول وجك سَطر الجر ارام ©. 


(1) سورة النساء: .٠١١‏ 
(۲) في (ب): بقول. 
(۳) ي (ب): عن. 
)٤(‏ سقط من (ب): حظ. 
)٥(‏ في (ب): بقوله. 


(1) سورة البقرة: ٠٤٤‏ .سبق تخرجه. 


الخلافسي2التاسخ والمنسوخ_ ۹ 


فإن قيل: فا الذي تنكرون ممن يقول إن ذلك التوجه كان ثابتا بالكتاب 
أیضاء وهو قوله تعالى: أا تولو َم وَج اة !!١‏ 

ارات اف عات لان هن اة ترت بعد ات رار ع ارج إن 
الكعبة» وليس في الكتاب ما يدل على وجوب استقبال بيت المقدس بتة . 

را ق ها یع ر 
عام الحديبية على رد من اجر منهم إليهم» ثم نسخ ذلك في النساء بقوله تعالى: ليا 
ا ا 


E30 


الْكُمّار...4 * الكية © 


() في (أ): ما. 

(۲) سورة البقرة: .١١١‏ 

(۳) سقط من (ب): بتة 

٠١ سورة الممتحنة:‎ )٤( 

(6) عن الربيع قال: قال الشافعي رحه الله: ذكر عدد من أهل العلم با مغازي «أن رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم هادن قريشا عام الحديبية على أن يأمن بعضهم بعضاء وأن من جاء قريشا من 
المسلمين مرتدا م يردوه عليه» ومن جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة منهم رده عليهم» ولم 
يعطهم أن يرد عليهم من خرج منهم مسلا إلى غير المدينة في بلاد الإسلام أو الشرك وإن كان قادرا 
عليه» قال: ولم يذكر آحد منهم آنه أعطاهم في مسلم غير آهل مكة شيا من هذا الشرط» وذكروا أنه 
NEG a E‏ 
الشافعي: المح بن التي امل اع ر ا وجا وون آل مک عل ال حن جا ت م 
كلثوم بنت عقبة بن آبي معيط مسلمة مهاجرة» فضسخ الله الصلح في النساء وأنرل:(ي أيجا الذي انرا 
إا جاءَكم الؤمتات مُهاجرات قافتحنوهُن. إل قوله: وتوم ا اققو ولا جاح عَلَيكم أن 

وهن دا موه آجُورَهُن رلا م گوا بو بوصم الْكَرَافر وَاشألوا ما أَنفَقَعَمْ وَلْينألّوا ما 

نه کے یر کا ار اھا قال وجاء أخواها يطلبانها فمنعه) منهاء وأخبر أن الله 
تبارك وتعالى نقض الصلح في النساء» وحكم فيهن غير حكمه في الرجال قال: وإنم)ا ذهبت إلى أن 
النساء كن في الصلح بآنه لو لم يدخل ردهن في الصلح» لإ يعط أزواجهن فيهن عوضا والله 
أعلم.معرفة السنن والاآثار للبيهقي ج ٠١‏ / ص .٠‏ 


Bis 


ا لحري سے أصول الفقه 


والحواب عن أول ما احتج به من بخالفنا في المسألة: أن الآية والسنة إذا أمكن 
بناء أحدهما على الآخر فلسنا نقول إن النسخ قد وقع فيهاء فا ذكروه خارج عن 
موضع الخلاف» وإنا الخلاف في آية وسنة مجريان مججرى المتنافيين ولايمكن بناء 
أحدهما على الآخرء ففي هذا الموضع نقول: إن الكتاب يجب أن يكون ناسخا 
للسنةء كا لو حصل ذلك في آيتين وجب كون إحداهما ‏ ناسخة للأخرى» وهذا 
بمعزل عا تومه من بخالفنا» وهو یبین يضا فساد ما ظنوه من أن تجويز ذلك يؤدي 
إلى آن يلتبس ‏ الحال في النسخ» لأن صورة الكتاب والسنة إذا كانت على ما ذكرنا 
ظهر معنى النسخ فيه ولم يلتبس» وهذا بيّن. 

والجواب عن الثاني: آنه ليس في ظاهر الآية أكثر من أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم بن من الكتاب ما يحتاج منه إلى البيانء إذ لا إشكال في أن جميع الكتاب لا 
يحتاج إليه» وأن كثيرا منه له ظاهر يستقل ” بنفسه في معرفة المراد منه» فع| الذي 
يمنع من أن ينسخ به. على أن النسخ * ضرب من البيان أيضاء فتعلقهم بالآية في 


() 


ذهبوا إليه بعيد 


(۱) في (ب): أحدهما. 

ن 

في (ب): يستقل منه. 

() في (ب): إذ النسخ. 

)٥(‏ قال شيخ الإإسلام زكريا الأنصاري: (و) يجوز في الأصح (نسخ السنة بالقرآن) كنسخ تخريم مباشرة 
الصائم آهله ليلاً بالسنة بقوله تعالى (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساتكم€ وقيل لا يجوز 
نسخها به لقوله تعالى *وآنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم» جعله مبينا للقرآن فلا يكون 
القرآن مبينا لسنته. قلنا لامانع لأا من عند الله قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
یوحی) ویدل للجواز قوله تعالی #ونزلنا عليك الکتاب تبیانا لکل شيء€ (کهو) أي کا جوز 
نسخ القرآن (به) جزما كا مر التمثيل له بايتي عدَّة الوفاة وتعبيري بذلك أولى ما عبر به لإهامه أن 


الخلاف س2 الناسخ واا ی س ا 


والجواب عن الثالث: آنه ليس في ظاهر الآية أكثر من أن الله تعالى إذا بدل آية 
بآية قالوا: إنما آنت مفتر على ما حكاه ‏ الله تعالى» فالذي يدل عليه الظاهر إنم) هو 
أن الکتاب ینسخ بالکتاب» ولیس فيه آنه لا ینسخ به غیره» ولا فرق بین من يتعلق 
بهذه الآية في أن الكتاب لا ينسخ السنة» وبين من يتعلق بها في أن السنة لا تنسخ 
السنة؛ فيقول: قد أخبر الله تعالى أنه يبدل الآية بالآية؛ فيجب أن نحكم بأن النسخ 
إنا يقع بين الآيتين فقط» ولا يقع بين السنتين» فإذا كان هذا غير سائغ إذ ليس في 
الظاهر ما ينبي عنه» فكذلك ما تعلقوا به. 

والجواب عن الرابع: أن قوهم: إن الله تعالى لو أنزل آية ترفع حكم السنة 
لوجب أن يسن النبي عليه السلام سنة تنافيهاء فإنه تكم ودعوى لا دليل عليه !! 
ومن أين أن ذلك واجب؟! ولم لا يجوز أن يقتصر النبي صل الله عليه [وآله] وسلم 
على الآية فقط؟! ثم لو “ سلمنا هذا لما منع ذلك من كون الآية ناسخة ها كالسنة 
ولم تكن السنة بن تكون ناسخة للسنة الأولى أولى من الآية» وحكمها في الدلالة 
على رفع السنة المتقدمة واحد. 

والجواب عن الخامس: أنهم قد بنوا ذلك على أصل نخالفهم فيه» لن نسخ 
الكتاب بالسنة المقطوع عليها جائز عندناء وقد بيا الكلام في هذه المسألة وأوضحناه 
فيم تقدم. 


الخلاف جار في النسخ بالقرآن لقرآن» وليس كذلك عند من جوز نسخ بعضه.(و) يجوز في الأصح 
(نسخه) أي القرآن (بها) أي بالسنة متواترة أو آحادا قال تعالى ##إلتبين للناس ما نزل إليهم) وقيل 
لا يجوز لقوله تعالى #قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي€ والنسخ بالسنة تبديل من تلقاء نفسه 
قلنا منوع. وما ينطق عن الموى.غاية الوصول في شرح لب الأصول ج ١‏ / ص *۸. 

(۱) في (ب): حکی. 

(۲) في (ب): ولو. 


الجري س2 أصول الفقّه 


وقوهم: إن طريق الناسخ يجب أن يكون مطابقا لطريق المنسوخ» إن أرادوابه 
أن أحدهما يجب أن يكون كالآخر في كونه معلوما فهو صحيح» ولا يمنع ذلك 
ما تتح إليه لأا لا تجوز التسخ إلا بطريق معلوم كالكتاب أو الستة القطوع 
عليهاء وإن أرادوا المطابقة ما محري مجرى التجانس كالكتاب والكتاب والسنة 
والسنة » فهو موضع الخلاف الذي تكلمنا عليه» فكيف بجعلونه دليلا؟! وهذا 


(۱) في (ب): ما. 
(۲) سقط من (أ): والسنة. 


احخلاف س2 الناسخ والمنسوخ ۱۳ 


مسألة: حكي ”“ عن بعض أصحاب الشافعي أن النسخ ” بالقياس المجلي 
جائز 0 

واحتج القائلون بالمذهب الأول بوجوه: 

منها: أنه إذا جاز أن تحص الظاهر بالقياس» جاز أيضا أن ينسخ به» لأن 


(۱) في (ب): قال حکي. 

(۲) في (ب): أنه قال إن النسخ. 

(۳) قال أبو ا لحسين البصري: ولا يجوز نسخ النص بقياس لأن الصحابة كانت تترك آراءها بالنصوص 
و هذا صوب التبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذا في رجوعه إلى الاجتهاد إذا م جد كتابا ولا سنة 
وبمذا نجيب عن قياسهم نسخ النص بالقياس على تخصيص النص بالقياس وقياسهم ذلك على 
نسخ خبر الواحد بخبر الواحد إن قيل أليس لا قال الله عز وجل الآن خفف الله عنكم وعلم أن 
فيكم ضعفا فان يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن ألف يغلبوا آلفين علمنا آن ثبات 
الواحد للعشرة منسوخ وإن كان ذلك غير مصرح به وإنما هو نبه عليه فصح أن القياس ينسخ النص 
والجواب أنه ليس في الآية المنسوخة ثبات الواحد للعشرة فيكون هذا التنبيه قد نسخه فان كان ذلك 
معلوما من قوله فان یکن منکم عشرون صابرون یغابوا مائتین من حيث كان ذلك يفید ن يبت 
كل واحد بإزاء عشرة حتى يكون العشرون بإزاء مائتین فمفهوم آيضا من قوله وإن يكن منكم مائة 
صابرة ثبات الواحد للاثنين لأنه لا يكون مائة بإزاء مائتين إلا وكل واحد منهم بإزاء اثنين ويبين 
ذلك أنه ورد عقيب قوله الآن حفف الله عنكم يفيد رفع ثبات العشر-ين للهاتحين وإلا م يكن 
التخفيف حاصلا وقد قيل إن ثبات الواحد للعشرة مفهوم من الآية المنسوخة من فحوى 
القول.المعتمدج ١‏ / ص۳ .٠٠٤-٤٨‏ 
وقال ابن الأمير الصنعاني: المقام الثاني النسخ بالقياس فيه آقوال الجمهور على أنه لا ينسخ به وتقدم 
دليلهم وتقدم أيضا أنه يصح نسخه لقياس مثله لا لغيره من الأحكام الثابتة بغير القياس قال 
البرماوي إن أرجح المذاهب هذا وهو نسخ القياس للقياس لا بغيره ونقل عن الشافعي وعن جماعة 
من أئمة الشافعية وقد مثل في المطولات بمسائل فرضيات تشغل الأوراق ولم يات بها تكليف 
بالاتفاق.إجابة السائل شرح بغية الآمل ج ١‏ / ص ۳۸۰. 


٤‏ ا لحري س2 أصول‌الفقه 


التخصيص يقتضي رفع الحكم عن بعض الأعيان التي لولاه لوجب ثبوته فيهاء 
(والنسخ يقتضي رفع الحكم في بعض الأزمان التي لولاه لوجب ثبوته فيها) ”> 
فإذا ساغ آحد الأمرين جاز الآخر. 

ومنها: آنه إذا جاز الاعتراض على الأصول العقلية بالقياس حتى يباح به ما 
كان حظورا في العقل» أو بحظر ما كان مباحاً فيه» جاز أيضا الاعتراض به على 
الأصول السمعيةء لأن طريقة العقل أقوى من طريقة السمع. 

ومنها: آنه إذا جاز أن يبين به ” النص المجمل» جاز أيضا أن ينسخ به. 

ومنها: أن النسخ به ” قد تقرر في الشرع» لأن ثبات الواحد للاثنين في باب 
الجهاد» وكذلك ما زاد على الواحد من العدد * لا إشكال أنه ناسخ لثبات الواحد 
للعشرة» وهذا ثابت بالقياس» لأن النص إنا تناول ثبات المائة للمأتين. 

والذي يدل على صحة المذهب الثاني إطباق الصحابة على ترك استعال القياس 
فيم يخالف حكم النص ويرده» لأن المعلوم من حال جماعتهم أم كانوا بختلفون في 
الحوادث؛ فإذا نقل نص في الحادثة التي اختلفوا فيها رجعوا إليه وتمسكوابه 
واطرحوا استعمال القياس معه. وهذه الطريقة معلومة منهم ضرورة من طريق 
الأخبار على الجملةء كا علم اختلافهم في الحوادث واستعح اهم القياس والاجتهاد 
فیها. 

لاوا م ارو 2 ج 


(۱) سقط من (ب): ما بين القوسين. 
(۲) سقط من (آ): به. 

(۳) سقط من (ب): به. 

)٤(‏ آي: بالقياس فيها. 


امخلاف س2 الناسخ O‏ | 


(التفاضل في دية الأصابع) وإلى أن: (المرآة لا ترث من دية زوجها) ‏ وإلى 
أن: (إسقاط الجنين لا يتعلق به غرم) » فلا روي له نصوص في هذه المسائل رجع 
ع| كان ذهب إليه من طريق الاجتهاد *!! وهذا الذي ذكرناه شائع ”“ عن طبقات 


(1) عن سعيد بن المسيب قال: (قضى عمر رضي الله عنه في الأصابع في الإبهام بثلاثة عشر وي التي تليها 
باثني عشر وني الوسطى بعشرة وفي التي تليها بتسع وي الخنصر بست حتى وجد كتاب عند آل 
عمروبن حزم يذكرون أنه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفيا هنالك من الأصابع عشر- 
عشر قال سعيد فصارت الأصابع إلى عشر عشر-).أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ج ۸/ ص 
ح۱۳۹۱ ۔وابن ماجه في سننه ج۲/ ص٦۸۸/‏ ح٤ ۲٠۰‏ .وأبوداود في سننه ج٤‏ / ص۱۸۸ / ح001٤‏ . 
وأحمد بن حنبل في مسنده ج۱ / ص‌۲۸۹/ ح٤ .۲٠۲‏ 

(۲) عن سعيد بن المسيب أن عمر كان يقول: الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيا حتى 
أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صل الله عليه كتب إليه أن ورث امرأة شيم 
الضبابي من دية زوجها. فرجع إليه عمر.أخرجه الترمذي في سننه ج٤/‏ ص۲۷/ ح ٠٤١١٠١‏ .وان 
حنبل في مسنده ج ۳/ ص ٤٥۲‏ / ح ٠١۷۸۳‏ .ومالك في المو طا ج۲/ ص۷٦۸/‏ ح٦١١٠‏ . 

(۳) في (ب): عوض. 

)٤(‏ عن طاوس أن عمر بن ال خطاب رضي الله عنه قال اذكر الله امرأً سمع من النبي صلل الله عليه وآله 
وسلم قي الجنين شيئا فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين جارتين لي يعنى ضرتين فضر-بت 
إحداها الأخرى بمسطح فالقت جنينا ميتا فقضى- فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بغرة.فقال عمر رضى الله عنه: لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا.وفي رواية فقال: إن کدنا ان 
نقضى_في مثل هذا برأينا.واللفظ للبيهقى.أخرجه البخاري في صحيحه ج ٦‏ ص ۲۹۹۸/ح 
ج ۲/ ص ۸۸۲/ ح۲۹۳۹ .وآبوداود في سننه ج٤‏ / ص ۱۹۱/ ح1۸٥٤‏ .وأحمد بن حنبل ي مسنده 
ج۱ / ص٤۳۹/‏ ح۳۹٤۳‏ ومالك ني المو طا ج ۲/ ص٥٥۸/‏ ح۱١١٠‏ . 


11 الجنري ي2 أصول الفقه 


الصحابةء وإنا ذكرنا هذا التفصيل منبها “ على نظائره» فإذا كان النسخ يقتضي 
رفع الحكم الذي دل عليه النص» لم جز إثباته من طريق القياس. 

ويدل على ذلك أيضا قول معاذ حيث قال له رسول الله صلل الله عليه وآله 
وسلم: «بماذا تحکم؟ قال: بکتاب اللّه. قال: فان لم تجد في کتاب الله؟ 

قال: فبسنة رسو ل الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد رآيي» ”. 

فقدم © السنة على اجتهاد الرأي» وأآخبر آنه إنا بستعمله في حكم لا مجده في 
كتاب الله ولا سنةء فصوب النبي عليه السلام رأيه *. 

وهذا الخبر تلقاه أهل العلم بالقبول» فدل أيضا على أن استعال القياس فيا يرد 
حكم النص لا جوز» من حيث ثبت امتناع استعهاله مع وجوده. 

وأيضا فإن النص الذي يكون خالفا للقياس لا يخلو: من أن يمكن صرفه عن 
ظاهره بالقياس. أو لا يمكن ذلك. 

فإن آمکن فالقیاس مخصص له لا ناسخ. وإن م یمکن کان القیاس فاسدا؛ إذ لا 
خلاف بين القائلين بالقياس في أن من شرط صحته أن لا يكون النص دافعاله 


فإن قال قائل: إذا منعتم من نسخ النص بالقياس فهل تمنعون من نسخ القياس 
بقیاس آخر ؟! 


فان قلتم: هذا يمتنع أيضا. 
فما قولكم في المجتهد إذا أذّى اجتهاده إلى حكم في الحادثةء ثم تخیر اجتهاده 


(۱) في (): منها. 

(۲) سبق تخر جه. 

في (ب): فرتب. 

(6) في (ب): فصرًبه النبي عليه السلام على رأيه. 


امخلاف س2 الناسخ والمنسوخ ۷ 


وداه “إلى نقيضه حتى يحكم فيها بالتحليل بعد التحريم» أو بالتحريم بعد 
التحليلء آليس الاجتهاد الثاني يكون ناسخا للأول؟! 

قيل له: النسخ بالاجتهاد لا جوز على وجه من الوجوه» وماذكرته فإنه لا 
يكون نسخا؛ لأن من شرط الاجتهاد الأول أن يثبت حكمه إذا م يقابله اجتهاد 
قوی منه یقتضي نقیض ‏ حکمه؛ فإذا عرض ماهو أقوی منه بطل حکمه 
لبطلان شر ط صحته» ومثل هذا لا یکون نسخا. 

والجواب عن أول ما احتج به من قال بالمذهب الأول: أن النسخ بالقياس وإن 
جاز ‏ عندنا من طريق العقل لو ورد التعبد به ك ورد بالتخصيص. وإنم] نفصل 
بينها لأن دليل الشرع قد فصل بينههاء فسوغ التخصيص ولم يسوغ النسخ» على ما 
قد بيناه من إطباق الصحابة على ترك استعماله في محري مجرى النسخ» وقد بينا 
في) تقدم إطباقهم على تخصيص الظاهر بالقياس» فاتبعنا دليل الشرع في كل واحد 
منه|. على أن التخصيص لا يجري مجرى النسخ» بل هو خالف لهء لأن التخصيص 
يقتضي ثبوت حكم النص وما أريد به» والنسخ يقتضي رفع حكمه صلا فإذا 
كان حدما غالفا للآخر لم جز الجمع بينها من غير دليل يقتضي وجوب الجحمع. 

وا لجواب عن الثاني: أن كون القياس دليلاً من طريق الشرع وثبوت كونه 
مفيدا للأحكام الشرعية يقتضي جواز الاعتراض به على الأصول العقليةء لأنّا لو 
م نعترض به عليها وإن| استعملناه في تقتضيه الأصول العقلية م يكن مفيدا بنفسه» 
فلم يكن يصح على هذه الطريقة» وإذا ثبت كونه طريقا إلى إثبات الأحكام 


(۱) في (ب): فأدًاه. 
(۲) في (أ): نقض. 
(۳) فی (ب): کان جوز. 
)٤(‏ سقط من (أً): قد. 


ا ا ا ا ا د ا 


الشرعيةء فلا بد من القول بجواز الاعتراض به على الأصول العقليةء لأن ا منع منه 
يمنع من كونه دللا شرعيا على ما ذكرناه» وقد ثبت ذلك» ولیس هكذا إذا منعنا 
من كونه ناسخا للأصول الشرعيةء لأن ذلك لا يمنع من كونه دليلا على الأحكام 
الشرعية ”“ ومفيدا ها. 

والجواب عن الثالث: أن حمل النسخ على البيان والقول بأنه إذا جاز أحدها 
جاز الآخر من غير دليل يجمعه)| طريقة فاسدة» ثم قد عرفنا خالفة البيان للنسخ» 
لأن البيان يقتضي ثبوت ما بين صفته وحكمه» والنسخ يقتضي رفع الأصل» 
فأين أحدهما من الآخر؟! 

والجواب عن الرابع: أن ما ذكروه من ثبات الواحد للاثنين فإنه ثابت بفحوى 
النص لا بالقياس» لأن التص عل تات لمائة للمأتين يفهم منه ثبات الواحد 
للاثنين» فلا يحتاج فيه إلى القياس» كا يعلم من مجرى النهي عن التأفيف 
للوالدين النهي عن سائر ضروب الإإأضرارء فلا يحتاج فيه إلى القياس» والنسخ 
بفحوی النص جائز عندنا کا جوز بظاهره» وهذا بّن. 


)في (): ولا 


امخلاف س2 الناسخ والمنسوخ ةة 


إن قال قائل: هل تجوزون نسخ القياس ”؟ 
قيل له: لا نجوز ذلك» لأنه إن نسخ وأصله الذي هو النص العلل ثابت ل 


() قال بو الحسين البصري: باب في نسخ القياس وني وقوع النسخ به. 

اعلم أن قاضي القضاة رحه الله منع من نسخ القياس لأنه تبع للأصول فلم جز مع بوتا رفعه 
ولأنه إنما يثبت بعد انقطاع الوحي وقال في الدرس إن القياس إن كان معلوم العلة جاز نسخه قال 
لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو نص على أن علة تحريم البر هو الكيل وأمرنا بالقياس لكان 
ذلك كالنص في تحريم الأرز فكا جاز ان يحرم الأرز ثم ينسخه جاز أن يسنخ عنا تحريم الأرز 
المستفاد بهذه العلة المنصوص عليها ويمنع من قياسه على البر والعلم أنه لو نسخ القياس المتعلق 
بالأمارات لنسخه إما كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس ولا يخلو القياس المنسوخ إما أن يكون ثابتا في 
حال حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بعد وفاته.المعتمد» فان كان في حال حياته فليس يمتنع 
رفعه بالنص وبالقياس أما بالنص فنحو أن ينص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تحريم البر 
وينبه على أن علة تحريمه الكيل ويتعبد بالقياس ونعمل بذلك ثم ينص على إباحة الأرز ويمنع من 
قياسه على البر وأما نسخه بالقياس فبأن تكون المسألة بحاها إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
نص على إباحة بعض المأكولات ونبه على أن علته كونه مأكولا بأمارة هي آقوى من الأمارة الدالة 
على أن علة تحريم البر هي الكيل فيلزم من ذلك قياس الأرز على ذلك المأكول فأما القياس المستفاد 
بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يمتنع نسخه بنص كتاب أو سنة متجددين لتعذر ذلك 
بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويجوز نسخه في المعنى بنص متقدم وباجماع وبقياس آما 
بالنص فنحو أن يجتهد بعض الناس فيحرم شيئا بقياس بعدما اجتهد في طلب التنصوص ثم يظفر 
بنص بخلاف قياسه آو يمع الأمة على خلاف قياسه أو يظفر هو بقياس آولى من قياسه فيلزم في كل 
الأحوال ترك قياسه الأول ولا يسمى ذلك نسخا لأن القياس الأول إنم| عمل به بشر-ط أن لا 
يعارضه قياس أولى منه ولا نص ولا إجاع هذا إن يتم على القول بأن كل مجتهد مصيب لأن القائل 
بذلك يقول إن هذا القياس قد تعبد به ثم رفع فآما من لا يقول كل مجتهد مصيب فانه لايقول قد 
تعبد به فلا يمكن نسخ التعبد به المعتمدج ١‏ / ص .٤٠١- ٤٨١‏ 


۲۰ ا لحري بے أصول الفقّه 


يصح» لأن ذلك تناقض ”» وإن نسخ أصله فهو المنسوخ والقياس تابع له. 

فإن قيل: لم لا جوز أن يكون الأصل ثابتا ويخ القياس عليه؟ 

فالجواب: أن الأصل إذا كان كونه معللا ثابتا على الحد الذي كان عليه قبل 
النسخ» م جز المنع من القياس عليهء لأن ذلك ” يبطل حكم التعليل ويرفع حكم 
القياس والتعبد به جملةء وإن نسخ كونه معللا فهو نسخ الأصل» فالقياس يتبعه 
کا ذکرنا. 

فان قيل: م لا جوز آن ننسخ حمل بعض الفروع عليه *؟ 
فالجواب: أن هذا يجري ججرى تخصيص العلة ولا يجري مجرى النسخ. 


(1) في (): يتناقض. 

(۲) في (آ): 0 

(۳) سقط من (ب): والتعبد به. 
)٤(‏ أي: إلحاقها به قياسا. 


امحخلاف س2 الناسخ ا ج و ا 


مسمالة: الحكي عن عيسى بن آبان ونفر تابعوه آن النسخ بالإجاع جائ 
والذي يذهب إليه عامة الفقهاء والمتكلمين آنه لا يقع به النسخ» وهو الذي اختاره 


fis 4‏ ن 
شتا ابو عند الل وة 


(1) قال الشوكاني: المسألة الثانية عشرة: الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به عند الجمهور إما كونه لا ينسخ 
فلأن الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والنسخ لا يكون بعد موته 
وأما في حياته فالإجاع لا ينعقد بدونه بل يكون قوم المخالف لقوله لغوا باطلا لايعتد به ولا 
يلتفت إليه وقوم| الموافق بعد لا اعتبار به بل الاعتبار بقوله وحده والحجة فيه لا في غيره فإذا 
عرفت هذا علمت أن الإجاع لا ينعقد إلا بعد يام النبوة وبعد أيام النبوة قد انقطع الكتاب والسنة 
فلا يمكن أن يكون الناسخ منه| ولا يمكن أن يكون الناسخ للإجاع إجماعا آخر لأن هذا الإهاع 
الثاني إن كان لا عن دليل فهو خطا وإن كان عن دليل فذلك يستلزم أن يكون الإجماع الأول خطاً 
والإجاع لا يكون خطأ فبهذا يستحيل أن يكون الإجماع ناسخا أو منسوخا ولا يصلح أيضا أن 
يكون الإجماع منسوخا بالقياس لأن من شرط العمل به أن لا يكون الفا للإجاع وقد استدل مسن 
جوز ذلك با قيل من أن الأمة إذا اختلفت على قولين فهو إجماع على أن المسألة اجتهادية يجوز 
الأخذ بكليه)ا ثم جوز إججماعهم على أحد القولين كا مر في الإجاع فإذا أجعوا بطل الجواز الذي هو 
مقتضى ذلك الإجماع وهذا هو النسخ وأجب بأنا لا نسلم ذلك لوقوع الخلاف فيه كا تقدم ولوآله 
وسلامفلا يكون نسخا لما تقدم من أن الإجاع الأول مشروط بعدم الإجماع الثاني وقال الشر-يف 
المرتضى إن دلالة الإجماع مستقرة في كل حال قبل انقطاع الوحي وبعده قال فالأقرب أن يقال إن 
الأمة أجعت على أن ما ثبت بالإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به أي لايقع ذلك لا أنه غير جائز ولا 
يلتفت إلى قول عسى بن أبان إن الإجماع ناسخ لا وردت به السنة ممن وجوب الغسل مسن غسل 
اميت انتهى قال الصيرني ليس لاإجماع حظ في نسخ الشرع لأنهم لا يشرعون ولكن إجماعهم يدل 
على الغاط في الخبر أو رفع حكمه لا أهم رفعوا الحكم وإنا هم أتباع لا أمروا به وقال بعض الحنابلة 
يجوز النسخ بالإجماع لكن لا بنفسه بل بسنده فإذا رأينا متنا صحيحا والإجماع بخلافه استدللنا ذلك 
على نسخ وآن آهل الإجاع اطلعوا على ناسخ وإلا لا خالفوه وقال ابن حزم جوز بعض أصحابنا أن 
يرد حديث صحيح والإ جاع على خلافه قال وذلك دليل على آنه منسوخ قال وهذاعندنا غلط 
فاحش لأن ذلك معدوم لقوله تعالى: [إنانحن نزلنا الذكر وإناله لحافظون) الأنعام 
٤ /‏ .وكلام الرسول وحي حفوظ انتهى ومن جوز كون الإجماع ناسخا الحافظ البغخدادي في 
كتاب الفقيه والمتفقه ومثله بحديث الوادي الذي في الصحيح حين نام رسول الله صلى الله عليه وآله 


١‏ اجنری س2 أصول الفقه 


واحتج من ذهب إلى القول الأول بوجهين: 

أحدها: أن الصحابة إذا اختلفت على قولين في الحادثة ثم أجمع التابعون على 
أحدهما م يجز خالفتهم» ويسقط ” القول الثاني من حيث استقر الإجاع على الآخرء 
وهذا يقتضي أن يكون هذا الإجماع ناسخا لا تقدم من الإجماع» على جواز القول 
بکل واحد منه) لا كان » الحال حال الاختلاف. 

والثاني: أن كثيراً من الأحكام قد ثبت سقوطه ” بالإجماع» كا روي من © 
وجوب الخسل على من غسل الميت» والوضوء على من يحمله» وما يجري مجرى 
ذلك» وهذا يقتضي أن يكون الإجماع ناسخا لما تضمنته هذه الأخبار. 

والذي يدل على صحة المذهب الثاني: أن المجمعين إذا أجعوا على نسخ حكم 
من الآحکكام» فلا بد من أن يكون إجماعهم مأخوذا عن طريق معلوم» من كتاب أو 
سنة مقطوع عليهاء لأنا قد بينا فيم تقدم دلالة الشرع على أن النسخ لا يثبت في 
الشرع با طريقه الظن من الاجتهاد “ وما حجري مجراه» وإذا كان كذلك وجب أن 
يكون الناسخ للحكم ذلك ” الدليل الذي حصل الإجاع عنه» من حيث كان هو 


وسلم فا أيقظهم إلا حر الشمس وقال في آخره فإذا سها أحدكم عن صلاة فليصلها حين يذكرها 
ومن الخد للوقت قال فإعادة الصلاة المنسية بعد قضائها حال الذكر وني الوقت منسوخ بإجماع 
اللسلمين لا يجب ولا يستحب.إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ج ١‏ / ص -٤٠١‏ 
۲ 

(۱) في (أ): وسقط. 

(۲) في (أ): ا کان لأن. 

(۳) في (آ): قد سقط. 

(6) سقط من (ب): من. 

(9) في (): بيا طريقه النظر والاإجتهاد. 

0) في (ب): دلیل. 


الخلا ي2 الناسخ ااا و 


الدال على انتفاء مثل الحكم الذي كان ثابتا في مضى في المستقبل دون الإجماع» 
والإجماع يجري ججرى الطريق إليه والناقل له. 

فإن قال قائل: هذا الذي ذكرتم يلزمكم عليه أن لا يكون الإجماع دليلا على 
شيء من الأحكام» لأن كل ما أجعوا عليه فلا بد من أن يكون مأخوذا عن دليل 
شرعي من كتاب أو سنة أو اجتهاد» فيجب على ما قلتم أن يكون دليل ذلك الحكم 
ذلك الأصل ” الذي يستند إليه الإجماع» فيخرج الإجهماع من كونه أحدأدلة 

قيل له: هذا لا يلزم لتا إن قلنا: إن الأصل الذي يستند إليه الإجاع في باب 
النسخ هو الدليل دون الإحماع» من حيث علمنا أن الحكم الذي وقع الإجهاع على 
نسخه قد ثبت بطريق معين مقطوع عليه» فصار ذلك الأصل بن يكون دليلا على 
الحكم أولى منه» وليس هكذا إذا حصل الإجاع على حكم لا يعلم الأصل الذي 
يستند إليه معيناء ولا يتحقق آنه نما طريقه العلم أو الظنء وإذا م يعلم ذلك ل يجز أن 
يون دليلا على الحكم سوى الإجاع » لأن ما لا نعلمه لا يجوز أن يكون دليلا 
لناء ولأنه إذا كان الأصل الذي استند الاجاع إليه اجتهاداء فإن الحكم بحصول 
الاجاع يخرج من أن يكون دليله ذلك الاجتهادء لأنه يصير بعد الاجماع معلوما 
مقطوعا عليه» فلا بد من أن يكون دليله الا جماع» وليس كذلك الموضع الذي 
ذكرناه» لأن هناك قد عرفنا أصلا طريقه العلم قد دل على النسخ واستند الإجماع 
إليه» فهذا هو الفرق بين الموضعين. 


(1) في (ب): أن يكون دليل الحكم دليل الأصل. 


(۲) سقط من (ب): إنا. 
(۳) في (ب): أن يكون دليلنا على أن الحكم شرعيٌ الإجماع. 


۲٤‏ الجري س2 أصول‌الفقه 


والجواب عن الوجه الأول: أن الاجماع الذي يحصل في أحد القولين لا يجوز أن 
يكون ناسخا لا تقدم من الاجماع» على جواز القول بكل واحد منها؛ لأن ذلك 
الجواز كان مشروطا بأن لا يحصل ما يرفع حكم الاجتهاد» إذ طريق كل واحد 
منھ| کان اجتهاداء وجواز الاجتهاد لا بد من أن يكون مشروطا بأن لا يَعرض ما 
يرفع حكمه»ء فإذا كان الأصل المتقدم إنما يسقط من حيث لم ثبت شرطه لإ يكن 
ذلك نسخاء وهذا في بابه مثل ما قد عرفنا أن الملكلف مأمور بأداء العبادات على 
شرط التمكن وانتفاء العجزء فإذا حصل العجز والتعذر» سقط التكليف لانتفاء 
شرطه» ولا يکون ذلك نسخا. 

والجواب عن الثاني: آنه إذا ثبت بم بيّناه ‏ أن الإجماع لا يجوز أن يكون ناسخاء 
فوجب ” أن نقول ني هذه الأخبار إنها صرفت عن ظواهرها بالإجماع (و ملت 
على ضرب من التأويل من ندب وما يجري مجراه) ”» وإن علم * أن هناك أخبارا 
خر تعارضها كان التمسك بها أولى لقوتهاء ولا تحمل تلك الأحكام على نها 
منسوخة بالإجماع. 


اد 
0 


(۱) في (): بینا. 
OTT‏ 
(۳) سقط من (ب): ما بين القوسين. 
(6) في (ب): أوعلم. 


امخلاف ي2 الناسخ وا لمنسوخ ۲٥‏ 


مسألة: اختلف أهل العلم في نسخ الفعل قبل وقته» فذهب نفر منهم إلى القول 
بجوازه» وهم الصيرفي من أصحاب الشافعي وطبقته. 

وذهب آخرون إلى المنع منه» وهم أكثر أصحاب أبي حنيفة رحة الله عليه» وكثير 
من أصحاب الشافعي» وإلى ذلك يذهب شيوخنا المتكلمون» وهو الذي نصره 
و ن ا 

واحتج القائلون بالمذهب الأول بوجوه: 

منها: قول الله تعال: #يَمُځو الله ما يَشاء وتيت وَعِنده 3 م الكتا ب قالوا: 
فدل ظاهر هذه الآية على جواز وقوع النسخ على العموم» ولم يفصل بين حال 
استقبال الفعل وبين تَقَضي وقته. 

ومنها: أن الله تعالى كان أمر إبراهيم ‏ عليه السلام بذيح ولده ثم نسخ ذلك 


(1) سورة الرعد: ۳۹. 


(5) إبراهیم خلیل الرحہن» صلوات الله عليه وسلامه: وهو بو إسماعیل إبراهیم بن آزر» وهو تارح» 
بمثناة من فوق» وفتح الراء» وبحاء مهملةء قيل: آزر اسم» وتارح لقب» وقيل عكسه»ء والقولان 
مشهوران» وباقي نسبه إلى آدم ختلف فیه» ولا يصح في تعیبنه شيء.آنزل الله تعالی عليه صحفا کےا 
أخبر سبحانه في كتابه العزيز.قال آهل التاريخ: كانت عشر صحائف» وجعل له لسان صدق في 
الآخرين» أي: ثناء حستاء فليس أحد من الأمم إلا يحبه» وأكرمه بالخلةء وبآن جعل أكثر الأنبياء من 
ذریته» وختم ذلك سبحانه وتعالی بنبینا حمد صلی الله عليه وآله وسلم» عن رسول الله صل الله 

عليه وآله وسلم آنه قال: "ول الخلاء ق يكسى يوم القيامة إبراهيم» عليه السلام" قال الله تعالی عنه 
في القرءان الكريم: واد ال راهيم ليلا [النساء: NS‏ 
حَیا َك من الَْر كن شارا لأنعوو اكا وَهَدَاء إل حراط منكيم ياء في اديا ةة 
ونه ني الآَخرَة لَنَ الصّالْحينَ [النحل: ٠۲١‏ - ١١١].وقال‏ تعالى: ولذ ات راهيم رشهن 
قبل وکت په عَالِیَ) [الأنبیاء: ۱].وقال تعالی: لذ ابت راهيم به لات اهن قا ي 
جاعِلْكَ للت e‏ کک 


۲٦‏ المجري ي2 أصول الفقه 


قبل وقت الفعلء إذ لو كان الوقت تعين وم يفعل صلى الله عليه ما أمر به لكان 
عاصياء فعلمنا أن النسخ حصل قبل تعيين الوقت. 

ومنها: ما روي آن الله تعالى كان (أمر النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم ليلة 
المعراج بخمسين صلاة» ثم نسخها بخمس ) قبل وقت فعلها . 


تعال: د راهيم كليم أراءّميب [هود: ١۷].وقال‏ تعال: َراهيم الَذِى و4 
[النجم: ۳۷].وقال تعالى: ومن يرْعَبٌ عن مَلَةٍ بْرَاهيم€ [البقرة: ١١٠].هاجرء‏ عليه السلا 
من العراق إلى الشام» قيل: بلغ عمره مائة وخْسًا وسبعين سنة» وقيل: مائتي سنةء ودفن في الأرض 
المقدسة» وقبره معروف بمدينة الخليل التي سميت باسمه.راجع: م ذيب الأسماء 
ATEN YE‏ 

(۱) عن عَنْ اس بن مَالِكٍ أن رَسُول اله -صلى اله عليه وآله وسلم قال «أتيت بالبراق» وهو دابة أييض 
طويل فوق الحمار ودون البخل» يقع حافره عند منتهى طرفه» قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس» 
قال: فربطته بالحلقة التي تربط به الأنبياء» قال: شم دخلت المسجد» فصليت فيه ركعتين» ثم 
خرجت» فجاءني جبريل بإناء من خر» وإناء من لبن» فاخترت اللبن» فقال جبريل: اخترت الفطرة 
قال: ثم عرج بنا إلى السماء» وساق مثل معناه قال: فإذا آنا بآدم فرحب بي» ودعا لي بخير» وقال في 
السماء الثالثة: فإذا آنا بيوسف» إذا هو قد أعطي شطر الحسن» فرحب بي» ودعا لي بخيرء ولم يذكر 
بكاء موسى وقال في السماء السابعة: فإذا آنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور» وإذا هو يدخله 
كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه» ثم ذهب بي إلى السدرة المتتهى» وإذا ورقها كآذان الفيلةء 
وإذا ثمرها كالقلال» قال: فلا غشيها من آمر الله ما غشي تغيرت» فا أحد من خلق الله ستطيع أن 
ينعتها من حسنهاء وأوحى إل ما أوحى» ففرض علي خسين صلاة في كل يوم وليلةء فتزلت إلى 
موسى» فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: مسين صلاة» قال: ارجع إلى ربك» فسله 
التخفيف» فإن أمتك لا تطيق ذلك» فإني قد بلوت بني إسراتيل وخبرتهم» قال: فرجعت إلى ربي» 
فقلت: يا رب خفف على أمتي» فحط عني خساء قرجعت إلى موسى» فقلت: حط عني خمسا قال: 
إن أمتك لا تطيق ذلك» فارجع إلى ربك فسله التخفيف» قال: فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى 
حتى قال: يا حمد إنهن خس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر» فذلك خسون صلاة» من هم 
بحسنة» فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملهاء كتبت له عشراء ومن هم بسيئة فلم يعملهاء لم 
یکتب شیتاء فان عملها كتبت واحدة» قال: فنزلت حتی انتهیت إلى موسی» فأخبرته» فقال: ارجع 
إلى ربك» فسله التخفيف» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: قد رجعت إلى ري حتى 


الخلاف س2 الناسخ وا و و ا 


ومنها: أن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم کان صالح كفار قريش على رد 
المهاجرات منهم إليهم» ثم نسخ ذلك قبل وقت الفعل. 

ومنها: أن الله تعالى كان أمر بتقديم الصدقة لمخاطبة النبي عليه السلام ثم 
نسخ ذلك قبل الفعل. 

ومنها: ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للزبير: «اسق ثم أطلق 
الماء لجارك)» فلا شق ذلك على الزبير قال له:«اسق واحبس الماء» ”» فتنسخ 
وجوب إطلاق الماء للجار قبل الفعل. 

ومنها: أن النسخ إن يسوغ في م يفعل دون ما فعل» فكلا م يفعل جاز نسخه 
تقضى وقته ”أو لم یتقض» کا أن ما فعل لا يجوز نسخه. 

ومنها: أنه لا يمتنع أن يعلم الله تعالى أن مصلحة ا مكلف في فعل يتعلق بالوقت 


استحییت منه). اخرجه مسلم في صحیحه ج۱/ ص۹٤۱/‏ ح۳١۱‏ .والنسائي في سنه 
ج۱/ ص۲۲۱/ ح۸4٤٤‏ .وابن حبان ني صحیحه ج۱/ ص /۲٤٢٣‏ ح۸٤‏ .والترمذي في سننه 
ج٥‏ / ص۳٤ /٤‏ ح٦٤۳۳‏ .وآحمد بن حنبل في مسندہ ج٤/‏ ص۲۰۸/ ح ۱۷۸۹۷ . 

(1) عن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنها نه حدثه: أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شراج الحرة التي يسقون جا النخل فقال الأنصاري سرح الماء 
یمر فأبی عليه فاختص| عند النبي صل الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم للزبير (اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك).فغضب الأنصاري فقال أن كان اإبن عمتك؟ 
فتلون وجه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ثم قال (اسق یا زبیر ئم احبس الماء حتى ير جع إلى 
ا لجدر). فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك 
فياشججر بيسنهم# سورة: النساء: ٠١‏ .أخرجه البخاري في صحيحه 
ج۲ / ص ۸۳۲/ ح٣۲۲۳‏ .والتر مذي في سننه ج /٩‏ ص ۲۳۸/ ح ۳۰۲۷ .والنسائي في سننه 
ج۸/ ص /۲۳۹٣‏ ح۷١٤٥‏ .والتر مذي في سننه ج۳/ ص٥ /٠٤‏ ح۳٣۱۳‏ .وابن ماجه في سننه 
ج۱ / ص۸/ ح١۱‏ .وآبو داود في سننه ج۳/ ص /۳۱٣‏ ح۳۹۳۷ .وآ مد بن حنبل فی مسندہ 
ج ۱/ ص٦٦۱/‏ ح۱۹٤۱.‏ 

(۲) سقط من (ب): وقته. 


۲۸ ا ری 2 أصولالفقه 


العاشرء لأنه اقترنت به حال خصوصة» فيأمره بفعله والحال تلك وإن علم أن 
تلك الحال ستتغير قبل أن يفعله فيخرج الفعل بتغيرها عن کونه صلاحا ویكون 
مفسدة ولا يمتنع أن يأمره بذلك بشرط حصول تلك الحال وإن علم أا 
تتغير. وإن م يبين له الشرط ويكون الغرض أن يعتقد وجوب فعله ويعزم عليه 
فيستحق الثواب على ذلك دون الفعل» فإذا جاء الوقت الخامس ناه عنه لتغبر 
الحال وكون مثل ما ” مر به مفسدة» فيكون قد نسخ الفعل المأمور به قبل تقضي 
وقته على هذا الوجه. 

ومنها: آنه قد يحسن منا في الشاهد أن يأمر الغير بالفعل في وقت مستقبل ثم 
ينهاه عن ذلك قبل وقته» فإذا كان هذا يحسن منافي الشاهد حَسْنَ من القديم تعالى 
أيضا. ۰ 

ومنها: آنا قد علمنا أن الله تعالى يجوز أن يأمر العبد بالفعل ثم يزيل عنه ذلك 
الآمر بالمنع منه» كا لمأمور بالوضوء عند تضيق وقت الصلاة فإنا نعلم ” أنه مأمور 
بالصلاةء لأن الوضوء لا يراد ولا يؤمر به لنفسه» وإنا يراد لأجل الصلاةء ففي 
الأمر به دليل على الأمر بالصلاةء وقد يترم قبل فعلهاء فإذا جاز أن يرفع الله تعالى 
ما آمر به بالاخترام» جاز أيضا أن يرفعه بالنسخ. 

والذي يدل على ن النسخ قبل تقضي وقت الفعل لا يجوز أنه لو وقع لدل 
ذلك على البداء وقد ثبت أن البدا لا جوز على الله تعالى» فكلا يؤدي إلى جوازه جب 
القطع على فساده» وإنما قلنا ذلك لأن الله تعالى لو أمر بفعل ثم نسخه قبل تقضي 


(1) في (آ): ذلك. 
(۲) سقط من (ب): ما. 
(۳) في (آ): فانه یعلم. 


الخلاف س2 الناسخ ا ی ا 


وقته» لكان المنهي عنه هو المأمور به بعينه» ولو أمر الله تعالى بفعل على وجه 
خصوص ثم نهى عنه بعينه على الوجه الذي أمر به» لاقتضى ذلك البدا لا عالة 
لأنه تعالى إن يأمر المكلف بالفعل إذا كان حسنا وصلاحا له في باب الدين» وإنم| 
ینھهی عنه إذا كان قبيحا وفسادا في باب الدين» فإذا هى عن عينِ ما أمر على الوجه 
الذي كان تناوله الأمر؛ اقتضى ذلك أن يكون ظهر له من حاله في كونه قبيحا 
وفسادا في الدين ما لم يكن ظاهرا عند أمره به؛ فيكون قد بداله على الوجه الذي 
بيناه» وإذا بطل القول بجواز البدا على الله تعالى» وكان القول بجواز النسخ قبل 
وقت الفعل يودي إليه» وجب أن يكون فاسدا. 

ويدل على ذلك أيضا أن تجويز النسخ قبل وقت الفعل يقتضي إضافة القبيح 
إلى الله تعالى لا عالة من أمر أو نهي» لأنه تعالى لو أمر ونهى على الوجه الذي ذهبوا 
إليه حتى يكون المنهي عنه هو المأمور به بعينه على الوجه الذي تناوله الأمر» لكان لا 
بخلو: من أن يكون حسنا أو قبيحا. فإن كان حسنا ومصلحة للمكلف؛ فالنهي عنه 
قبیح. وإن کان قبیحا فالأمر به قبیح. 

فقد تبين أن هذا القول يؤدي إلى إضافة القبيح إلى الله تعالى من آمر أو نهي» وقد 
ثبت أن القبائح لا تجوز على الله تعالى» فكل قول يؤدي إلى ذلك يجب أن يكون 
فاسدا. 

فإن قال قائل: فم) “ تنكرون من ن يكون المنسوخ مشل ماتقدم الأمر به لا 
عینه» ویکون وقته| واحد فيجوز النسخ قبل تقضي وقت الفعل» ولا يدل على 
البدا ولا يقتضي إضافة القبيح إلى الله تعالى» من حيث كان المنهي عنه مثل المأمور 


به لا عینه؟ 


(1) في (): ما. 


اجنري سبك أصول الفقه 


قيل له: هذا لا جوز لأن الفعلين المثلين إذا اختصا بوقت واحد» وكان أحدها 
صلاحا للمکلف في باب الدین» فالآخر ‏ آیضا یجب أن کون حکمه حکمه في 
باب الصلاح. ألا ترى أن صلاح المكلف إذا كان يتعلق بصلاة يفعلها في وقت من 
ليل أو نهار على وجه خصوص. فأية صلاة تفعل على ذلك الوجه في ذلك الوقت لا 
بد من أن تكون صلاحاء وإذا ثبت ذلك م يصح أن يكون الأمر متناولا لأحد 
الفعلين بعينه دون ما ماثله» وإذا كان كذلك فالنهي إذا ورد قبل تقضي الوقت فإنه 
يكون متناولا لما تناوله الأمرء وذلك يودي إلى ما قدمنا ذكره. 

ووجه آخر: وهو أن هذين الفعلين إذا كان مثلين وختصين بوقت واحد ° 
فإن كل واحد منه| لا يتميز للمكلف عن الآخرء فكيف مجوز أن يقال: إن الأمر 
يتناول أحدهما دون الآخر؟! وإذا ‏ جز ذلك في الأمر لم يجز في التهي. ) 

فإن قال قائل : ما تنكرون من أن يكون الأمر إن| تناول الفعل بشرط أن لا 
يرد النهي عنه أو يستمر الأمر به» فإذا ” ورد النهي فإنه لا يكون تناوله على الوجه 
الذي ورد الأّمر به» فالفعل وإن کان واحدا فإنه يكون مأمورا به على وجه» ومنهيا 
عنه على وجه آخر لا على ذلك الوجه» وهذاعندكم سائغ غير متنع» لأنكم 
تقولون: لا يمتنع أن يأمر الله تعالى العبد بالسجود على وجه يكون عبادة له» وينهاه 
عنه على وجه يكون عبادة للشيطان» فيكون الوجه الذي تناوله الأمر عليه غير 
الوجه الذي تناوله النهي» وإن كان الفعل واحدا. 


() في (أ): والآخر. 

(۲) سقط من (أ): وختصین بوقت واحد. 
(۳) سقط من (): قائل. 

(6) في (ب): وإن. 


امخلاف ب الناسخ وو ا ی 


قيل له: هذا لا يصح لأن الأمر بالفعل إن بحسن إذا تناول إيقاعه على وجه 
كونه قبيحاء فالأمر والنهي يتبعان في حسنه| الوجه الذي يختص به الفعل ويقع 
عليه» لأن الفعل لا بحسن ولا يقبح لكان الأمر والنهي» فكيف يصح فا أن يعتبرا 
فساد قوم إن الفعل ” يحسن بشرط أن لا يرد ” النهي أو يستمر به الأمرء لأنه 
وقبحه. 

وأيضا فإن الفعل لا بد من أن يختص ” بوجه يقع عليه فيحسن لأجله» وأن 
النهي» لأن تناول الأمر أو النهي إياه ليس بوجه للفعل يختص به ويقع عليه» ليكون 
هما تأثير ” في حسنه وقبحه ”. وليس هكذا ما قلناه في باب السجود» لأن السجود 


(۱) في (ب): ججوز. 

(۲) ني (ب): فکيف يصح ذلك وهولا يحصل له ني نفسه وجه معقول بالأمر والنهي؟! 

(۳) ني (ب): القول. 

)٤(‏ في (ب): يدخل. 

)٥(‏ في (أ): وإِنا. 

(0) في (أ): بحسن.والصواب ما أثبت. 

(۷) في (أ): تأثيره.ولعل الصواب ما أثبت. 

(۸) في (ب): لأنا قد بينا أن الفعل لا يحصل له وجه الأمر أوالنهي فيحصل لأجله أويقبح» وإنم| يتبع 
الأمر والنهي الوجه الذي يختص به قي نفسه» فإن كان حسنا كان الأمر حسناء وإن كان قبيحا كان 
الأمر قبيحا والنهي حسنا... 


۳۲ الجري س2 أصول الفقّه 


يختص في كونه قربة إلى الله تعالى وطاعة له بوجه خصوص» فيحسن أن يتناوله 
(الأمر عليه» ويختص في كونه قربة إلى الشيطان وطاعة له بوجه آخر يحسن أن 
E‏ 
هكذا ما قالوه» لاهم حكموا بحسن الفعل وقبحه بمجرد الأمر والنهي» فقالوا: 
يحسن لأن الأمر تناوله أو لأن النهي م يرد عليهء ويقبح لأن النهي تناوله» وقد بينا 
اف الارن خن اف و 0دا دموا 

فإن قيل: إذا جاز أن يكون العبد مأمورا بالفعل بشرط التبقية واستمرار 
أسباب التكليف وانتفاء الاخترام وسائر الموانع» فلم لا يجوز أن يكون مأمورابه 
بشرط انتفاء النهي وزوال النسخ ”» فإن “ ورد النهي علم آنه ۾ يكن مأمورابه» 
كا آنه إذا ورد الاخترام أو سائر الموانع» علم أنه م يكن متعبدا به. 

قيل له: هذا الذي ذكرته لا يصح عندنا؛ لأن المكلف لا يخلو: من أنيكون 
المعلوم من حاله عند الله تعالى أنه سيكون متمكنا من الفعل في المستقبل مُرَاحَ العلة 
فيه» غير ممنوع عنه ‏ بالاخترام وسائر الموانع» أو يكون المعلوم من حاله خلاف 
ذلك وآنه سيمنع منه؛ فإن كان علوم من حاله الوجه الأول فهو مأمور بالفعل» 
وإن كان المعلوم من حاله ” هو الثاني فإنه لا يكون مأمورا به بتةء فلسنا نقول أنه ^ 


(1) سقط من (ب): ما بين القوسين. 
(۲) سقط من (): ما بين القوسين. 
(۳) في (آ): وزواله بالنسخ. 

() في (): وإن. 

)٥(‏ في (آ): منه. 

(0) سقط من (أ): من حاله. 

(۷) في (أ): أن. 


امخلاف سيك الناسخ واا ی ی E‏ کک و ےا 


یکون مأمورا بشرط أن لا يمنع منه» ولا جوز عندنا أن يأمر الله " تعالى بشرط أن 
لايمنع ما أمر به» لأنه عام بالغيوب والعواقب» فمن علم من حاله آنه سيمنعه من 
الفعل فإنه لا يأمره ” بهء لأن الأمر هذا الشرط يكون عبشا لا فائدة فيه» والله 
سبحانه " يتعالى عا بجري هذا المجرى. (وليس المراد بقولنا: إن اللكلف مأمور 
بالفعل بشرط التبقية وإزاحة العلة أن ذلك وجه لوجوب الفعل عليه» كا قالوا: إن 
بقاء الآآمر يكون وجها لوجوبه» ونا المراد به آن الله تعالى لا يكلفه إلا وهو عام بأنه 
یمکنه ویزیح علته ب| کلفه) 

فإن قال: إذا م تجوزوا الأمر بالشرط, فيجب أن يكون المكلف قبل وقت 
الصلاة يعلم أنه مأمور بها على القطع متى أمره الله تعالى بفعلهاء ولو علم ذلك لعلم 
أنه سيبقى إلى الوقت الذي يمكنه أداؤها فيه وني فساد هذا دلالة على أنه لا 
کونه مأمورا بها على القطع» فلا ”“ يبقى إلا أن يكون عالما بأنه مأمور على الشرط. 

قيل له: ليس الأمر على ما ظننت» لأنه لا يعلم قبل إيقاع الفعل أنه مأمور به 
بتة» وليس من شرط التكليف أن يعلم المكلف أنه مأمور به كلف» وإنم) يجب أن 
يكون مكنا من تأدية الفعل على الوجه الذي كلف ومزاح العلة فيه. 

فن قال: فكيف يكون مزاح العلة فيه وهو لا يعلم آنه مأمور به؟ 

قيل له: ليس من شرط تمكنه من إيقاع الفعل أن يعلم أنه مآمور به بعينه قبل 


(۱) سقط من (): الله. 

(۲) في (ب): لا یأمر. 

(۳) سقط من (أ): سبحانه. 

)٤(‏ سقط من (ب): ما بين القوسين. 

)٥(‏ في (أ): وإن علم ذلك فيعلم أنه سيبتقي الوقت الذي يمکنه آداؤها فيه. 
)في (): ولا. 


٤‏ ا لحري س2 أصول الفقه 


وقت فعله» وإنها جب آن تزاح عاته فی به یتمکن من الفعل» وعلمه بأنه مأمور به 
غير داخل في باب التمكن فيحتاج إلى إزاحة العلة فيه» (وإن لم يكن بد من أن يعلم 
آه اذاق غل شرا افك إل فت افحل ان ع غب فن لن 
التكليف يقتضي أن يحصل للمكلف طريق إلى العلم - فإنه يلزمه الأخذ في) 
كلف» والعلم بذلك يحصل له من الوقت الذي بيناه) . 

فإن قال: فيجب على هذا أن لا يلزم ا مكلف اعتقاد وجوب العبادات عليه في 
المستقبل» وأن لا يلزمه العزم على أدائهاء لأنه لا يعلم كونه مأمورا بہا؟! 

قيل له: ليس الأمر كذلك؛ لأنه جب عليه أن يعتقد أنه متى استمرت به الحال التي 
يصح معها التكليف في المستقبل فأداء الواجبات لازم له» وجب أن يعزم على ذلك. 

قإن قال: هذا رجوع منكم إلى ما آنكرتموه من حسن الأمر بالشرط إذ قد قلتم 
إنه يلزمه أن يعتقد وجوب الواجبات عليه» وأن يعزم على أدائها إذا استمرت به 
شروط التكليف» وهذا يقتضي كونه مأمورا بالشرط ك نذهب إليه. 

قيل له: ليس هذا ما أنكرناه بسبيل» لأن الذي ننكره هو ما ذهبتم إليه من أن 
لله تعالی یأمره بالفعل مع علمه بأنه سیمنعه منه» ویأمره به بشرط أن لا ینهاه عنه» 
آو لا یرفع مره به من غير أن يكون للفعل وجه يختص به في نفسه فيحسن لأجله» 
وما ذكرناه ما جب على المكلف أن يعتقده ويعزم عليه لا يلزم عليه واحد منهاء 
إذ لیس فيه آنه مأمور بفعل لا يختص بو جه يقتضي حسنه » ولا آنه مأمور با علم 
آنه سیمنع منه. 


(۱) سقط من (ب): ما بين القوسين. 
(۲) في (): وأداء. 
(۳) في (ب): وعا. 


(6) في (آ): بنفسه. 


امخلاف س2 الناسخ ا اه و س س 


وإنما قلنا: إنه يعتقد أداء الواجبات ما بقي مكلفا ويعزم عليه» وهذا لا يتضمن 
کونه عالا پأنه مأمور بتة ”» فکيف يفید أنه مأمور بشرط؟! فليس تحت هذه 
الجملة شيء ما آنکرناه ومنعنا منه. 

فإن قال: إذا م يعلم المكلف وجوب الفعل لم يتمكن من آدائه على ما أوجب ^ 
والغروج ما لزمه» وهذا لا جسن في التكليف. 

قيل: ليس تحت قولنا أنه لا يعلم وجوب الفعل بعينه عليه أنه لا يعلم وجوبه 
على الجملة» بل هو عام بوجوبه على كل من له أحوال خصوصة» فإذا لاحت له 
تلك الأمارات بأن يقارب وقت الفعل والظاهر من أمره السلامة والتمكن؛ غلب 
على ظنه وجوبه عليه» فيلزمه الأخذ به ويتمكن ذه الطريقة من أدائه. 

فإن قال: إذا جاز عندكم دخول الشرط في الوعد والوعيد فيحسن من الله 
تعالی أن خر بأنه يثيب المؤمن بشرط أن لا يحبط عمله» ويعاقب الفاسق بشرط أن 
لایْگمر ذنبه» فلم لا جوز أن یأمر أو ینهی بالشرط على ما نذهب إليه؟! 

قيل له: إنا حسن دخول الشرط في الوعد بالثواب والوعيد بالعقاب» لأن 
استحقاقه| ^ لا يصح إلا مشروطاء إذ الثواب إنا يستحقه " المكلف متى م يكن 
منه ما يقتضي إحباطه» وكذلك العقاب إن| يستحقه متى م يكن منه مايوجب 
تكفبره» فحسن من الله تعالى أن يخر بفعله إياهما على الحد الذي يستحقان عليه» 
وليس كذلك الفعل المأمور به» لاتا قد بنا أنه لا يحصل له بالأمر والنهي وجه 
فيحسن أو يقبح لأجله|. 


)١(‏ في (ب): فيه. مصحفة. 

(۲) فی (ب): شیئا. 

(۳) سقط من (ب): على ما أوجب. 
)٤(‏ في (أ): استحقاقها. 

)٥(‏ في (): لا يستحقه. 


۲٦۹ 


المجري 2 أصول الفقه 


و کن ا ن و ا ا ق اوت اا 
أمره به دون الفعل» ثم يكون صلاحه في النهي عنه قبل الفعل» فلا يكون في نهيه 

عن الفعل دلالة على البدا؟ 

قیل له: ae CO‏ 
الفعل الذي هو مصلحة له ليتمكن من أدائه» فمتى ل يكن الفعل المأمور به صلاحاًء 
٠‏ لإ جز أن تتعلق المصلحة بالأمر بمجرده. يبين صحة هذا أنه لو عرف صورة الأمر 
ولم يعرف منه صفة الفعل المأمور به ولا تمكن من معرفة ذلك لم يكن صلاحاء لأنه 
يكون سبيله إذا كان كذلك سبيل سائر الأصوات التي يسمعها ©. 

فإن قال: ما تنكرون من أن يكون الغرض بالأمر أن يعتقد المكلف وجوب 
فعله إن م ينه عنه وآن يعزم عليه» ولا يكون مأمورا بالفعل على الحقيقة ”» فإذا ورد 
النهي م يكن متناولا لا تناوله الأمرء لتوجه الأمر إلى الاعتقاد والعزم دون الفعل؟! 

قيل له: هذا لا جوز لأنه يقتضي أن يكون الله تعالى قد أمره بأن يعتقد 
وجوب الفعل عليه على شرط لا يحسن إيجابه عليه» ون يعزم على فعله على شرط 
لا جسن أن يأمر ” به» لأَنّا قد بنا أنه لا يجوز أن يكون الفعل حسنا أو واجبا 
بشرط أن لا ينهى عنه أو يستمر الأمر به» وإذا كان كذلك لم بحسن من الله تعالى أن 
يوجب الفعل على هذا الشرط» من حيث يؤدي إلى أن يكون وجه وجوب الفعل 
أن لا ينهى عنه أو يبقى الأمر عليه» وقد بَا فساده» وإذا م بحسن ذلك» فكيف 


(۱) في (ب): فان قیل. 
() في (ب): للمکلف. 
(۳) في (أ): سمعها. 

(5) في (ب): وجه الحقيقة. 
)٥(‏ کذا في (ا» ب): يو 


امخلاف س2 الناسخ د د ا ا 


يحسن أن يأمره بأن يعتقد الو جوب على وجه لا بحسن إيجابه» فكذلك ”“ العزم؟! 

وأيضا فإنه لا يخلو من أن يكون الواجب عليه عند الأمر أن يعتقد وجوب 
الفعل أو اعتقاد ‏ فعله أو اعتقادهما جيعاء (أو وجوب اعتقاده بشرط أن لا ينهى 
E E OEE ET OT‏ 
وجوبه» لأنه إذا کان عا ينهى عنه فليس بواجب» ولا جوز أن يتعبد الله تعالى 
باعتقاد وجوب ما لیس بواجب في نفسه» لأنه يكون جهلا والله تعالى لا يآمر 
بالجهل. ولا جوز أن يكون ذلك أمرا باعتقاد فعله لأمرين: 

أحدهما: آنه لا یعلم أنه سیفعله» فلا جوز آن يعتقد فعله من حيث لا يأمن أن 
يكون هذا الاعتقاد جهلا. 

وان د ا فاي ع و ر 5 و رر ان ما فعا هة 
هي عنه» وإن كان أمراً باعتقاد وجوبه أو اعتقاد فعله بشرط أن لا ينهى عنه» فقد 
ّنا أن الأمر بالفعل لا جوز أن يرد “ على هذا الشرط, لأن حسن الأمر يتبع 
حسن المأمور به» والمأمور به إنها بحسن لوجه يقع عليه فيحسن لأجله» ولا جوز أن 
بحسن لأجل الأمرء لأن الفعل لا يكسبه الأمر “ وجها بتة؛ فيقال: إنه بحسن أو 
يقبح لأجله. فقد بان بهذا بطلان ما عولوا عليه من أن الغرض بالآمر هو الاعتقادء 
وكذلك القول في العزم. 

والجواب عن الأول: ما احتج به خالفونا: أن ظاهر الآية لا ينبئ عن موضع 


(1) في (ب): وكذلك. 

(۲) في (): واعتقاد. 

(۳) سقط من (ب): ما بين القوسين. 
)٤(‏ في (ب): وأن يرد. 

)٥(‏ في (ب): لا یکتسب بالأمر. 


۳۸ 


اجري سيك أصول الفقه 


ECR ESS ES SSRN a AE VEEL 
الجملة فلا حلاف فيهاء وليس فيها أنه تعالى يمحو الأمر با أمر به قبل وقت‎ 
الفعل » فيمكن التعلق بالآية من هذا الوجه.‎ 

فإن قيل: يمكن التعلق بها من حيث علق المحو والإثبات بمشيئته 

والجواب ”": أن المحو تابع للنسخ» فإذا ثبت أن ما تناوله الأمر لا ينسخ» 
ن و ا ا 
تعالی يشاء حو الأمر قبل وقت المأمور به؟! 

وقد ذكر في معنى هذه الآية وجوه: 

منها: أن المراد به أن الملكين إذا أثبتا جميع ما يفعله العبادء فإن الله تعالى يمحو 
امباحات التي لا يتعلتق با الأمر والتهي» ولا يستحق عليها الشواب ولا العقاب» 
يثبت ما سواها عا يتعلق به التكليف ويستحق عليه الثواب والعقاب» لتعلق 
مصلحة الملائكة بمشاهدة ذلك والوقوف عليه. 

ومنها: أن المراد بالآية أن شريعة نبي متقدم إذا نسخت ‏ بشريعة نبي بعد 
أمر الله تعالى بمحو المنسوخة من اللوح المحفوظ وإثبات الناسخة بدها. 

ومنها: أن المراد بذلك إثبات الناسخ ومو المنسوخ في شريعتناء فقد بان 
بهذا * الذي ذكرناه بطلان تعلقهم هذه الآية. 

والجواب عن الثاني: أن الله تعالى لم يأمر -عندنا - إبراهيم صلوات الله عليه 
بذبح ابنه على الحقيقةء وإنا أمره بمقدمات الذبح التي هي الاضجاع وتناول الدية 


(۱) في (ب): ولیس فيه آنه تعالى يمحونفس ما أثبته. 

(5) في (ب): فالحواب: آنه من أين أن المشيئة تعلقت بمحونفس المثبت. 
(۳) سقط من (ب): إذا نسخت. 

() في (ب): بان بم|ا. 


اتخلاف س2 الناسخ وا تسوخ ۳۹ 


وما يجري ذلك المجرىء» وإذا م يكن الأمر متناولا للذبح م يكن هناك نسخ . 
والذي يبين صحة ما ذهبنا إليه في ذلك قول الله تعالى لإبراهيم عليه السلام: 
قد ضدفت لرا فار انه فق ما امسر نها وتن أنةق د اتن ° 
الثواب على امتغال الأمر بقوله: إن كذَلِكَ تَجُزي الحيين ” ولو كان الأمر 
أمرا بالذبح على الحقيقة لما ساغ أن يقول ذلك» لأنه لايكون قد فعل ما أمر به» 
ويكون النهي قد حصل قبل الفعلء فكيف يوصف بأنه قد صدَّق الرؤيا وامتشل 
الأمر واستحق عليه الجزاء؟ ومقدمات الذبح لا يمتنع ” أن يعبر عنها بالذبح لغة» 
E E O‏ اتی د 


(۱) قال أبو الحسين البصري: ومنها قوم إن الله أمر إبراهيم بذبح إساعيل وما آراد من الذبح فقد 
وصفت صيغة الأمر بأنها أمر مع أن فاعلها لم يرد الفعل والجواب أن ما أمر به قد أراده والذي آمر 
به هو مقدمات الذبح كالاضجاع وأخذ المدية أو آمره بالذبح نفسه وقد فعله إبراهيم عليه السلام 
لکن الله سبحانه کان يلحم ما يفريه إبراهیم شیا فشيئا هذا إن ثبت أن إبراهيم كان قد رأى في المنام 
صيغة الأمر وقول إسماعيل افعل ما تؤمر يحتمل ما يؤمر في المستقبل.فإد ثبت ذلك حددنا الأمر بأنه 
قول يقتضي استدعاء الفعل بنفسه لا على حجة التذلل وقد دخل في ذلك قولنا افعل وقولنا ليفعصل 
ولا يلزم عليه أن يكون الخبر عن الوجوب أمرا لأنه ليس يستدعي الفعل بنفسه لكن بواسطة 
تصريحه بالايجاب وكذلك قول القائل أريد منك أن تفعل هو يقتضي_بنفسه إثبات إرادته للفعل 
وبتوسطها يقتضي البعث على الفعل وكذلك النهي عن جيع أضداد الشيء ليس يستدعي فعل ذلك 
الشيء بنفسه وإنها يقتضي ذلك بتوسط اقتضائه قبح تلك الأضداد واستحالة انفكاك لكلف منها 
إلا إلى ذلك الشيء وقد دخل في قولنا يقتضي استدعاء الفعل الارادة والخرض لأنا قد بينا | 
داخلان في الاستدعاء والطلب والله أعلم.المعتمدج ١‏ / ص .٤١‏ 

(۲) سورة الصافات: ٠٠١‏ . 

(۳) في (): أنه يستحق. 

. ٠٠١ سورة الصافات:‎ )٤( 

() قي (ب): لا تمتنع. 

(0) في (ب): وآمارته. 


اجري سيك أصول الفقه 


جّاء ‏ أَحَدَهُمُ الوت قال رَبّ ارجمُون (44)€ ” وإنم أراد: أمارات الموت 
ومقدماته. وقد يقول القائل: رأيت فلاناً يذبح شاة» إذا كان قد شاهد مقدمات 
الذبح من الإضجاع وأخذ المدية وإدنائها من موضع الذبح» وإن لم يكن شَاهَدَ فري 
الأوداج. فقد تبين آنه لا يمتنع أن يكون المراد بما ني الآية من ذكر الذبح مقدماته» 
إذا دل عليه الدليل على ما بينا. 

قإن قيل: إذا كان المراد بالآية مقدمات الذبح دون عينه» فلا ”© ظهر من 
المأمور به» کا حكاه الله تعالى من قول إبراهيم لابنه: انظ مادا رى ”» وقوله: 

ر و رہ ‌ 2 4 © 0° ی ت ى 
إن هذا هو البلاء اين ”» وقول ابنه: يا ابت افعَل ما ومر سَسَجدني إن سّاء 
اله مَِ الصابرين4 ٠”‏ ولو ل يكن الأمر متناولا للذبح لما كان لإيراد ما أورداه 

فا لجواب: أن وجه ما ظهر منه] من هذا الباب هو أا جوزا أن يكون الأمر 
بمقدمات الذبح يتبعه الأمر به بعينه» إذ العادة جارية بأن مقدمات الذبح لا تفعل 
ولا يؤمر با إلا لأجلهء فلا جوزا أن يفضى الاأمر إلى ذلك ظهرت هذه الأحوال 
منهما. 


(۱) آثبت في (آ): # حٌى إِذَا حَصَرَ ...€ خطاً. 
() سورة المؤمنون:44. 

(۳) في (ب): فلاذا. 

(6) سورة الصافات: .٠١١‏ 

() سورة الصافات: .٠١١‏ 


() سورة الصافات: ۲ 


امخلاف س2 الناسخ والمنسوخ ا 


الشاه فداءًَ عنه» على ما أخبر الله تعالى به في قوله: وَفَدَيْتَاه ببح عظيم ” علمنا 
أنه كان مأمورا بالذبح. 

فالجواب: أنه لا يمتنع أن يتعلق الفداء بالذبح» وإن لم يكن ما جعل فداء عنه 
توجه إليه الذبح» لأن الفداء لا يجب أن يكون من جنس ما جعل فداء عنه» حتى إذا 
كان أحدهما ذبحاً وجب أن يكون الآخر أيضا ذبحا. ألا ترى أن اهدي في الشريعة 
جلسه!! 

فإن قيل: كيف يكون ذبح الشاة فداء عنه وهو لم يمر بالذبح؟! 

فالجواب: آنه لما جوز أن يفضي به الحال إلى أن يؤمر بالذبح» وانكشف الحال 
غ ن 
في أن ما آمر به فيه من مقدمات الذبح ليس بمؤد إلى ذبحه» وتيقن خلاصه ما جوز 
عليه من ذلك عند إخبار الله تعالى بجعله إياها فداء له» وأمره إياه بذبحه وذبحه 
جعل كالمبدل ” عا كان يخاف وقوعه من الأمر بذبح الولد» جاز أن يوصف بأنها 


فداء» وهذا ی 7. 


. ٠١١ سورة الصافات:‎ )١( 

(۲) في (): بذبحه ذبحه. وني (ب): کالبدل. 

(۳) قال فخر الدين الرازي: المسألة الثالفة: اختلف الناس في أن إبراهيم عليه السلام كان مأموراً بهذا با 
رأى» وهذا الاختلاف مفرع على مسألة من مسائل أصول الفقه» وهي أنه هل يجوز نسخ الحكم قبل 
حضور مدة الامتثال فقال أكثر أصحابنا إنه مجوزء وقالت المعتزلة وكثر من فقهاء الشافعية والحنفية 
إنه لا جوز فعلى القول الأول أنه سبحانه وتعالى أمره بالذبح» ثم إنه تعالى نسخ هذا التكليف قبل 
حضور وقته» وعلى القول الثاني أنه تعالى ما أمره بالذبح» وإنا أمره بمقدمات الذبح وهذه مسألة 
شريفة من مسائل باب النسخ» واحتج أصحابنا على أنه يجوز نسخ الأمر قبل مجيء مدة الامتخال بن 
الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده ثم إنه تعالى نسخه عنه قبل إقدامه عليه وذلك يفيد 
المطلوب إنا قلنا إنه تعالى أمره بذبح الولد لوجهين الأول: أنه عليه السلام قال لولده إني آرى في 


3 


والجواب عن الثالث: أن الخبر المروي في ذلك من أخبار الآحاد» وليس هو ما 
طريقه العلم» والخبر الذي لا يوجب العلم ولا يقطع على صحته لا جوز قبوله في 
هذا الباب» لأنه من قبيل الديانات لا من قبيل العمل» وخبر الواحد إنما يسوغ 
قبوله فيا هو من باب العمل» وهذا كاف في إسقاط ‏ احتجاجهم به. 

ثم في الخبر ما يمنع ° من قبوله» لأنه يقتضي جواز النسخ قبل وصول الأمر 


امنام أني أذبحك فقال الولد افعل ما تؤمر وهذا يدل على أنه عليه السلام كان مأموراً بمقدمات 
الذبح لا بنفس الذبح» ثم إنه أتى بمقدمات الذبح وأدخلها في الوجودء فحينئلٍ يكون قد أمر بشيء 
وقد اتی به» وني هذا الموضع لا يحتاج إلى الفداءء لكنه احتاج إلى الفداء بدليل قوله تعالى: #وفديناه 
ٍبح عظيم) فدل هذا على أنه آتى با مأمور به» وقد ثبت أنه أتى بكل مقدمات الذبح» وهذا يدل 
على أنه تعالى كان قد أمره بنفس الذبح» وإذا ثبت هذا فنقول إنه تعالى نسخ ذلك الحكم قبل إثباقه 
وذلك يدل على المقصود» وقالت المعتزلة: لا نسلم أن الله أمره بذبح الولد بل نقول إنه تعالى أمره 
بمقدمات الذبح» ويدل عليه وجوه الأول: أنه ما أتى بالذبح وإنا تى بمقدمات الذبح» ثم إن الله 
تعالی آخبر عنه بأنه تی بما أمر به بدليل قوله تعال: #وناديناء أن ياإبراهيم قَذ صَدَفْتَ الرؤيا» 
وذلك يدل على آنه تعالى إنما مره في المنام بمقدمات الذبح لا بنفس الذبح وتلك المقدمات عبارة 
عن إضجاعه ووضع السكين على حلقه» والعزم الصحيح على الإتيان بذلك الفعل إن ورد الأمر 
الثاني: الذبح عبارة عن قلع الحلقوم فلعل إبراهيم عليه السلام قطع الحلقوم إلا أنه كلا قطع جزء 
أعاد الله التأليف إليه» فلهذا السبب ل يحصل الموت والوجه الثالث: : وهو الذي عليه تعويل القوم 
أنه تعالى لو أمر شخصاً معيناً بإيقاع فعل معين في وقت معين» فهذا يدل على أن إيقاع ذلك الفعل في 
ذلك الوقت حسن,» فإذا أاه عنه فذلك النهي يدل على أن إيقاع ذلك الفعل في ذلك الوقت قبيح» 
فلو حصل هذا النهي عقيب ذلك الأمر لزم أحد أمرينء لأنه تعالى إن كان عالً بحال ذلك الفعسل 
لزم آن يقال إنه آمر بالقییح أو ہی عن الحسن» وان ل یکن عالاً به لزم جهل الله تعالی الحسن» وإن ] 
یکن عالاً به لزم جهل الله تعالى وإنه حال» فهذا تمام الكلام في هذا الباب والجواب: عن الأول أنا 
قد دللنا على آنه تعالی إن آمره بالذبح.تفسیر الرازي ج ٠۳‏ / ص .٠٤١‏ 
() أي: الاعتقادات التي لا تثبت بالظن.وسقط من (ب): من قبيل الديانات لا. 
(۲) في (ب): إسقاطه. 


(۳) في (أ): ما منع. 


اتخلاف-يةالتاسخ والمنسوخ ٣‏ 
بالعبادة إلى المكلفين الذي تَعْبدوا بهاء وهذا نما لا يقول به أحد من أهل العلم» ولأن 
فيه أن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم راجع المسألة في إسقاط ذلك التكليف 
بمشورة موسى عليه السلام بذلك» وقوله: «إن متك لا تطيق ذلك» ”» وهذا 
منكر ” لأن الأنبياء عليهم السلام لا يخفى عليهم أن الله تعالى لا يتعبد المكلفين إلا 
با فيه صلاحهم» وهذا يقتضي أن يكون موسى عليه السلام قد أخبر بان صلاح 
مته في غير ما أمرهم الله به» ون النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم قبل ذلك منه» 
وهذا نما جب تنزيه الأنبياء صلوات الله عليهم عنه. 

وا لجواب عن الرابع: آنه لم يثبت أن النسخ الوارد في باب النساء كان قبل 
التمكن من ردهن» فليس في ذكروه دلالة على أن النسخ وقع قبل إمكان الفعل. 


(۱) عن عن اس بن مالك أن رسو الل -صلى الله عليه وآله وسلم قال يت الاق - وهو اب 
ويل قوق ا لار ودود ابعل َع حوره عند منتى طرف ق دیف طول إل ان 
قال: زی إل کاآزکی کرش عل کیہ لن کل بوم وة رث إل شوضی -صلى 
اله عليه واه وسلم= قال ما فرص رَبك عل مَك قلت كين صَلة .قال ازجع إل رَبك قاشاً ا 
افیف َد منك لايعو ذلك ئی قَذ لوت ب ہیی رای و خیرم .قال قر جخ ت إل ری 
ملت یا رب حمف عل ایی حط ئی کنا قرجغْت إل موی قلت حط ئی ناقا ِن 
ا - قال - لم رل زجع بين بى تارك 
وَعَال وب مُوسی - عَلَيّهِ الَلاَمّ - حتّی قال ب تا خد ن ڪس وات کل يوم ويا لكل صلا 
عر قَدَلِكَ مسون صَلاةَ.وَمَنْ هَمَ بحَسَتَة فَلَمْ يعملا يٺ لَه حم قن عَولَهَا كث لَه عَفْرَّا 
ومن هم بسيعة س 
إل قوسي حمل الع واو احبر قال ازجع م إلى رَبك ك اتال ال فال 5 سول 
اله -صلى الله عليه وآله وسلم- َقَلْتُ قد رَجعْت إل رَبی حّی اسَحْيبْت من ..أخرجه البخاري في 
صحیحه ج ۲/ ص 04۹۰[ ح ۱٥۵۵‏ . ومسلم في صحیحه ج۱/ ص۹٤۱/‏ ح۱۹۳ .والنسائي في ننه 
ج۱/ ص٣۲۲/ح۸٤٤.وابن‏ حبان في صحيحه ج۱/ ص /۲٣٢٣‏ ح۸٤‏ .والترمذي في سننه 
ج۹ / ص۳٤ /٤‏ ح٦٤۳۳‏ .وآحد بن حنبل في مسنده ج٤‏ / ص۲۰۸/ ı1۷۸‏ 


() في (أ): نکر 


٤ 


اججنري سب2 أصول الفقه 


فإن قيل: الذي يدل على ن النسخ كان قبل التمكن من الرد» أنه لو كان بعده 
وجب أن يكون النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم عصى بترك الرد! 

والحجواب: : آنه ليس الأمر كذلك» لأنه لا يمتنع أن يكون وقت التمكن مو الد 
قد حصل ويكون هناك مانع منه» بأن لا يكون هناك من يردهن» أو ما محري مجری . 
ذلك من الموانع» فلا يكون عاصيا بترك الرد لأجل العذر ”"» ولو ثبت أنه معصية 
لكان التعلق بذلك لا يصح» لأنه ليس كل معصية تكون كبيرة» والصغائر جائزة 
غل انع الام يفن الخال وة آي ع ولك ااا ا 
ادعوه من النسخ في هذا الباب لا يصح» لأن النسخ إنما يصح في حكم قد ثبت 
ا 

SS 
^ ذلك ول يث يثبت أن مصالحة النبي عليه السلام مَن صالحه من المشركين على ذلك‎ 
کان شرعا مجرداء بل لا ي يمتنع أن يكون ذلك جاريا مجرى سائر تداببر الحروب‎ 
والمنصرفات ” التي تفعل» لكونا مباحة في أصل العقول لا لورود الشرع به»‎ 
.“ والجواب الأول أولى عندنا‎ 

والجواب عن الخامس: أن نسخ تقديم الصدقة م يثبت أنه حصل قبل إمكان 
الفعل» BEE a‏ 


() في (آ): العقد. 

(۲) في (أ): أجبت. 

(۳) سقط من (ب): على ذلك. 

() في (): والمنصرفات. 

)٥(‏ سقط من (أ): والحواب الأول أولى عندنا. 


امخلاف س2 الناسخ واا ا س ا 09 


n 
وقوله تعالی: «أَاَشْهً شَفَقَمْ أن ثمَدَمُوا بين َي تَجْوَاكُمْ صَدَقَاتِ ”يدل على‎ 
أن الإإمكان من فعلها قد كان حصل» لأن هذا القول يجري مجرى العبث  والذم‎ 

على ترك الفعل» وذلك لا ممحصل إلا مع الإمكان منه. 

والجواب عن السادس: أن الخبر الذي تعلقوا به من أخبار الآحاد» وقد ينا أن 
ا لبر الذي لا يوجب العلم لا جوز قبوله في هذا الباب» ثم لو كان ما طريقه العلم 
لا كان فيه مَُعَلّىء لأنه ليس فيه أن النبي صل الله عليه [وآله] وسلم قال له: 
«احبس» عند إمكان ما كان أمَرّه به من الإطلاق ” وإذا م يكن في الخبر مايدل 
على ذلك» لم يكن دليلا على موضع الخلاف. 

والجواب عن السابع: أنهم ظنوا أن العلة في حسن النسخ أن لا يكون المنسوخ 
مفعولا فقط» وليس الأمر كذلك لأن وجه الحسن في هذا الباب أن يدخل الفعل 


(۱) عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: لما نزلت #يا أا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين 
يدي نجواكم صدقة) قال لي النبي صل الله عليه وآله وسلم ما تری دینارا؟ قال لا يطيقونه قال 
فنصف دینار؟ قلت لا يطيقونه قال فكم؟ قلت شعيرة قال إنك لزهيد قال فنزلت «آأشفقتم أن 
تقدموا بين يدي نجواكم صدقات) الآية قال فبي خفف الله عن هذه الاأمة. سنن الترمذي - (ج 
۵ / ص ٦١۰٤).صحیح‏ ابن حبان -(ج ۱۵ / ص ۳۹۰). مسد أي يعلى - (ج 
۱ / ص ۳۲۲).مصنف ابن آبي شيبة -(ج ٠‏ / ص ۳۷۳).السنن الكبرى للنسائي - (ج 
٥‏ / ص ۱۹۳).صحیح ابن حبان -(ج ۱١‏ / ص ۳۹۰). مسد آي يعلى - (ج 
/١‏ ص ۳۲۲).مسندعبدبن هید -(ج ۱ / ص 0۹).مسدد البزار - (ج 
۱ / ص ١١٤).تفسیر‏ الطبري ۲۸/ 1۹ء وشواهد التنزيل للحاكم الحسکاني ۲/ ۲۲۳. 

(۲) سورة المجادلة: .٠١‏ 

(۳) سقط من (أ): العبث و. 

)٤(‏ سقط من (ب): إلا. 

)٥(‏ في (): إطلاق. 


E‏ الجنربي سب2 أصول الفقّه 


النسوخ في باب الإمكان فيل أو لم يفعل» ثم ينهى عن نظائره وأمثاله في المستقبل 
لیکون المنهي عنه غير المأمور به» ومتی لم یدخل في باب الإمکان ولم ينقض وقته فإنه 
لا بحسن نسخه» لأنه يقتضي أن يكون المأمور به هو المنهي عنه بعينه على وجه 
واحد» هذا لا جوز على الله تعالى لا قدمناه من الدلالة. 

والجواب عن الثامن: أن الحال التي ذكروا أن الصلاح في الفعل يتعلق با لا 
تخلو : من أن يكون المعلوم من حال المكلف أنه يتمكن من إيقاع الفعل في الوقت 
الذي مر به عليهاء أو لا يتمكن من ذلك ولا يكون لاختياره في تغبرها مدخل 
فالأمر ‏ به لا بحسن؛ لأنه یون آمراً با ميِعّ * منه ولا يمكنه دفع المانع» وقد بينا 
فيم| تقدم أن الأمر بها جرى هذا المجرى لا بجحسن» وإن كان المعلوم منه أنه يتمكن 
من إيقاع الفعل على تلك الجال» وأن يتوصل إلى دفع تغيرهاء فالحكمة تقتضي 
أن ين له تلك الحال ويْكلّف إيقاع الفعل عليها. ألا ترى أن سائر الشروط التي 
بها تصح العبادات وتحسن ‏ فلا بد من أن يبينها الله تعالى للمكلف حتى يتمكن 
E AN NSE‏ و 
كان فعل السجود على وجه يقصد به ” عبادة الشيطان مفسدة» وجب أن يبين له 


(۱) في (ب): لا يخلو. 

(۳) قي (ب): مدخل في تغیرها. 

() في (ب): والاأمر. 

)٤(‏ ني (ب): يمنع. 

)٥(‏ في (ب): فالجحملة.. 

O AD 
سقط من (ب): ما بين القوسين.‎ )۷( 
0 


امخلاف س2 الناسخ والمنسوخ ۷ 


ذلك في أصل التكليف» فيؤمر " به على وجه يكون طاعة لله تعالى» وينهى عنه على 
كل ” وجه يكون عبادة للشيطان» وإذا ° كان هذا هكذا بطل قوهم: إن الفعل 
يكون لطفا * إذا قارن حالا خصوصة» ويعلم الله تعالى أن تلك الحال تتغير فيأمره 
بالفعل على الإطلاق» أو ينهاه عنه قبل الوقت لعلمه بتغيرها. 

والجواب عن التاسع: أن النهي ع تقدم الأمر به قبل إمكان الفعل ووقته إنما 
حسن في الشاهد لجواز ” البداعليناء فلا صح أن يظهر لنا من حال الفعل 
خلاف ” ما کنا اعتقدنا فیه؛ حَسَنَ أن ينهى عند تقدم الأمر به قبل وقته» وهذا 
المعنى لا جوز على الله تعالى» فالاستشهاد ب) بحسن منا في هذا الباب لا يصح. 

والجحواب عن العاشر: أن الأمر بالوضوء هو لأجل الصلاة ك) قالوه ولكن لا 
يدل " ذلك» على أنه إنا جب على المكلف عند علمه بأنه مأمور بالصلاةء بل الظن 
يقوم في ذلك مقام العلم» فإذا ‏ غلب على ظننا آنه مأمور بالصلاة لقوة الأمارات 
في ذلك من قرب وقتها» وحصوله على موت “ ا مكلف لا يمتنع أن يجب عليه 


(1) في (): ويۇمر. 

(۲) سقط من (): کل. 
(۳) ني (ب): ذا 

(6) في (): لفظا. مصحفة. 
)٥(‏ في (ب): بجواز. 
)في (أ): حلا.مهملة. 
(۷) في (ب): عما. 

(۸) في (ب): لا یراد. 

() في (): وإِذا. 

(۱۰) في (آ): صفات. 


۸ الجري س أضول الفقه 


الوضوءء» وإن لم يقطع في تلك الحال على أنه مأمور بالصلاة؛ فقد سقط قوهم: إن 
الإنسان يجوز آن يكون مأموراب| مُنع ” منه. 


2 


Ly 


(۱) في (ب): فإن. 


9 متم 


اخلاف س2 الناسخ وهو 


اعلم ‏ أن كثيرا من الفقهاء الذين يخالفونا في هذه المسألة لا يفصلون بين 
النسخ قبل الفعل وبين النسخ قبل وقته» فرب تكلموا في المسألة على مجازفة يختلط 
معها موضع الخلاف بموضع الوفاق» فالواجب الكشف عن هذا الموضع ليتميز 
الخلاف عن الوفاق. 

والنسخ قبل الفعل جائز عندناء وإنما يمتنعح من نسخه قبل تقضي وقته» ما بيناه 
من أن تجويزه يؤدي إلى أن يكون النهي طارئا ‏ على ما تناوله الأمر بعينه والوجه 
واحد» وهذا يقتضي البدا على ما بيناه» وليس كذلك النسخ قبل الفعل إذا تقضى 
وقته» لن النهى بعد تقضى وقته يكون متنا ولا لغير ما تناوله الأمر» وإن كان مثله 
ونظيره» وهذا لا يمتنع. 

والذي يدل على ذلك أن معصية المكلفين لا تمنع من *“ ورود النسخ على ما 

| فيه» لا ر م وروده اطا ا» لن مصا للا تم وف 
ر “ i‏ 
المستقبل» ولا تؤثر في ذلك معصيتهم فيا أمروا به» لآن تغير ا محال في مصالحهم 
لیس ینبنی على ما بختارونه - في كلفوه ونَعْبّدوا به - من طاعة أو معصيةء وإذا 
ثبت هذا فلو عصى ال مكلفون ولم يفعلوا شيا ما مروا به لما منع ذلك من ورود 
النسخ على العبادة التي تقدم وقتهاء إذا اقتضت المصلحة ذلك» وهذا بين لا لبس فيه. 


(۱) في (ب): واعلم. 
(۲) قي (ب): من. 

(۳) قي (ب): متناولاً. 
O‏ 


)٥(‏ في (آ): تمتنع. 


الجنري س2 أصول الفقه 


مسألة: اختلف أهل العلم في الزيادة على حكم النص هل توجب نسخه أو لا 
توجب؟ 

فذهب أكثر أصحاب الشافعي إلى أا لا توجب النسخ على أي وجه وقعت» 
وهو قول شيخنا أي علي وأبي هاشم» وقد نص أبو هاشم على أن ثبوت الحكم 
بشاهد ويمين لا يقتضي نسخ آية الشهادة» وعلى أن حد القاذف لو ريد عليه 
عشرون لما أوجب ذلك نسخه. وني أصحاب الشافعي من قال: إن دليل 
ا لخطاب ‏ النص إذا اقتضى نفي حكم ثم ورد نص آخر بثبوته فإنه يقتضي 
نسخه» مثاله: أن النص على الاين في حد القاذف إذا دل على نفي ما زاد عليه فلو 
ورد نص آخر بإثبات ما يزيد على ذلك لكان ناسخاً للأول» من حيث اقتضى 
ثبوت ما اقتضى الأول نفيه ". 


(۱) سقط من (ب): قد. 

(۲) في (ب): خطاب. 

(۳) قال الإمام أبُو حامِي الغزالي:مسألة: الزيادة على النص نسخ عند قوم وليست بنسخ عند قوم 
والمختار عندنا التفصيل فنقول ينظر إلى تعلق الزيادة بالمزيد عليه والمراتب فيه ثلاثة الأولى أن يعلم 
آنه لا يتعلق به کا إذا أو جب الصلاة والصوم ثم أوجب الزكاة والحج لإ يتغير حكم المزيد عليه إذ 
بقي وجوبه وأجزاؤه والنسخ هو رفع حکم وتبدیل و يرتفع. 


والانفصال كا لو زيد في الصبح ركعتان فهذا نسخ إذ كان حكم الركعتين الأجزاء والصحة وقد 
ارتفع نعم الأربعة استؤنف إيجابما ولم تكن واجبة وهذا ليس بنسخ إذ المرفوع هو الحكم الأصلي 
دون الشرعي فإن قيل اشتملت الأربعة على الشنتين وزيادة فهى| قارتان ل ترفعا وضمت إليها 
ركعتان قلنا النسخ رفع الحكم لا رفع المحكوم فيه فقد كان من حكم الركعتين الأجزاء والصحة 
وقد ارتفع كيف وقد بينا أنه ليست الأربعة ثلاثة وزيادة بل هي نوع آخر إذ لو كان لكانت الخمسة 
أربعة وزيادة فإذا تى بالخمسة فينبغي أن تجزىء ولا صائر إليه. 


اون 2 الاس واا ا ی و ي 


ومنهم من ذهب إلى أن الزيادة إذا تعلقت ‏ بالحكم المزيد عليه وعيَرّته فإنها 
توجب نسخه» وهو قول أصحاب أبي حنيفة رحمة الله عليه ”» وإلى ذلك ذهب 
شيخنا أبو عبد الله» وحكاه عن أبي الحسن الكرخي» إلا أنه فصل بين الزيادة التي 
تقتضي النسخ» وبين الزيادة التي لا تقتضيه› فقسم الزيادة أقساما: 

فمنها : زيادة لا تتعلق بالحكم ‏ المزيد عليه ولا تغيره» فهذا الضرب لا 
إشكال فيه في أنه لا يوجب النسخ» وإنا يكون عبادة مبتدأة» مثاله: آنا لو قدًّرنا أن 
الصلوات الخمس المغروضة قد زيد عليها صلاة سادسة» لكانت هذه الزيادة لا 
توجب نسخ الخمس» إذ لا تعلق ھا ہا ولا تغير شيئا من أحكامهاء وكذلك لو زيد 
على شهر رمضان صوم آخر» وكذلك لو زید على احج حج آخر» وهذا لا خلاف فیه. 


الرتبة الثالثة وهي بين المرتبتين زيادة عشرين جلدة على ثمانين جلدة في القذف وليس انفصال هذه 
الزيادة كانفصال الصوم عن الصلاة ولا اتصاها كاتصال الركعات وقد قال أبو حنيفة رحه الله هو 
نسخ وليس بصحيح بل هو بالمنفصل أشبه لأن الثانين نفي وجوبما وأجزاؤها عن نفسها ووجبت 
زيادة عليها مع بقائها فالمائة ثهانون وزيادة ولذلك لا ينتفي الأجزاء عن الثانين بزيادة عليها بخلاف 
الصلاة وفائدة هذه المسألة جواز إثبات التغريب بخبر الواحد عندنا ومنعه عندهم لأن القرآن لا 
ينسخ بخبر الواحد فإن قيل قد كانت الثانون حدا كاملا فنسخ اسم الكال رفع لحكمه لا عالة قلنا 
هو رفع ولكن ليس ذلك حك| مقصودا شرعيا بل المقصود وجوده وأجزاؤه وقد بقي كما 
كان.المستصفی -(ج ١‏ / ص .)٩٤‏ 

(۱) فی (ب): علقت. 

(۲) ومذ رد أبو حنيفة أحَاديث السَاهد رَالْيَمِينِ وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "قضى بشاهد 
ومین" "انظر صحیح مسلم ۳/ ۰۱۳۳۷ سنن ابن ماجه ۲/ ۷۹۳ الموطا ۲/ ۷۲۱" وحجته أن 
الحکم بشاهد ویمین بابر فيه زیادة على قوله تعالی: [وَاشتشهدوا شَهيدَيْنِ ِن رجالِكمْ فون ي 
یگوتًا رَجلَيْنِ فَرَجل وَامَرأتان) "البقرة ۲۸۲" وهو نسخ» والمتواتر لا ينسخ بالآحاد. 

(۳) في (ب): منها. 


)٤(‏ في (ب): بحکم. 


o۲‏ اجري 2 أصول الفقه 


ومنها: أن يزاد على الحكم حكم آخر أو أحكام كثيرة معطوف بعضها على 
بعض» وتكون العبادة واحدة» ولا يحصل في ترتيب الأمر بها من تراخي الأوقات 
ما يجوز معه النسخ» فهذا أيضا لا يوجب النسخ» مثاله: آية الوضوء فإن 
موجبها ٠‏ من الأمر بغسل الأعضاء» وإن كان في معّى ًا زيدً بعضها على بعض 
نسقاء فمن حيث ثبت أن العبادة واحدة وأا إنما ” تتكامل بخسلهاء م يُعتبر فيها 
حكم الزيادة» وصارت الآية كأن الله تعالى قال فيها: اغسلوا هذه الأعضاء. 

- ومنها: أن تكون الزيادة على الحكم موجبة عنه ” وتابعة لهء فهذا الضرب 
أيضا لا يوجب النسخ» مثاله: أن الأمر بستر الركبة وإن كان زيادة في الأمر بستر 
العورة التي هي الفخذ فهي موجَبة عن ذلك» من حيث ثبت أن سترها لا يتم إلا 
بستر الركبة» فكذلك القول في وجوب الولاء عن وجوب العتق في الكفارات 
وغبرها *. 

ومنها: ما يظن آنه زيادة على حكم النص الذي يحتاج إل بيان وهو بيان له» وإن 
كان ني ظاهر الحال كالزيادة عليه» فهذا الضرب لا يوجب النسخ أيضاء وهو 
كوجوب النية في الصلاة والترتيب. 

ومنها: أن يكون الحكم كالزيادة على حكم آخر فيا نقله إليناء ونعلم من 
حاله ”آنه ليس بزيادة عليه في الحقيقة» وأن القصة ني الحكمين جميعا واحدة» وإن 


e EE EO 
سقط من (أ): إنا.‎ )۲( 

() في (آ): عليه. 

)٤(‏ سقط من (ب): ثبت. 
() سقط من (ب): وغبرها. 
)٩(‏ سقط من (ب): من حاله. 


اخلاف س2 الناسخ والمنسوخ o۳‏ 


تفرق النقل» فهذا الضرب لا يوجب النسخ أيضاء ومثاله: ماروي في المحرم أنه 
يقطع الخفين من أسفل الكعبين ويلبسه) فإنه من جهة النقل كأنه زيادة على ما 
أبيح له من لبس النعلينء ولكنا قد علمنا أن القصة واحدة وإن تفرق النقل» فكأنه 
قل في المحرم: إنه يلبس النعلين» فإن لم يجدهما فإنه يقطع الخفين من أسفل الكعبينء 
وكذلك ما روي في " خبر السوم» فإنه ليس بزيادة على حكم الخبر الوارد في صدقة 
الغنم ” مطلقاء وهو قوله صل الله عليه [وآله] وسلم: «ني كل أربعين شاة 
شاة» *» فالقصة واحدة وإن كان النقل متفرقا. 

ومنها: زيادة تتعلق بالحكم المزيد عليه وتغيره فهذا الضرب هو "الذي 
يوجب النسخ» ومثاله: (أن فرض الصلاة كان ركعتين -في الأصل - ثم زِيد عليها 


)١(‏ عن سام عن أبيه: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال (لا يلبس المحرم القميص ولا العامة ولا 
السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس ولا ا لحفين إلا لمن م جد النعلين فإن م 
يجدهما فليقطعه) أسفل من الكعبين) صحيح البخاري ج ١‏ / ص ۲۱۸۷.وفي لفظ: عن عبداله 
بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما نليس من الثياب إذا أحرمنا؟ 
فقال: (لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولاالبرانس ولا الخفاف إلا أن يكون 
الرجل ليست له نعلان فليقطع الخفين أسفل من الكعبين ولا يليس ثوبا مسه زعفران أو 
ورس).السنن الكبرى للنسائي ج ۲ / ص ۳۳٣‏ مسند آحمد بن حنبل ج ۲ / ص »٥٤‏ صحيح 
ابسن حبان ج ٩‏ / ص ١۷.مشكل‏ الآثار للطحاوي ج ١١‏ / ص ١١١‏ .المعجم الأوسط 
ج ٩‏ / ص ۱۲۸ .سنن البيهقي الکبری ج ۵ / ص .٠۹‏ 

(۲) في (ب): من. 

(۳) في (أ): المطم.مصحفة. 

)٤(‏ سبق تخر جه. 

)٥(‏ سقط من (): هو. 


o4 


جي سب2 أصول الفقه 


SL O 
^ نسخ الركعتين (اللتين كانتا واجبتين من قبل» لأا قد غيرتا حكم الركعتين)‎ 
اللتین تد ہما من قبل» فخرجتا عن أن تکوننا مجزيتين» وأن يتعلسق پا خحکم‎ 
وقد أدخل في هذا القسم: (زيادة العشرين على حد القاذف لو قدرنا‎ 
ذلك») ” و زيادة الحكم (بشاهد ويمين على الحكم بشاهدين) *: (وزيادة‎ 
النفي على حد الزانيين البكرين) © و: (إمجاب النية) ”و: (الترتيب في‎ 


(1) عن عائشة رضي الله عنها قالست: فرضت الصلاة ركعتسين فأقرت صلاة السفر وزيد في 
الحضر.أخرجه البخاري في صحيحه ج ۱ ص ۱۳۷/ح ۳٤۳‏ .وسسلم في صسحیحه 
ج۱ / ص۷۸٤/‏ ح٥۸٥‏ . والنسائي في سننه ج۱ / ص ۲۲۰۹/ ح۳٥٤.‏ ومد بن حنبل في مسنده 
ج٦‏ / ص٤۲۳/ح۲۹۰۰۹.‏ 

(۲) سقط من (ب): ما بين القوسين. سهواً. 

)ل أقف على هكذا رواية. 

() عَنِ اب عباس اَن رَسُولّ اله صلی الله عليه وآله وسلم فَمَّى من وَساه. .أخرجه صحيح مسلم 

ج ٩‏ / ص ۱۲۸ .سنن ابی داودج ۳ / ص ۳٤٤‏ .سنن الترمذي ج ۳ / ص 1۲۷.مسند أحمد 
ج٥‏ / ص ٦۸‏ .سنن ابن ماجه ج ۲ / ص ۷4۳.الموطا - رواية محمدبن الحسن 
ج ٣‏ / ص ۲۸۹. سنن الدارقطني ج ٤‏ / ص ۲۱۲.سنن النسائي الکبری ج ۳ / ص .٤4١‏ 

)٥(‏ عن زيد بن خالد رضي الله عنه: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر فيمن زنى ول 
يحصن بجلد مائة وتغريب عام. أخرجه البخاري في صحیحه ج۲/ ص ۹۳۸/ ح۰۹٠۲.وابن‏ ماجه 
في ستته ج۲/ ص /۸٩۲‏ ح۹٤٥۲‏ .وأحمد بن حنبل في مسنده ج۲/ ص۳٥ /٤‏ ح٥٤۹۸‏ .ومالك في 
الموطاج۲/ ص ۸۲۳/ ح۰۲١٠‏ .والطیالسي في مسنده ج۱/ ص۱۸۹/ ح۱۳۳۲. 

)١(‏ عن علقمة بن وقاص قال سمحت عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه بخطب قال: سمعت النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم يقول (يا أا الناس إنا الأعمال بالنية وإنها لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى 
الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه).أخرجه البخاري في صحيحه ج٠/‏ ص٥٦/‏ ح١٤٠‏ .ومسلم في صحيحه 


امخلاف سب2 الناسخ وا منسوخ o0‏ 


الوضوء) ”» و:المضمضة والاستنشاق في الوضوء) ”» وضم الإيمان إلى الرقبة في 
كفارة الظهارء فقال في جيعه: إنه لو ثبت لأوجب نسخ حكم النص» فهذا جملة ما 
فصله في هذا الباب. 

واحتج القائلون بالمذهب الأول بوجوه: 

منها: أن الحكم الزائد هو بمنزلة عبادة مبتدأة» والمزيد عليه فهو عبادة كما 


ج۱ / ص٣‏ ۲۰/ ح٣۲۲‏ .والنسائي في سنه ج۱/ ص٥٨/‏ ح٤۸.والتر‏ مذي في سنه 
ج۱ / ص٤٤/ح۲۸.وابسن‏ ماجه في سنه ج۱/ ص /۱٤۲‏ ح٩٠٤‏ .وأبوداود في سننه 
ج١/‏ ص٠۲/ح١١٠.وأحمد‏ بن حتبل في مسنده ج٠/‏ ص۹٥/‏ ح١٠٤.‏ ومالك في الموطاً 
ج۱/ ص۱۹/ح۳۲. 

(۱) عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال: كان عمي يكثر من الوضوء قال لعبد الله بن زيد آخبرني كيف 
رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضاً؟ فدعا بتور من ماء فكفاً على يديه فغسلها ثلاث مرار 
ثم أدخل يده ني التور فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة ثم أدخل يده فاغترف بها 
فغسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه 
فأدبر به وأقبل ثم غسل رجليه فقال هكذا ريت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضاً.أخرجه 
أيصًّا: البخاري (۱/ ۰۸۰ رقم »)۱۸٤‏ ومسلم (۱/ ۲۱۰ رقم ۲۳۵)» وابن حبان (۳/ ۳۹۸ رقم 
۷ والدارقطني (۱/ ۰۸۲ رقم ۳١)ء‏ والبيهقي (۱/ ۰٠۰‏ رقم »)۲۳١‏ وآبو نعيم في المستخرج 
(1 رقم 00۸). 

(۲) عن ران مولی عغان بن عفان أنه رأى عثان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فخسله) ثلاث 
مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى 
المرفقین ثلاثا ئم مسح برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
يتوضاً نحو وضوئي هذا وقال: (من توضا نحو وضوئي هذا ثم صلى رکعتين لا بحدث فيه| نفسه 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه).أخرجه البخاري في صحیحه ج /١‏ ص ۷۲/ح ٠١١‏ ومسلم في 
صحیحه ج۱/ ص /۲۱٣۲‏ ح۲۳۷.والنسائي ني سنه ج۱ / ص٤٤/‏ ح٤٤‏ .والترمذي في سننه 
ج۱/ ص۳۷/ح٤۲.وابن‏ ماجه في سننه ج۱/ ص۱۲۲/ح۳۳۷.وآبوداود ني سننه 
ج۱ / ص۹/ ح۰۳۰ ج٠/‏ ص /۲٠‏ ح١١٠‏ .وآ دنن حبل في مسنده 
ج۲/ ص /۲۳٣‏ ح ۷۲۲۰. ومالك في المو طا ج۱/ ص۱۹/ ح٣٣.‏ 


٥٦‏ اجنري س2 أصول‌الفقه 


كانت» لأن فعلها واجب بعد الزيادة كوجوبه قبلهاء فلم محصل هناك مايوجب 
نسخه» ك| أن إحدى العبادتين المتغايرتين إذا زيدت على الأخرى لإ يوجب ذلك 
كون الثانية ناسخة للأرلى. 

E EE NS 

إما بأن ترد عبادة منافية ها كالتحريم والتحليل إذا ورد أحدههما على الآخر. 

والثاني: أن يرد الشرع برفعها وإن لم يثبت بدل نها ”» وقد علمنا أن الزيادة 
على الحكم لا تقتضي واحدا من هذين الوجهين» لأنها ليست بمنافية للمزيد 
عليه " ولا رافعة لحکمه» لأنه يفعل کا كان يفعل من قبل. 

ومنها: أن الزيادة لو أوجبت النسخ لكانت الو من هنماان 
توجبه بانفرادهاء أو مع المزيد بمجموعه|. 

ولا يجوز أن تكون ناسخة بنفسها لنم ا بانفرادها لا حكم هاء ولا يجوز أن 
يكون الناسخ هو الزيادة مع المزيد عليه بمجموعهماء لأن ذلك يقتضي أن تكون 
العبادة ناسخة لنفسهاء فيكون الناسخ هو المنسوخ وهذا فاسد. 

والذي اعتمده شيخنا بو عبد الله في الدلالة على صحة المذهب الشاني: أن 
الزيادة الطارئة على حكم النص إذا ثرت فيه فأخرجته عن أن يكون حكا شرعيا 
أو يتعلق به إجزاء فقد نسخته» إذ ليس معنى نسخ الحكم للحكم في الشرع أكثر 
من هذاء وهو أن يرد الحكم بنفي مثل ما كان ثابتا في الشرع» ومقتضيا لانتفاء 
حكم الإجزاء عنه بعد أن كان مجزياء وهذا صورة ما ذكرناه لأن ركعتين إذا 


E OG E OID 
في (ب): عليها.‎ )۲( 
ني (ب): لکان.‎ )۳( 


امخلاف سب2 الناسخ و و ا 


زيدتا “ على الركعتين المتقدمتين فقد بطل ”“ حكمه| وخرجتا عن كوني) صلاة 
شرعية ومجزية ”. ألا ترى أن المقتصر عليه) والفاعل فما على الحد الذي كان 
يفعلهم] من قبل هو بمنزلة من لإ يفعل شيئاء ويلزمه مع فعلهم] من الاستكناف أو 
القضاء ما يلزم من م يفعل شيئاء فقد ثبت أن هذه الزيادة قد أبطلت تلك العبادة» 
وآخرجتها عن ان يون ها حكم شرعي. 

فإن قال قائل: كيف يسوغ القول بأ قد بطلتا وبطل حكمهاء مع العلم بأن 
فعله) واجب بعد الزيادة» وإنا يجب ضم الزيادة إليه؟ 

قيل له: الاعتبار في الفعل الشرعي ليس جنس الفعل ولا بصورته بل هو 
بالحكم» وقد علمنا أن هاتين الركعتين كان فيا بانفرادما حكم العبادة الشرعية» 
وکان الإجزاء متعلقا بهياء وبعد حصول الزيادة قد انتفى عنها هذا الحكيء لاتخا 
قد خحرجتا عن ” أن تكونا عبادة شرعية» ومتى أفردناهما وفعلناهما على الوجه 
الذي كانا يقعلان “ من قبل لم يكن فما حكم بتةء وإذا انضمتا إلى الزيادة فحكمها 
حکم أجزاء العبادة الواحدة ”" وأبعاضهاء فقد بان هذا أن الزيادة رفعت حكمها 
وأزالته» وهذا هو النسخ. 

فإن قال: ما معنى قولكم: إ| بعد الزيادة قد خرجتا عن كوني) عبادة» والتعبد 


(۱) في (آ): زید. 

(۲) سقط من (أ): بطل. 
(۳) سقط من (ب): ومجزية. 
)٤(‏ في (ب): فکانت. 

)٥(‏ في (ب): من. 

)في (أ): يفعلا. 

(۷) في (أ): الواجبة. 


o۸‏ ا جری سيك أصولالفقّه 


با حاصل کا کانء والثواب مستحق علیھ) کا استحق من قبل؟! 

قيل له: إن قلنا: إن الزيادة قد أخرجته)ا عن حصول حكم العبادة الواحدة 
فماء لأن قولنا: صلاة واحدة» ووصفنا ها بأما عبادة واحدة ‏ إنيا يفيد أن في 
الشرع أفعالا خصوصة تشتمل على التحليل والتحريم» وقد علمنا أهم لا 
يشتملان على التحليل والتحريم بعد الزيادة كا كانتا من قبل» وقد علمنا أيضا أن 
الواجب فيهم| بعد الزيادة أن يوصلا ‏ بغيرهماء وكان الواجب فيه القطع من 
قبل فلا ” يتعلق الإجزاء با الآن کا كان يتعلق من قبل» وكل هذه الوجوه تبين 
زوال حكمه) ني كوني)] ”“ صلاة شرعية وعبادة مجزية. 

وأما استحقاق الثواب والعقاب» فلا مدخل فما في النسخ» فالتعلق )ا في هذا 
لا يصح. 

فإن قال قائل: إن ” كانت هذه الطريقة التي سلكتموها سدم لكم في زيادة 
الركعات في الصلاةء فكيف تسلم في زيادة العشرين على حد القاذف» وزيادة 
النفي على حد الزاني البكر ؟! وقد علمنا أن الزيادة في هذين الموضعين وما يجري 
مجراما لم تؤثر في المزید ولم ترفع حکمه» لآن فعله واجب ک| کان من قبل على وجه 
لا تغيره الزيادة » حتى يكون فعله مع عدم الزيادة بمنزلة ما لم يُفعل» كا ذكرتموه 


(۱) في (ب): واحد. 

() في (آ): يتوصلا. 

(۳) في (أ): ولا. 

)٤(‏ في (ب): حکمها في کونا. 

)٥(‏ في (ب): إذا. 

(0) سبق تخرجه. ` 

(۷) في (ب): على وجه لم يعرف الزيادة. 


امخلاف سيد التاسخ والمنسوخ ۹ 


في ركعات الصلاة. ألا ترى أن القاذف لو اقتصر في حده على الثمانين وقد زيد عليه 
یون لا كان فعل الثمانين بمنزلة ما لم يفعل» وإلا وجب فيه الاستئناف»› 
وإنا يجب ضم العشرين إليه! 

فأما حكم الثانين في الشرع في وجوب فعله على الحد الذي كان يقعل من 
قبل» وأنه لا جب استئنافه بعد الفعل» فهو ك كان قبل الزيادة» وكذلك الكلام في 
النفي مع الجلدء لأن الزاني البكر لو اقتصر به على الجلد ” لما وجب استئنافه في 
الشرع» ولا كان بمنزلة ما م يقعل» وإنا جب ضم النفي إليه» فحكم * الشرع 
باق ک) کان. 

ا ا رع ی ا فان ا خر ل ال 
فيه قد تبر حکمه في كونه حدا شرعياء لأنه قبل الزيادة كان حدا كاملا في الشرع 
مجحب الاقتصار عليه ولا یسوغ تجاوزه» وکان يتعلق به أيضا حکم شرعي وهو رد 
الشهادةء وبعد الزيادة قد انتفى جيع ذلك» لآنه ليس بحدفي الشرع وإنا هو 
بعضه» كا أن الركعتين بعد الزيادة ليستا بصلاة وإنم) ما بعضهاء وتجاوزه في 
استكمال الحد في تعلق رد الشهادة به واجب» فقد بان بهذا أن الزيادة قد غيرته 
وأخرجته عن كونه حكما شرعياء وكذلك الجواب عن زيادة النفي. 

واعلم آن من أصحابنا من يفصل بين الموضعين في إيجاب النسخ» ويذهب إلى 
أن ”^ زيادة الركعات في الصلاة وما مجري مجرى ذلك يوجب النسخ» وأن زيادة 


(۱) في (ب): عشرین.خطاً. 
(۲) في (أ): ولا. 

(۳) في (آ): الحد. 

)٤(‏ في (أ): فحكمه. 

() سقط من (ب): آن. 


الجري سب2 أصول الفقه 


العشرين على حد القاذف وزيادة النفي على الجلد وما جرى مجرى ذلك لا يوجب 
النسخ» واعتبر في الزيادة الموجبة للنسخ أن تؤثر ني المزيد عليه تأثبرا يرفع حكمه في 
الشرع مع الانفراد بتةء حتى إذا اقتصر عليه كان فعله بمنزلة مالم يفعل ”© 
ويكون الاستناف واجبا فيه. فأما إذا م تؤثر الزيادة فيه هذا التأثير» حتى يكون 
لفعله بعد الزيادة مزية على أن لا يُفعل ولا جب الاستقناف فيا قعل منه وإنما بجحب 
ضم الزيادة إليه؛ فإنه لا يكون منسوخاء وإن| تجري الزيادة معه مجرى عبادة مبتدأة. 

واعتمد في الدلالة على ما ذهب إليه على الفرق ” بين الموضعين ماذكرناه في 
الال الذي تقدم. وما ذهب إليه ني هذا الباب فهو الأولى عندناء لأن الزيادة إذا ل¿ 
تؤثر في المزيد عليه ولم تخرجه من أن يكون لفعله مزية في الشرع على الحد الذي كان 
من قبل» فالزيادة ” لا تجوز أن تكون ناسخة ههاء ك) أن زيادة صلاة سادسة لو 
زيدت أو زيادة صوم شهر آخر لا يجب أن تكون ناسخة للصلوات الخمس ولصوم 
شهر رمضان. 

فإن قال قائل: كيف تقولون إن بعد الزيادة يكون لفعله من المزية ”في الشرع 
ما کان من قبل» وقد علمنا آنه قبل الزيادة يكون فاعله مؤدياللواجب وبعدها لا 
يكون كذلك» وکان من قبل موصوفا بانه حد» وکان عندنا یتعلق به رد الشهادة 
والآن فلا حكم فيه بشيء من ذلك؟! 

قيل له: إن أردنا بقولنا: إن المزيد عليه متى فعل بعد الزيادة لا غر عا كان 


(۱) في (ب): يفعله. 

(۲) في (): إليه أبوعلي الفرق. 
(۳) في (أ): والزيادة. 

(6) في (أ): المزيد. 


امخلاف س2 الناسخ وا ات ا ےا 


من قبل أنه لا يتغير في يوجب النسخ ويقتضيه» لا أن تغيرا ما م صل فيه» إلا 
أنه ليس مما يتعلق به النسخ» وإذا كان المراد به ما بيّناه لم يلزم ما ذكره السائل. 

امار ل |د فاع ان من فا مود لر ای فخا وی ها کو د 
الزيادة» فليس تحت هذا القول أكثر من أنه يلزمه ضم الزيادة إليه» وهذا لا يوجب 
كر نة مر خا آلا تر أن الضلرات اخم بكرن اعلا مدا شرن يرم 
وليلته» ولو زيد عليها صلاة سادسة لكان فاعل الخمس غير موصوف بذلك» ولا 
وب هذا أن تكرت الاخة اة للخ ذلك ماقا 

فما ”“ قوله: إنه كان قبل الزيادة حداً والآن فإنه بعض الحد» فهذا كلام في ^ 
محري مجرى العبادةء لأنه ليس بخرج بعد الزيادة من كونه حدافي الشرع» كا كان 
من قبل يلزم فعله ولا يستأنف الواقع منه» ويكون الفاعل له متى قصد به إقامة الحد 
فاعلا لما هو حد مشروع» وإن لزمه ضم شيء آخر إليه» وإنما يراد بقولنا: إنه ليس 
بحد أن ضم الزيادة إليه “ واجب» واختلاف العبادات لا يتعلق به النسخ إذا لم 
یکن تحته ” معنی يوجب ذلك ویقتضیه. الا تری أا لصف شهر رمضان بأنه شهر 
الصوم المغروض فقط» ولو زيد صوم شهر آخر كنا لا نصفه بهذاء ولا يوجب ذلك 
کونه منسوخا. 

وأما رد الشهادة فإنه لا يسلم كونه متعلقا با لحد وإنما يتعلق بالقذف» ولو تعلق 


(۱) في (ب): بقولنا إن مزیته متی فعل بعد الزيادة لا تتغیر عم كانت من قبل أا ]... 
(۲) في (أ): حاکمه» وسقط من (أ): بعد. 

(۳) في (ب): وأما. 

(4) في (آ): نما 

(6 )سقط من (): زه 


)٩(‏ في (ب): تتها. 


1۲ ا جي سے أصول الفقه 


به أيضا لا أوجب ذلك كون المزيد عليه منسوخاء لأنه إذا تعلق بحد كامل على 
الجملةء فتغیر حال الحد لا يوجب تغْبره حتى يصير منسوخا بتغبره. ألا ترى أن 
استباحة البضع إذا تعلق بانقضاء العدة فتغير حال العدة من حول إلى أربعة أشهر 
و لا و رل اي اا ا ا 

فإن قال: فا قولكم في ثبوت الحكم بشاهد ويمين» هل يقتضي ذلك نسخ آية 
الشهادة؟ 

قيل له: لا يقتضي ذلك. إذ ليس في ظاهر الآية أكثر من المنع عن إقامة الحكم 
بشاهد واحد» ون ضم الشاهد الثاني إليه شرط في صحة الحكم» وليس في ثبوت 
كون اليمين شرطا ني الحكم مايمنع من أن يقوم شرط آخر مقامه إذا دل الدليل 
علیه» وکا “ جاز أن تقوم امرآتان مقام رجل ثاني جاز أيضا أن يقوم يمين المدعي 
مقامهء وإنما كان يمتنع ذلك لو كان ظاهر الآية تضمن المنع من الحكم بغخير شهادة 
رجلين و رجل وامرأتين» فأّما دلالتها على ثبوت الحكم بها " فإما لا تمنع من 
ثبوته بشرط آخر يقوم مقام أحدماء كا أن ثبوت الحكم بشهادة الشهود لا يمنع 
من ثبوته باللإقرار وبالنكول على مذهب من يخالف في هذه المسألة. 

إن قال: فما قولكم في ثبوت النية والترتيب والمضمضة والاستنشاق في 
الوضوء» أو ثبوت غسل عضو زائد لو قدرنا ثبوته ني الشرع هل يقتضي ذلك 
نسخ الآية؟! 

قيل له: أما النية والترتيب فإنهما لو ثبت كون| زيادتين في حكم الآية لوجب © 


(۱) في (ب): فکیا. 

(۲) سقط من (ب): ہ|. 
(۳) في (ب): والنکول. 
)٤(‏ في (ب): أوجب. 


اتخلاف س2 الناسخ اا ي ج ج ي ا 


كون] ناسختين هاء على الأصل الذي اعتبرناه» لأن المفعول من الوضوء من دون 
کان یکون بمنزلة ما م بُفعل» ولکن من این یثبت کون زیادتین ونحن نجوز أن 
يكون ثبوتي] مقارنا لثبوت حكم الآية > ون يكون الحكم في الجميع استقر في 
حالة ^ واحدة وإن ثبت بعض ذلك بالكتاب وبعضه بالسنة؟! وكذلك المضمضة 
والاستنشاق» کا ذكره شيخنا في ورد من حكم المحرم في لبس النعلين» وقطع 
الخفين من أسفل الكعبين ولبسههاء وفي الخبرين اللذين في آحدهما ذكر السوم دون 
الآخر» من أنه ليس هناك زيادة» وأن القصة في الحميع واحدة وإن تغيّر النقل. 

فإن قال: الفرق بين مسألة الوضوء ومسألة الإإحرام أن الوضوء قد ” ورد فيه 
ظاهر مشتمل على حكمه» فم بخرج عن ذلك الظاهر جب أن يكون زيادة عليه» 
وليس كذلك حكم الإحرام» إذ ليس هناك ظاهر قد نطق بحكمه واشتمل عليه. 

قيل له: إنما يكون ما ل يتضمنه الظاهر من حكم الوضوء زائدا عليه إذا تجدد 
بعد استقرار حكم الظاهرء فأما إذا كان ذلك مقرونا بحكم الظاهر حتى يكون 
استقرار الأمرين معاًء فليس ذلك بزيادة على حكم الظاهر» كا يقوله شيخنا رحمه 
الله في البيان» كو جوب النية والترتيب في الصلاة *. 

فإن قيل: إنما صح هذا ني البيان» لأت اة ال اة اة ولي ااب 
الوضوء! 

فالجواب: آنا إنما أردنا أن نصور ما نقوله في هذا الباب» ولم نورد ما أوردناه على 


)١(‏ ني (ب): كرر من قوله: والمضمضمة والاستنشاق... إلى قوله: لثبوت حكم الآية.وكتب في الامش 
آنه تکریر. 

(۲) في (ب): حال. 

(۳) سقط من (ا): قد. 

)٤(‏ في (ب): في الصلاة والترتيب. 


٦٤‏ اجتری 2 أصولالفقه 


سبيل الدلالةء وإنما أردنا أن نبين أن نظير ما نقوله في ذلك هو ما قاله. فأما الدلالة 
فیا ذکرناه (من أن تجويز كون هذه السنن مقارنة للآية يمنع من أن يكون حكمها 
مشمو خا غل أن آمة الر رة يمك أن قال ها غا مشعة عل إعات اة 
والضمفة والاسفاف) ولا سلو أن الظاعر لا اول وجرا و اقتا 
الكلام ني هذا الباب يخرجنا عن * باب الأصول إلى نصرة الفروع» فلذلك 
حققنا ‏ القول فيه. وفي] أومأنا إليه كفاية. 

وأما غسل عضو آخر سوى أعضاء الوضوء» فلو ورد الأمر به لكانت هذه 
الزيادة لا توجب نسخ الوضوءء» لما بّناه من قبل» وهو أن كل شرط يزاد في العبادة 
من غیر آن یؤثر فیھا حتی بخرجها عن أن یکون هما حکم شرعي کا کان من قبل» 
ومتى فعلت من دون الزيادة كانت فعلا شرعياء وإنما حب ضم الزيادة إليهاء فإنها 
لا يجب أن تصير منسوخة بالزيادة» فإن ورد التعبد بزيادة غسل عضو آخر على وجه 
متی فُعل الوضوء منفردا عنه ‏ لا یکون له حکم شرعي ویب استئنافه» فن 
ذلك یوجب نسخه ک| بیناه في عدد الرکعات. 

وأما ثبوت اعتبار الإيمان في الرقبة فقد حكينا عن شيخنا أي عبد الله أنه كان 
يقول: إن هذه الزيادة لو ثبتت لأوجبت النسخ» والأولى عندنا أن ذلك لا يوجبه 
لأن وجوب ضم الصفة التي هي الإيمان إلى الرقبة من باب التخصيص» لا من باب 
الزيادة على حكم النص» لأتّا لو خلينا وظاهر النص كنا نحكم بإجزاء كل رقبة 


(۱) في (ب): فما تقدم ذکره مثلا إذا. 
(۲) سقط من (ب): ما بين القوسين. 
9 ت الت 
)٤(‏ في (ب): من. 

)٥(‏ في (أ): حفظنا. 

)٩(‏ سقط من (): عنه. 


امخلاف سي الناسخ وا منسوخ ۵ 


وبعد ثبوت هذا الشرط لا نحكم بذلك» وإنما نحكم بإجزاء من يشتمل على هذه 
الصفة منها دون سائر الرقاب» وهذا تخصيص للظاهر. 

فإن قيل: ما قولكم في قطع رجل السارق إذا ورد الأمر به زيادة على مافي 
الكتاب من الأمر بقطع يده» هل يوجب ذلك نسخ حكم الآية؟! 

قيل له: لا جب ذلك على المذهبين جيعاء لأنًا متى علمنا أن المراد بالآية أخحذ © 
ھن لمارف فاد بدن آنا بكرن الا ذلك مشرو طا ا لامكا واا ادر 
والأمر بقطع رجله إذا تناول الحال التي لا يمكن فيها قطع يده اليمنى فإنه لا يكون 
زيادة في حكم الكتاب» بل يكون حكم القطع الذي أوجبه الكتاب باقيا على شرطه 
کا کان من دون زیادة» وما ثبت من قطع رجله عند فقلِ یمینه یکون حک | آخر 
لا تعلق له بحكم الكتاب. 

فإن قال: فما قولكم في ثبت ^ من تحريم نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتهاء 
وما ثبت تحريمه بالرضاع سوى الأم والأخت» هل يوجب ذلك نسخ الكتاب؟ 

قيل له: لا يجب النسخ به» لأن ذلك وجميع ما يجري مجراه إما أن يكون (من 
باب زيادة عبادة على عبادة أخرى لا تعلق بينهاء أو يكون ‏ من باب التخصيص 
أو من ” باب الزيادة التي يكون ثبوتها مقرونا بثبوت المزيد عليه على ما بيناه. 

إن قال: فما قولكم في الكفارات الثلاث لو زيد فيها رابع كان يكون ذلك 
نسخا للثلاثت؟ 


(۱) كذا في المخطوطين. 

O 

(۳) في (أ): يثبت. 

)٤(‏ في (آ): ويكون.وسقط من (ب): ما بين القوسين. 


() في (أ): ومن. 


۹ ا لحري ية أصول الفقه 


قيل له: لاء لأن الثلاث بضم ” الرابعة إليها لا تخرج من أن تكون واجبة كا 
كانت» فالرابعة لا تؤثر فيهاء وإنا يمكن أن يقال: إن الرابعة تنسخ ‏ كون ترك 
الثلاث حرماء لأن تركها قبل التعبد بالرابعة يكون رما لا حالةء ولو تعد بالرابعة 
لكان ترك الثلاث لا يكون رما مع فعل الرايعة: ) 

قإن قال: فما قولكم في الواجب المضيق إذا ورد فيه التخيير بينه وبين غيره» أو 
في الواجبين على التخيير إذا ورد الأمر بإزالة التخيير وفعل أحدها على التضييق» 
هل يون ذلك موجبا للنسخ؟! 

(قيل له: آما ورود التخيير بعد التضييق فإنه لا يوجب النسخ) 0 
واجبا على التضييق فإنه بورود التخيير لا جرج عن كونه واجباء لأن الواجب قد 
یکون غیرا فيه کا يكون مضيقاء فهذه الزيادة م تغير ما كان عليه من الحكم 
الشرعي وهو الوجوب. 

فأما التضييق إذا ورد بعد التتخيير فإنه يوجب النسخ» لأنه رج الفعل الآخر 
من کونه واجبا» وهذا نسخ لا عالة. 

والجواب عن آول ما احتج به خالفونا - في أن الزيادة إذاوقعت على الوجه 
الذي بيّناه لا توجب ” النسخ -: أن الزيادة إذا تعلقت بالمزيد عليه وغيّرته ”“ على 
الوجه الذي ذكرناه في| تقدم فقد آزالت حكم المزيد عليه» وأخرجته عن ” أن 


0 ف وق( ن اھا و اترات ما ات 
(۲) في (أ)(ب): ينسخ.ولعلها تصحفت.ولعل الصواب ما أثبت. 

(۳) سقط من (ب): ما بين القوسين. 

() في (): لا يوجب. وني (ب): بیناه يوجب. 

)٥(‏ سقط من (ب): وغيرته. 

EI 


الخلاف سب2 الناسخ والمنسوخ 1۷ 


يكون عبادة شرعية کا كانت من قبل» لأنه لو فعل منفردا عن الزيادة کا كان قعل 
من قبل» لكان وجوده وعدمه بمنزلة واحدة» فقد حصل فيه معنى النسخ. 

وقوطمم: إن الزيادة بمنزلة عبادة مبتدأة فاسد لأا بانفرادها لا تكون عبادة 
شرعية» ك أن المزيد عليه بانفراده ايكون له حكم شرعي» وإنم| يصيران 
بمجموعه)] عبادة واحدة» فكيف يمكن أن يقال: إن الزيادة بمنزلة عبادة مبتدأة» وأن 
سبيلها مع المزيد عليه سبيل عبادتين لا تعلق بينهماء إذا زيدت إحداهما على الأخرى؟! 

وأما قوطمم: إن المزيد عليه يجب فعله كا كان يُفعل من قبل فإنه بعيد» لأن 
الاعتبار في كون الفعل عبادة با بختص به من الحكم الشرعي لا بجنسه وصورته» 
وقد علمنا أن الركعتين لو فعلتا بعد الزيادة على وجه الانفراد عنها لما كانتا عبادة» 
ولا اختصًتا “ بحكم شرعي. وقبل الزيادة كانتا عبادة شرعية» فكيف يقال: إن 
حكمه| بعد الزيادة كحكمه] قبلها في كونى)] عبادة؟! وفي الوجه الذي كان يجب 
فعله)] ‏ علیه؟! فقد بان ذا فساد ما تعلقوا به. 

والجواب عن الثاني: أن وجه النسخ قد حصل في الزيادة التي نقول إا توجب 
نسخ المزيدء لأنها قد أسقطت حكمه» لأنه كان عبادة شرعية بانفراده قبل الزيادة 
وقد بطل هذا الحكم بعد حصوهماء فقد بان با ذكرناه حصول وجه النسخ فيه . 


(۱) في (أ): اختصاص. 

(۲) في (): فعلها. 

(۳) ني (ب): والحواب عن الثاني: أن ما ذكروه من وجهي النسخ قد حصلا في الزيادة التي نقول إنها 
توجب نسخ المزيد عليهء لأن الزائد مع المزيد عليه إذا كانا عبادة واحدة كانت هي جارية مجرى 
المناني للعبادة التي كانت مقصورة على المزيد عليه؛ لأنه كان يتعلق الإجزاء به إذا فعل بانفراده قل 
الزيادة» وإذا فعل بعدها منفردا فإنه لا يتعلق با الإجزاء بل لا يكون له حك بتة. فقد حصل التنافي 
بينها من هذا الوجه» والزيادة قد أسقطت حكمه؛ لأنه كان عبادة شرعية بانفراده قبل الزيادة.فقد 
بان با ذكرنا حصول وجهي النسخ فيه. 


1۸ ا محري 2 أصول الفقه 


والجواب عن الثالث: آنا قد بيّنا أن المعتبرَ في باب النسخ ليس بجنس الفعل ولا 
بصورته» وإنا الاعتبار بالحكم» فمتى تغْيّر حكم الفعل من طريق الشرع على 
الوجه الذي بيناه فقد حصل النسخ» وإن كانت صورة الفعل موجودة. 

ألا ترى أن واجبا شرعيا لو تقل من الوجوب إلى الندب» لأوجب ذلك 
اللسخ وإن كان القعل موجوداء وهذا يبين فساد ما توهموه من أن المزيد عليه إذا 
کان یفعلل مع الزيادة لم يجز أن يكون منسوخاء وأا إذا قلنا: إن الناسخ هو الزائد © 
والمزيد عليه بمجموعهماء فقد جعلناه © ناسخا لنفسه» لأن قولنا: ناسخ ومنسوخ 
إذا كان يتناول حكم الفعل دون جنسه وصورته - وقد علمنا أن الحكم الذي 
يحصل ه) بمجموعهم| غير الحكم الذي كان يحصل للمزيد ” عليه بانفراده - صح 
أن تَصِفَ الحكم الثاني بأنه ناسخ» وأن نصف الحكم الأول تأنه منسوخ»وهذا یبین 
فساد ما تو موه وتعلقوابه. 
وما ما يذهب ” إليه بعض أصحاب الشافعي من أن الزيادة إذا كانت توجب 
ثبوت ما اقتضى دليل خطاب ”“ النص يفيد» كالنص على الثانين في حد القاذف 
فإنما توجب النسخ» فإنه ”° لا يصح من وجهين: 


() في (أ)) الرابعة. 

(۲) في (آ): عقلناه. 

(۳) في (آ): المزيد.وسقط من (ب): بحصل. 

)٤(‏ في (ب): ذهب. 

() ني (ب): دلیل خحطاب دلیل خطاب.زبادة سهو. 
0) في (أ): لأنه. 


امخلاف سي الناسخ والمنسوخ ۹ 


أحدها: أنه بناه على ”“ أصل نخالفه فيه ونذهب إلى بطلانه» وهو القول بدليل 
الخطاب. 

والثاني: أنه لو صح دليل الخطاب لا صح ما ذكره ” لأن ذلك لا يوجب نسخ 
حكم النص الذي هو الثانون» وإنما يوجب نسخ الدليل على نفي ما زاد عليه» ولو 
صح القول بدليل الخطاب لكنا لا نمتنع من ذلك على الوجه الذي بيناه» (وهو 
نسخ دليل الزيادة) دون ما ظنه (من إ يجاب الزيادة للنسخ» والله الموفق 
للصواب) 7 


(۱) في (ب): أحدهما: بناه على. 
(۲) فی (ب): با ذکرناه. 
(۳) سقط من (ب): ما بين الأقواس. 


نسخها 


الجنري س أصول الفقه 


مسألة: كان شيخنا بو عبد الله يذهب إلى أن النقصان من العبادة لا يقتضى 


“ 


وآن المنقوص منها هو الذي يوصف بأنه منسوخ» بمعنى أنه رفع 


ع ٤ء‏ 
وأزيل ”. فأما الباقي فإنه لا يكون منسوخاء ويحكى ذلك عن أبي الحسن الكرخى 


(1) قال أيو الحسين البصري: باب في النقصان من شروط العبادة وآجزائها هل هو نسخ ما عدا أم لا؟ 


اعلم آنه لا كان الغرض ذا الباب ذكر النقصان من شروط العبادة وأجزائها وجب أن نذكر أولا 
ما شرط العبادة وما جزؤها فشر ط العبادة ما يقف صحتها عليه وهو ضربان احدهما جزء منها 
والآخر ليس بجزء منها فا جزء منها هو واحد ما هو مفهوم من العبادة كالركوع والسجود وما ليس 


بجزء فهو ما لم يكن واحدا ما هو المفهوم من العبادة كالوضوء مع الصلاة ولا خلاف في أن 


النقصان من العبادة هو نسخ لا أسقط منها. 

واختافوا هل هو نسخ لخيره آم لا فقال الشيخ أبو الحسن: إن نسخ شرط من شروط العبادة أو جزء 
من أجزائها ليس بنسخ العبادة وقال إن نسخ التوجه إلى بيت المقدس ليس بنسخ للصلاة ولا نسخ 
صوم عاشوراء نسخ للصوم أصلا وقال عند ذلك إن ما كان من شروط الصوم ومام يكن من 
شروطه لا يلحقه النسخ فلذلك لما جاز صوم عاشوراء بنية غير مبيتة م يكن ذلك منسوخا وثبت 
مثله فی شهر رمضان. 

وعند قاضي القضاة أن نسخ شرط منفصل من شرائط العبادة لا يكون نسخا للعبادة فنسخ الوضوء 
لا يكون نسخا للصلاة ونسخ جزء من أجزاء الصلاة يكون نسخا للصلاة وقال إن نسخ التوجه إلى 
بيت المقدس هو نسخ للصلاة وعندنا أن نسخ الشرط المنفصل كنسخ الوضوء لو كان نسخا للصلاة 


م يخل إما ن يكون نسخا لصورة الصلاة وهذا حال لأن النسخ يرفع الأحكام دون صورة الأفعال 


وإما أن يكون نسخا لحكم من أحكام الصلاة إما وجوما أو إجزائها وكونما عبادة أو نفى إجزائها 
مع فقد الوضوء ومعلوم أن وجوب الصلاة وكونا مجزئة وعبادة لايزول وإن زال وجوب الوضوء 
وأما تفي الإجزاء مع فقد الطهارة فقد زال وذلك لأن الصلاة ما كانت تجزىء بلا طهارة فلو نسخ 
وجوب الطهارة لصارت تجزىء وارتفع نفي إجزائها وذلك تابع لسقوط وجوب الطهارة فان أراد 
الإنسان بقوله إن نسخ الوضوء يقتضي-نسخ الصلاة هذا المعنى فصحيح.المعتمد 
ج ١‏ / ص ٤٠١-٤١٤١‏ .وقال الرازي: المسألة الثانية: لا شك في أن النقصان من العبادة نسخ نما 
أسقط ولا شك في أن مالا تتوقف عليه صحة العبادة لا يكون نسخه نسخا للعبادة كى| لو قال 
أوجہٹ الصلاة والزكاة ثم قال: نسخت الزكاة.آما الذي تتوقف صحة العبادة عليه فذلك قد 
يكون جزءا من ماهية العبادة وقد يكون خارجا عنها واختلفوا فيه.فقال الكرخى نقصان ما تتوقف 


اخلاف سك الناسخ والمنسوخ ۷۱ 


فنقول في النقصان مثل "ما نقوله في الزيادة» وحكي عن أبي الحسن الكرخي آنه 
کان یقول: إن نسخ صوم عاشوراء بصوم شهر رمضان لا یوجب نسخ نفس " 
الصوم بل فرضه ثابت» وإنم)| يوجب نسخ تعلقه بزمان حصوص وهو يوم 
عاشوراء» ويبنى على هذا الأصل جواز الصوم» وإن لم تبيت فيه النية فنقول: إذا 
ثبت - أن هذا الصوم المفروض هو ذلك الصوم بعينه» وقد ثبت أن تبييت النية فيه 
م يكن شرطا حتى ورد التعبد به على ما روي من أن النبي صل الله عليه [وآله] 
وسلم قال حين نزل فرض صومه: من أصبح صائ| فليتم صومه» ومن أكل 
يمسك بقية يومه» ‏ - ثبت أن تبييت النية غير مشروط فيه . 
ونحتج في ذلك أن نسخ القبلة م يوجب نسخ الصلاة بالإجماع» وبأن رفع 
بعض العبادة ري مجرى تخصيص العام الذي هو رفع بعض حكمه» فكان ذلك لا 
يمنع من ثبوت حكم الباقي (وكونه مراداً باللفظء وكذلك رفع بعض العبادة لا 


العبادة عليه سواء كان جزءا أو خارجا لا يقتضي نسخ العبادة وهو المختار.وقال القاضي عبدالجبار 
نقصان الجزء يقتضي نسخ الباقي ونقصان الشرط المنفصل لا يقتضي نسخ الباقي.المحصول للرازي 
ج ۳ ص .٥٥۷‏ 

(۱) في (أ): الحسن الكرخي في النقصان ضد ما نقوله في الزيادة. 

(۲) في (): تغيير.مصحفة. 

(۳) عن سلمة بن الأكوع: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل من أسلم (أذن في قومك 
أو في الناس - يوم عاشوراء - أن من أكل فليتم بقية يومه ومن م يكن أكل فليصم).أخرجه 
اناري في ص حيحه ج۲/ ص1۹۳/ ح۱۸9۹.ومسلم في صسسحيحه 
ج ۲/ ص۷۹۹/ ح٣۱۱۳‏ .والنسائي في سننه ج٤/‏ ص ۱۹۲/ح۲۳۲۰.وابن ماجه في سننه 
ج۱/ ص /٥٥۲‏ ح۱۷۳۰ .وأبوداود في سننه ج ۲/ ص ۳۲۷/ ح۷٤٤۲.وآحد‏ بن حنبل في مسنده 
ج٦‏ / ص /٣٦*‏ ح۲۷۰۷۱. 

)٤(‏ سقط من (ا): فيه. 


۷۲ الجری ي2 أصول الفقه 


يمنع من ثبوت حكم الباقي منها) » والذي بختاره بعض أصحابنا أن العبادة إذا 
كانت ذات أبعاض وشروط ثم نقص شيء منها وأزيل» وجب أن يُنظر في ذلك 
فإن كان المنقوص شرطا من شروطها وليس ببعض ها فإنه لا يوجب نسخهاء 
وإن کان بعضا ها ورکنا من ارکانا فإنه يو جب نسخها. 

ويعتمد ني ذلك أن الشرط أمر منفصل عن العبادة» وهو تابع هاي الثبوت 
والزوال» فمتى وجبت العبادة وجب» ومتى سقطت سقط وهذايصح حصول 
الشرط من دون حصول المشروط, وإن م يصح حصول المشروط من دون 
حصوله ما دام شرطا فيه» وإذا “ كان ذلك كذلك فإسقاطه لا يقتضي سقوط ^ 
العبادةء لأنها تفعل بعد سقوطها على الحد الذي كان يُفعل من قبل» فلا يتغير الحال 
فيها فيم بختص كونها عبادة» وفي تعلق الحكم الشرعي با أكثر من أن لا يعتبر ”في 
فعلها حصول ما کان شرطا فقط» فأما هي نفسها فک| كانت قبل رفعه. 

ألا ترى أن الطهارة لو رفع حكمها وخرجت عن أن تكون شرطافي صحة 
الصلاة لا أوجب ذلك كون الصلاة منسوخةء لأا كانت تفعل بعد سقوطها على 
ا لحد الذي كانت تفعل من قبل» وإذا كان المرفوع بعضا من أبعاضها فإنها تصير 
منسوخة» لأا لو فعلت بعد رفع البعض منها على الحد التي كانت تفعل قبل رفعه 
لا کانت عبادةء ولا تعلق بہا حکم شرعي» فسبیلھا فی کونها منسوخة سبیل آلمزید 
عليه إذا أثرت الزيادة فيه على هذا الحد» كا بينا الكلام فيه من قبل. 

فإن قيل: هذه الطريقة يلزم عليها أن العدة التي كانت مدتها حولا حين زيل 


(۱) سقط من (ب): ما بين القوسين. 
() في (ب): وإن. 
(۳) في (): إسقاط. 


(6) في (أ): يتغبر. 


ا ی ج د 


بعضها واقتصر على ما دونها وهو أربعة أشهر وعشر أن يكون ذلك نسخا هذه 
المدة» وقد علمنا أن هذه العدة ليست بمنسوخة» بل هي بن تكون ناسخة أولى. 

فقد جاب عن هذا بنا لم نقل: إن كل نقصان يرد على العبادة يوجب نسخها 
فيلزمنا ما ذكروه» فإن] قلنا: إن العبادة إذا كانت ذات أبعاض ثم نقص بعضها على 
وجه يقتضي أن يكون فعلها مع ضم البعض المرفوع إليها بخرجها عن كونها عبادة 
مجزيةء وأن يتعلق الحكم الشرعي ما؛ فإن ذلك يوجب نسخها. وماذكرتموه من 
مذة العدة الال فا بالضة عا اعترتاه. الا ثرئ أن العتدة لز ضمت اسقط من 
مدتها التي هي زائد على أربعة أشهر وعشر إلى هذه المدة فاستوفت مدة الحول» لا 
خرج الباقي من هذا الاعتداد بعد المسقط منه وهو مدة أربعة آشهر وعشر ”» عن 
كونها عدة صحيحة وعبادة شرعية. 

ومثال ما ذكرناه: أن يسقط من الصلاة ركوع أو سجود, ألا ترى أن فعلها مع 
ضم ما سقط منها من ركوع أو سجود إليها يقتضي كوا غير مجزية» وخروجها 
عن أن تكون عبادة شرعية. فقد تبين الفصل بين الموضعين. 

فإن قيل: إذا فصلتم بين شرط العبادة وبين ما هو بعض ها وركن من أركانهاء 
(وقلتم: إن رفع الشرط لا يوجب النسخ» ورفع البعض يوجب» فباذا ينفصل ما 
هو شرط ني العبادة وليس بعبادة ع) هو نفس العبادة وبعض هاوركن من 
رکا 

فا لجواب: آنه فصل بينه|ء بإن ”“ من حق ما هو شرط في العبادة حعض وليس 


(1) في (آ)»(ب): وعشرا.مصحفة. 
(۲) سقط من (ب): ما بين القوسين. 
(۳) في (): فإن. 


NS 


اجر س2 أصول الفقه 


هو ” ركنا من أركانما (أن يكون حصوله متقدما لفعل العبادة حتى ترد العبادة 
عليه» وأن يلزم استصحابه في العبادة كلهاء وليس هكذا ما يكون بعضا ها وركنا 
من ارکانہا) لان تقدمه عليها لا يصح» واستصحابه عند کل جزء منها لا مجب. 
فالآول كالطهارة» واستقبال القبلة» وستر العورة» وما حجري مجرى ذلك؛ لأن جيعه 
تًا كان ثلرطا في الصلاة محضاء وجب أن يكون متقدما للتحريم» وأن يكون 
مستصكَبا ني جيمع أجزائها. والثاني: كالركوع والسجود وما يجري مجراهما. وقد 
يعبر عا هو ركن في الصلاة كالركوع وغيره بأنه شرط ”. 

فبهذا ينفصل ما يوصف بآنه شرط محض ولیس برکن ”ما هو بعض ورکن 
ها ٠‏ ولیس کل شرط للعبادة یون بعضا ها وإِن کان في أبعاضها ما هو شرط› 
فوصف إبعاضها التي هي آركانہا بأنما شروط الصلاة لا يقدح فيم| ذكرناه. 

فإن قيل: فهل في شروط الصلاة التي هي شروط محضة وليست من 
أبعاضها وأركانا ما خرج من الوجهين اللذين فصلتم با بينه)| وبين الأبعاض ؟ 

فالجواب: آنه لا جرج شيء من شروطها المحضة عن العقد الذي عقدناه إلا 
النية فقط؛ لن استصحايما عند كل جزء من الصلاة لا بجب» وإصحاما أول جزء 
منها لا بد منه» ولا اعتبار بيا يتقدم فعل الصلاة منها. 
والعلة في هذا الباب آن ها حك َالَف به سائر الشروط» من حيث يحصل ما 


(۱) سقط من (): هو. 

(۲) سقط من (ب): ما بين القوسين. 
(۳) سقط من (ب): بأنه شر ط. 
)٤(‏ في (أ): رکن. 

. في (ب): بعض ها ورکن.‎ )٥( 
٠ سقط من (ب): فهل.‎ )٩( 


امخلاف سي الناسخ الو ا ج ي ك 


للصلاة ”“ حكم خصوص لولاها لا صح حصوله» فلا بد من مقارنتها ول جزء 
منها حتى محصل ها ذلك الحكم» ولا اعتبار با يتقدم منهاء لأنه يكون معدومافي 
حال وجود الصلاةء فلا يصح أن تكون تلك النية مؤثرة فيهاء ومقارنتها لكل جزء 
منها لا يفيدء لأن من سبيلها أن تكون مؤثرة في الجملة دون كل جزء منهاء لأن 
العبادة هي الحملة دون الأبعاض» والحكم الشرعي متعلق بهاء فلذلك م يجب 
استصحاا عند كل جزءء» إلا أن المفعول منها عند الجزء الأول في حكم المقارن 
لجحميع أجزائهاء من حيث أن ” المصلي لا يجوز أن جرج عن النية الأول إلى ما 
يخالفهاء ون الخروج عن حكمها إلى ما ينافيها يفسد الصلاة. فقد صار للنية حكم 
المستصحَب في جميعهاء فصارت مشبهة لسائر الشروط التي ذكرناها ني هذا الوجه. 
وأجاب عن تعلق من بخالف في هذه المسألة بأمر القبلة بأن استقبال القبلة هو شرط 
في الصلاة وليس ببعض هاء فرفعه لا يوجب نسخها. 

وأما التعلق بتخصيص العام فإنه بعيد؛ لأن التخصيص لا يتضمن معنى 
النسخ» لأنه ليس بإزالة لحكم ثابت» وإنها هو دليل على أن ” ما تناو له التخصيص 
م يكن مراداء فذلك يجري مجرى دليل يقوم على أن الله تعالى تعبّد بفعل دون فعل 
آخر ابتداء. ألا ترى أن سقوط العبادة عنا فيم ل نتعبد به لا يقتضي سقوطها في| 
تعبدنا به» ولا مساغ للنسخ فیه. 


(1) في (آ): الصلاة. 
(۲) في (ب): حیث ثبت آن. 


(۳) سقط من (ب): آن. 


۷1 


اججنري سے أصول الفقه 


مسلألة: كان شيخنا أبو عبد الله يذهب إلى أن الصحابي إذا قال في حكم من 
الأحكام: إنه نسخ» أو آنه منسوخ على الإطلاق من غير أن يذكر الناسخ له؛ فإنه 
يجب الر جوع إلى قوله في ذلك ويحكم فيه بالنسخ » كا جب الرجوع إلى قوله في 
إثبات التاريخ إذا أخبر بأن أحد الحكمين ورد التبعد به بعد التعبد بالحكم الآخر» 
وكذلك سائر ما يبر به» ويفصل بین أن يُطلق النسخ وبين أن بُذكر ما هو ناسخ له 
وما صار منسوخا به» فيقول: إذا ذكر ذلك فالواجب أن ينظر فيم قال إِنه نسخ به 
فإن کان ما يوجب النسخ حكم به وأخذ بقوله فيه» وإن كان لا يوجب ذلك م 
کم به ولم بُرجع إلى قوله» ویعتمد ني الفصل بینھما با نذکره . 

ويجاكي هذاالمذهب عن أبي الحسن الكرخي رحمة الله عليه. وذكر أنه 
كان يبني على هذا الأصل أن الأخذ بالخبر الذي يرويه عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه في التشهد ‏ أولى من التشهد الآخر الذي فيه ذكر الزاكيات © 


(۱) قال الإمام أبو حامد الخزالي: مسألة: لاينسخ حكم بقول الصحابي نسخ حكم كذاما لم يقل 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول نسخت حكم كذا فإذا قال ذلك نظر في الحكم إن 
کان ٹابتا بخبر الواحد صار منسوخا بقوله وإِن کان قاطعا فلا اما قوله نسخ حکم كذا فلا يقبل 
قطعا فلعله ظن ماليس ينسخ نسخافقد ظن أن الزيادة على النص نسخ.المستصفى 
Tg TE‏ 

(۲) في (): ما. ۰ 

(۳) عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال علمني ابي كلهات زعم أن عمر بن الخطاب علمه إياهن 
وزعم عمر: آن رسول الله علمه إياهن: التحيات الصلوات الطيبات المباركات لله السلام على النبي 
ورحة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عحمدا 
عبده ورسوله.المعجم الأوسط ج ۱ ص .۷٦‏ 

)٤(‏ عن عبد الرحمن بن عبد القَارىً: آنه سمع عمر بن الخطاب وهو على انبر وهو يعلم الناس التشهد 
يقول: قولوا التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أا النبي ورحمة الله 
وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا اش وأشهد أن حمداعبده 


امخلاف سب2 الناسخ وا س س س س 


بأن ”“ عبد الله بن مسعود سئل عنه فقال: قد كان ذلك ثم نسخ. وفي ترك اعتبار 
العدد في الرضاع با روي عن ابن عباس وابن ‏ عمر أ) سئلا عن الرضعة 
والرضعتين والإملاجة والإملاجتين؟ فقالا: «قد كان ذلك» فأما الآن فقليله وكثره 
في التحريم سواء» . 


ورسوله خرجه مالك (۱/ ٩۰‏ رقم ۲۰۳)» والشافعی (۱/ ۲۳۷)» وعبد الرزاق (۲/ ۲٠۲‏ رقم 
۷)» والطحاوي (۱/ »)۲٦۱‏ والحاکم (۱/ ۳۹۸ رقم )4۷۹٩‏ والبیهقی (۲/ ۱٤٤‏ رقم 
.(YTTY‏ 
(۱) في (أ): بكأن. 
(۲) في (): وعن ابن. 
(۳) قال ابن آمیر الحاج: رَوَی الَشَایح عَنْ ابن عَبّاس تًا قیل له: 5 
تر الصاح إل ان ليله يره جرم وَعَن ابن عُمَرَ 
اَن الملل بحرم التقرير والتحبیر ج ١‏ / ص .٠٠٤‏ 
وقال الألوسي: وأما خبر مسلم (لا تحرم المصة والمصتان) وما دل على التقدير فمنسوخ. صرح 
بنسخه ابن عباس رضي الله تعالى عنها قيل له: إن الناس يقولون: إن الرضعة لا تحرم فقال: كان 
ذلك ثم نسخ.روح المعاني ج ٤‏ / ص .۲٣۳‏ 
قال آبو الحسين البصري: فأما إذا قال الصحابي كان هذا الحكم ثم نسخ نحو ما روي عن عبد الله 
بن مسعود أنه قال في التشهد التحيات الزاكيات كان ذلك مرة ثم نسخ ويجوز أن يقول هذا نسخ 
هذا كقوطمم إن خبر الماء نسخ بالتقاء الختانين فانه يجوز أن يكون قال ذلك اجتهادا فلا یلزمنا وحکیى 
الشيخ أبو عبد الله عن الشيخ أبي الحسن أن الراوي إذا عين الناسخ فقال هذا نسخ هذا جاز أن 
يكون قاله اجتهادا فلا جب الرجوع إليه وإن ل يعين الناسخ بل قال هذا منسوخ قبل ذلك نحو قول 
عبد الله في التشهد كان ذلك مرة ثم نسخ قال لأنه لولا ظهور ذلك ما أطلق النسخ إطلاقا. المعتمد 
ج ۱ / ص .٤۱۸‏ 
وعن قتادة قال: كتبنا إلى إبراهيم بن يزيد النخعي نسأله عن الرضاع فكتب أن شريجا حدثنا ن عليا 
وابن مسعود كانا يقولان بحرم من الرضاع قليله وكثيره وكان في كتابه أن أبا الشعثاء المحاربي حدثنا 
أن عائشة حدثته أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لا تحرم اللخطفة والخطفتان. سنن 
النسائي الكبرى ج ۳ / ص ١٠.السنن‏ الكبرى للبيهقي وني ذيله المجوهر النقسي 


ج 
aA‏ ك 
Cn‏ 
L‏ 
it‏ 
ÇG‏ 
Ga‏ 
GC:‏ 
ن 


a a‏ اا اھ ق ه2 س 


۷۸ الجر ي2 أصول الفقه 


ويستدل في المسألة بأن الصحابي إذا أطلتق النسخ فظاهره يقتضي أنه قد علم 
كونه منسوخاء وآنه ليس يحكي ذلك عن ظنه واجتهاده» لأن ظاهر إخباره بذلك 
يفيد ما قلناه» كا أن إخباره بالتاريخ يقتضي أنه علم ذلك ”» وأنه ليس بخبر عن 
ظنه واجتهاده» فك| يجب حمل سائر ما يخير به على أنه علم ما أخبر به فكذلك 
إطلاق النسخ» وليس هكذا إذا قيد فقال: نسخ كذا بكذا ”؛ لأنه قد اقترن بقوله ما 
یدل على آنه اعتبر في کونه منسوخا حکم ما آخبر بأنه ناسخ له» فیلزمنا أن نعتبر من 
حكمه مثل ما اعتبره» فقد حرج بمذا التقييد والتعيين قوله عن حيز الخبر إلى حيز 
المذهب. 

ومن أصحابنا من يذهب إلى أنه لا فصل بين الموضعين» فك لا يجب الرجوع 
إلى قوله إذا قيده بذكر الناسخ» فكذلك إذا أطلقه؛ لأن الظاهر من قوله: نسخ ^ 
کذاء آنه ګکي مذهبه فيه» فك لا فصل بين أن يذكر مذهبه على الإطلاق © 
وبين ن يذكر ما لأجله ذهب إليه وقال به» في أنه لا جب تقليده في ذلك بل جب 
النظر فيه» فكذلك ما يطلقه من النسخ. 

قال: وهذا لم يعمل أكثر الفقهاء على ما روي عن بعض الصحابة من أن آية 


ج ۷/ ص ٤0۸‏ .سنن الدارقطني ج > / ص .سنن البيهقي الكسبرى 
ج ۷ / ص ۸٥٤.المعجم‏ الكبيرج ١‏ / ص ١٤۳.مشكل‏ الآأثار للطلحاوي 
ج 1۰ ص ۱۷۳ .وعبد الرزاق في مصنفه ۷/ ٩‏ برقم (۱۳۹۱۱). 


() في (ب): بذلك. 

() في (ب): نسخ بکذا وکذا. 
(۳) سقط من (أ): نسخ. 

() في (): وک|. 

() في (ب): على إطلاق. 


امخلاف س2 الناسخ والمنسوخ Y4‏ 


المائدة قد نسخت المسح على الخفين لما لم يثبت فيه| طريقة النسخ؛ لآن ما 
تضمنته الآية من غسل القدمين لا ينافيه ما آثبته خبر ‏ المسح على الخفين» إذ 
الواجب من غسله) ثابت مع رخصة المسح» فليس هناك نسخ تقدمت الآية أم 
تأخرت. وليس هكذا إخبار الصحابي بالتاريخ» لأنه ليس يجري مجرى المذهب» 
وإنا هو إخبار عن علمه بوقت ورود التعبد» فيجب العمل على ما أخبر به» ك| 
يجب ذلك في سائر الأخبار. 

آلا تری أنه لو خبر بأن شيئا من الأشياء حرم في زمان خصوص وجب أن 
قبل منه» ولو قال في شيء: إنه محرم» لم جز تقليده فيه» لأنه من باب المذاهب لا 
من باب الأخبار. 

واعلم أن قوله: إن الظاهر من إطلاق الصحابي في حكم من الأحكام أنه 
منسوخ يقتضي کونه مذهبا له غير مُسَلّم» لأن من يذهب إلى المذهب ” الأول 
يقول إن ظاهره خبر» فيجب أن يرجع إليه في إثبات خبره» كا جب في سائر 
الأخبار. 

اما قَولّه: إنه لا فصل بين أن يذكر المذهب وبين أن يذكر ما يثبت عنده ذلك 
ولأجله قال به في أن تقليده لا يجوز؛ فإنّه صحيح» ولكنه لايدل على موضع 
ا لحلاف إذا ل ثُسَلّم له أن إطلاق النسخ من باب المذهب» وقيل: إنه إخبار؛ لأن ما 
ذكره إنما جب في| طريقه المذهب دون الخسر» (وكذلك القول في) أورده من قول 
الصحابي: حرم كذاء فإنه إذا أطلق ذلك وجب حله على حكم الخبر على الطريقة 


(۱) في (آ): با. 
(۲) سقط من (): من. 
(۳) قي (آ): خبر ما أثته خحبره. 


)٤(‏ سقط من (أ): المذهب. 


اجري 2 أصول الفقه 


التي سلكها شيخناء وإنا لا يحمل على ذلك إذا[قال:] حرم كذابدلالة كذ 
فيجري رى أن يقول: نسخ كذابكذاء في أنه يكون من باب المذهب دون الخين 
وجب النظر فيه) . 

So م ان کا و‎ a 
بمطلق هاهنا بل هو مقرون بذكر الناسخ.‎ 

وقد حكينا ما يذهب إليه شيخنا أبو عبد الله من الفصل بين الموضعين» وذكرنا 
ما نعتمده في ذلك» فكل واحدة من الطريقتين محتملة للكلام» ولنا نظر في المسألة. 

فأما ما روي عن جماعة من الصحابة من أن ” الآية قد نسخت المسح على 
الخفين» فإن طريقة يقة النسخ ثابتة فيه؛ لأن المروي في هذا قد اقترن به إثبات التاريخ؛ 
لأنهم أخبروا بآن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما مسح بعد نزول الماقدة °> 
وأخبروا ” بأن حكم المسح كان متقدما لحكم الآيةء فإذا أخبروا بالتاريخ وجب 
الرجوع إلى قوهم فيه. 


(۱) سقط من (ب): ما بين القوسين. 

() في (أ): ذکره. 

(۳) سقط من (أ): آن. 

)٤(‏ عن ابن عباس رضي الله عنه) قال: «(مسح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الخفين» فاسال 
الذين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد مسح على الخفين قبل الماقدة أو بعد 
المائدة؟ فقال: والله ما مسح بعد المائدةء ولآن أمسح على ظهر عير بالفلاة حب إِلي من أن أمسح 

علیه|) عليهما٠.مشكل‏ الآثار للطحاوي ج ٥‏ / ص ٤١١‏ .اتحاف الخيرة المهرة بزواقد المسانيد العشر-ة 
ج1 ص ۱۰١‏ .مسند ابن حنبل في مسنده ج ۱ / ص ۳۲۳/ح ۲۹۷۷ .معجم الطبراني الكبير 
ج ١۱/ص‏ ٤٥٤/ح‏ ۱۲۲۸۷. 


)0( ف (): وأخبر. 


اتخلاف س2 الناسخ والمنسوخ ۸۱ 


ا قَولّه: إن طريقة النسخ لم تثبت في موجب الآية وموجب الخبرء لأن 
موجب الآية ثابت مع ثبوت الرخصة الثابتة بالخبر فلا تناني بينه فإنه بعيد؛ لأن 
ظاهر الآية إذا أوجب غسل الرجلين فإنه يتضمن حظر تركه والترخص في إقامة 
غيره مقامه» وخبر المسح يتضمن جواز الترخص بتركه والعدول عنه إلى المسح» 
فحك )اهما متنافيان من هذا الوجه»ء فها مجريان مجرى ما يناه من أن التعبد بواجب 
مضيق إذا ورد على واجب خير فيه اقتضى النسخ لا عالة. 

قال ” وقَولّه: إن حکم غسل الرجلین ثابت ک| کان لا يَصَِ؛ لأن حکمه 
الذي وجب بظاهر الآية غير مقرون بالرخصة» فالخسل الذي يجوز معه الرخصة 
ينافي الخسل الذي لا تجوز الرخحصة معه. فهذه طريقة من يقول بالنسخ بذلك» والله 
الموفق للصواب. 


و 


> > 3 
E N 


(۱) سقط من (أ): قال. 


۸۲ ا ري 2 أصول الفقه 


الخلاف في الآخبار 


مشاألة: اختلف آهل العلم في خبر الواحد (إذا قارنه أسباب خصوصة) © 
هل يجوز وقوع العلم بمخبره غنده أو لا رز دلت Ç0‏ 


)١(‏ سقط من (ب): إذا قارنه أسباب خصوصة. 

() في (أ): بخبره. 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قال القاضي فى مقدمة المجرد خبر الواحد يوجب العلم اذا صح سنده 
ولم تختلف الرواية به وتلقته الأمة بالقبول وأصحابنا يطلقون القول فيه وأنه يوجب العلم وان ل 
تتلقه بالقبول والمذهب على ما حكيت لا غير وقال القاضي فيي ضمن مسألة انعقاد الإهاع على 
القياس انا لم يفستق خالفه اذا م يتأيد بالإجماع عليه فأما إذا تأيد بالإجماع عليه قوى بالمصير إليه 
فیفسق جاحده وهذا کا قلنا فی خبر الواحد من جحده لا يفسق ومع هذا إذا انعقد الإجماع عليه 
فسق مانعه وخالفه.المسودة ج ۱ / ص ۲۲۳. 
قال بو المظفر» منصور بن محمد المروزى السمعاني: أما العلم فذهب جهور الفقهاء والمتكلمين إلى 
آنه لا يوجب العلم وذهب أكثر أصحاب الحديث إلى ن الأخبار التي حكم أهل الصنعة بصحتها 
ورواها الأثبات الثقات موجبة للعلم٠‏ وقد ذكرنا حجتهم على هذا فى كتاب الانتصار وذهب داود 
إلى آغہا توجب علا استدلاليا لأن التعبد باستعم اما موجب لحدوث العلم بها استدلالا بقوله 
تعالی: ولا قف ما ليس لَك بو عل [الإسراء: ]۳٢‏ وبقوله تعالی: وان فووا َل الَا له 
تَعْلَمُون# [البقرة: ۹ فدلت هاتان الآيتان أنه إذا أوجب العمل ثبت العلم. 
وذهب النظام إلى أن خبر الواحد يوجب العلم إذا اقترن به الشك وذلك إذا خرج الرجل من داره 
خرق الثياب وذكر أن أباه مات.قواطع الأدلة في الأصول ج٠٠‏ / ص .٠۳۳‏ 
وقال أبو إسحاق الشيرازي: واحتج النظام بأن خبر الواحد يوجب العلم وهو إذا أقر على نفسه بى| 
يوجب القتل والقطع فيقع العلم به لكل من سمع منه وكذلك إذا خرج الرجل من داره خرق 
الثياب وذكر أن أباه مات وقع العلم لكل من سمع ذلك منه فدل على أن فيه مايوجب 
العلم.التبصرةج ١‏ / ص ."٠٠‏ 


امخلاف 2ال خاس AY‏ 


فذهب بعضهم إلى تجويز ذلك» وهو قول إبراهيم بن سيار النظام “من 
المعتزلة ‏ فإنه يذهب إلى أن حبر الواحد يوجب العلم الضروري إذا قارنه 
أسباب مخصوصة» وتابعه على هذا جاعة من المتكلمين» وكثير ‏ من أصحاب 
الظاهر. 

وذهب أكثر المتكلمين والفقهاء إلى المنع منه * إلا أن في الفقهاء من يقول إنه 
يوجب العلم الظاهر ويريد به غالب الظن» فهذا ا لحلاف إنما هو في يجري مجرى 


(۱) النظام (۰۰۰ - ۳۱ ۲ه = ۸٤١ - ٠٠١‏ م) إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري» أبو إسحاق 
النظام: من أئمة المعتزلةء قال ا لجاحظ : (الأوائل يقولون في كل ألف سنة رجل لا نظير له فإن صح 
ذلك فأبو إسحاق من أولئك).تبحر في علوم الفلسفة واطلع على أكثر ما كتبه رجاها من طبيعيين 
وإهميين» وانفرد بآراء خاصة تابعته فيها فرقة من المعتزلة سميت (النظامية) نسبة إليه.وبين هذه 
الفرقة وغيرها مناقشات طويلة. وقد ألفت كتب خاصة للرد على النظام وفيها تكفير له وتضليل.آما 
شهرته بالنظام فأشياعه يقولون: إنها من إجادته نظم الكلام» وخصومه يقولون انه كان ينظم الخرز 
في سوق البصرة. قال الذهبي في سير علام النبلاء: له نظم رائق» وترسل فائق» وتصانيف جمة» 
منها: كتاب " الطفرة " وكتاب " الحواهر والأعراض "» وكتاب " حركات أهل الجنة "» وكتاب " 
الوعيد "» وكتاب " التبوة "» وأشياء كثيرة لا توجد.مات» في خلافة المعتصم أو الواثق.و محمد 
عبد اهادي أبي ريدة كتاب (إبراهيم بن سيار النظام - ط) 
انظر ترجمته في: طبقات المعتزلة: ٥۲ - ٤٩‏ أمالي المرتضی-۱ / ۱۸۹-۱۸۷ فهرست ابن 
الندیم: ۲۰٦۰۲۰٠‏ تاريخ بداد ١‏ / ۹۷ 4۸ الوافي بالوفيات ٠١ / ٦‏ - ۱۹ء خحطط المقريزي 
١ / ١‏ سير أعلام النبلاء - ٠١‏ / ص ٥٤١‏ معجم المصنفین ۳ / ١١١-٠١۸‏ واللباب في 
تهذيب الأنساب ۳/ ١٠"؛‏ وتاريخ بغداد /١‏ 4۷؛ والأعلام للزركلي ١/٦؛‏ ومعجم المؤلفين 
١‏ ..طبقات المعتزلة لأبي القاسم البلخي» والحاكم الجشمي» والقاضي عبد الجبار» طبققات 
الشافعية الكرى: .٤٤٤/١‏ 

(۲) سقط من (ب): من المعتزلة. 

(۳) في (ب): المتكلمين على هذاء وكثير. 

)٤(‏ سقط من (ب): منه. 


۸٤‏ اجنري سيك أصول الفقه 


العبارة دون المعنى» لأن من يقول ذلك يختار أن يعبر عن غالب الظن بالعلم 
الظاهرء فليس هو خلافاً ”“ في المعنى. 

واحتج القائلون بالمذهب الأول بوجوه: 

منها: أن العاقل إذا رجع إلى نفسه وتأمل حاله» فإنه يعلم أنه يقع له العلم 
بمخبر كثير من أخبار الآحاد عند مضآمّة بعض الأسباب ” هماء كا يعلم وقوعه 
عند الأخبار المتواترة حتى لا يشك في الأول كا لا يشك في الثاني» ولا طريق للعلم 
أوضح مما يجده الإنسان من نفسه» فكا يجب أن نحكم بجواز وقوعه عند تواتر 
الأخبار وكثرة عدد المخبرين» فكذلك يجب أن نحكم بجوازه عند خر الآحاد إذا 
ضآمّه أسباب خصوصة. 

وقد مثل إبراهيم النظام مضآمة السبب للخبر بمن يجتاز على باب دار يسمع 
منها الصراخ والنواح» ويشاهد على الباب الآلات التي يحتاج إليها لتجهيز الميت 
كالمغتسل ” وال جنازة» ويشاهد قوماً عليهم زي أهل ” المصيبة فيخبره خبر بأن ميتا 
مات فيهاء فإنه يقع له العلم بذلك من حيث لا يشاك فيه. 

ومنها: أن العلم الضروري بمخبر ” الخبر هو فعل الله تعالى» قد أجرى العادة 
بأن يفعله عند وقوع الخبر» فكا لا يمتنع أن يفعله في احبر المتواتر عند الخبر الأخي 
فلو وقع ذلك الخبر أولاً م ”“ يمتنع أن يفعله . 


(۱) في (ب): خلاف. 

() في (أ): الأخبار. 

(۳) ي (): بالمغتسل. 

() سقط من (): أهل. 

)٥(‏ في (آ): خير. 

)في (): ول. 

(۷) في هذه الفقرة قلق.لعل ا سقطا أوتصحيفا. 


ا ا ي ن س ا ج 


ومنها: أن الخبر الواحد لو لم يوجب العلم» لما جاز أن يتعبد الله تعالى بقبوله 
والعمل على موجبه» لأنه تعالی ہی عن قبول ما ل یُعلم فقال: ولا قف مَالَيْس 
َك به ءِل . 

والذي يدل على صحة المذهب الثاني: أنه قد ثبت من طريق العادة أن الخبر 
(الواقع ممن له قدر من العدد) ‏ إذا وجب وقوع العلم بالمخبر عند ذلك » وجب 
وقوعه عند كل خبر مجري مجراه» بدلالة ما علمنا ن رجلين إذا اشتركا في الاختلاط 
بالناس وساع الأخبار على حد واحد وطريقة واحدة» لم يصح أن يعلم أحدهما من 
بر تلك الأخبار ضرورة ما لا يعلمه الآخر» ولو لم تكن العادة جارية بم) 
ذكرناه لما امتنع هذاء فكان يجب أن يكون اشتراك رجلين في الاختلاط بالناس ^ 
وساع الأخبار في بلد مثل بغدادء فيقع لأحدها العلم بواسط والنهروان ولا يقع 
للآخر» حتى جوز تصديق من بخبرنا من أهل بغدادء وحاله في الاختلاط بالناس 
وسماع الأخبار على ما وصفناه» بأنه لا يعلم كون واسط والنهروان في الدنيا» ولو 
جاز ذلك لجاز أن نصدقه ‏ إذا أخبر بأنه لا يعلم الجانب الشرقي إذا لم يكن عبر 
إليه» ولم يبرح من الجانب الغربي» وهذا ما يعلم فساده ضرورة. وإذا ثبتت هذه 
الجملة فلو كان العلم يقع بخبر واحد من المخبرين لوجب وقوعه بخبر كل من 
يجري مجراه ممن شاهد ما أخبر عنه وعلمه ضرورةء وني عِلْوتًا أن كثيراً من المخبرين 


.۳١ سورة الإإسراء:‎ )١( 
سقط من (ب): ما بين القوسين.‎ )۲( 
في (): بالمخبر عنده.‎ )۳( 

() في (أ): من غير. 

)٥(‏ سقط من (ب): بالناس. 


(1) في (ب): نعرفه. 


A1 


اجري سے أصول الققه 


لا يقع لنا العلم عند أخبارهم وإن كانوا صادقين في أخبروا به وقد عاينواما 
أخبروا عنه؛ لاله على أن خبر الواحد لا يجوز وقوع العلم عنده. 

آلا تری آنه لو جاز ذلك لكان أحق الخبرين ذلك الرسرل صل الله علي 
[وآله] وسلم» فكان يجب أن يقع العلم الضروري با أخبر عنه؛ من أنه أسري به 
إلى بيت المقدس وأنه شَاهَدّه »إلى سائر ما أخبر عنه تما يتصل به» حتى يشترك في 
العلم بذلك المسلم والكافر» وكان يجب في كثير من الشهود إذا كانوا صادقين في 
شهادتمم وعالين بحال ما شهدوا به ضرورة أن يقع للحاكم العلم بصدقهم» وكان 
متى ل يع له العلم بصدقهم فيا بجري هذا ا مجرى أن يقطع على كيم ويمتنع من 
قبول شهادة اا و ا ا 
الآحاد. 

إن قيل: إنما كان يلزم ما ذكرتم لو قلنا: إن خبر الواحد يوجب العلم بمجرده 


(۱) عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا كان ليلة أسري بي ثم أصبحت بمكة قال 
قطعت بأمري وعرفت أن الناس مكذبي قال فقعدت معتزلا حزينا فمر بي عدو الله أبو جهل فجاء 
حتی جلس اليه فقال له کالمستهزئ هل کان من شئ قال نعم قال ما هو قال إني أسري بي الليلة 
قال إلى أين قال إلى بيت المقدس قال ثم أصبحت بين أظهرنا قال نعم قال فلم يره أنه يكذبه مخافة أن 
جحد الحديث إن دعاله قومه قال:إن دعوت إليك قومك أتحدثهم؟ قال: نعم.قال أبو 
جهل: معشر بني كعب بن لؤي هلم. فتنفضت المجالس فجاءوا حتى جلسروا إليها قال حدث 
قومك ما حدثتني قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني أسري بي الليلة قالوا إلى أين قال إل 

بیت المقدس قال قالوا ڈ ئم آصبحت بین أظهرنا قال نعم فمن بین مصدق ومن بين واضع يده على 

رآسه مستعجبا للكذب قال وي القوم من ساف إل ذلك البلد ورأى السجد قال قالوا هل تس تطليع 

أن تنعت لنا المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذهبت أنعت هم ذ فیا زلت أنعت. 
حتى التبس علي بعض النعحت قال فجى بال مسجد حتى وضع قال فنعت المسجد وأنا أنظر إليه. سنن 

النسائي الکبری ج ٦‏ / ص ۳۷۷.مسند آحمد بن حنبل ج ۱ / ص ۹٠۳.مصنف‏ ابن أبي شيبة 
ج ٦‏ / ص ۴۱۲.مسند الحارث - زوائد الهيثمي ج ۱ / ص .٠١١‏ 


س 


فأما إذا قلنا: إنه يوجب العلم إذا ضآمه بعض الأسباب» فما ذكرتموه لا يلزم» لأن ما 
لايقع عنده العلم فالوجه فيه فد السبب. 

فا جواب: أنه ما من سبب يشار إليه إلا ويجوز أن لا يقع العلم عنده» كا لا يقع 
عند الخبر إذا تجرد عنه» لأن السامع للخبر الذي طابقه السبب لو شكك في المخبر 
عنه ضربا من التشكيك لشك فيه» فكل ” سبب يشار إليه فإنه لا يمتنع 
بتشكيك ”“ من يرد عليه ا لخبرء بأن يصرف عنده تلك الأسباب والآمارات عن 
جهتها إلى وجه يوجب خروجها عنده عن كونا أمارة لصحة المخبر عنه ومُعرّفة 
للخبر» وهذا يُسوّغ ورود الشك لا عالة. 

وأيضاً فإن السبب الذي يكون طريقا للعلم بالمخبّر يجب أن يكون مطابقاله 
ومتعلقا به كالخبر واللإدراك» وهذه الأسباب لا تطابق المعلوم ولا تتعلق به» فكيف 
تكون طريقا إلى العلم؟! 

فإن قیل: نحن نقول: إنها تطابقه وتتعلق " به. 

فا لجواب: أنها إن كانت كذلك فيجب أن تجوّزواوقوع العلم عندهاء وإن ن 
یکن معها خبر. ‏ | 

على آن وقوع العلم بالمخبر لا يخلو: 

من أن تعلق بابر بمجرده» أو بالسبب» أو با جميعا. 

فإن كان يتعلق با لخبر» وجب حصوله وإن م يحصل السبب. 

(وإن كان يتعلق بالسبب» جاز حصوله عند السبب وإن م يحصل الخبر) . 


0ل 
ف[ لايع من كيك 


)٤(‏ سقط من (ب): ما بين القوسين. 


A۸‏ الجری 2 أصول اله 


وإن کان يتعلق با جميعاء وجب أن لا يقع وإن كثرت الأخبار وتواترت» 
وکر غد د ال خرين ذا صل المبب» ركان جب أن لا یدن سن رتام 
العقلاء مع اختلاطه بالناس على الحد الذي نختلط» وسماعه للأخبار على الحد 
الذي نسمع» بآنه لا يعلم أن في الدنيا مكة وما محري مجراها من البلدان» بأن © 
يكون السبب لم يقترن بالأخبار التي سمعها. 

والجواب عن الوجه الأول: أن ما ذكروه ما بحصل للعاقل عند سماع الخبر 
الذي ضامه السبب فإنه ظن غالب وليس بعلم» بدلالة أنه لو شككه ” فيه مشكك 
لتشكك» ولو كان علا لما شك فيه» كا لا يشك في خبر الأخبار المتواترة الذي وقع 
له العلم به» كالبلدان والحوادث والوقائع. 

وقَوْفُم: بأنه إذا ضآمه السبب لايك فيه حين ‏ ينضاف إلى حبر من أخبر 
بحال الميت مشاهدته * تلك الأحوال التي ضربوا المثل بها فإلّه فاسد» لأن السامع 
هذا الخبر مع مشاهدته الأحوال ” قد يشك ‏ فيه إذا شكك. 

آلا تری آنه لو قال له قائل: هذا باطل» وإنما أخبر بحال الميت وأظهر ما أظهر 
من الآلات والآمارات " لغرض دعا إلى ذلك» من خوف سلطان وما يجري مجرى 


(۱) في (): أن. 

(۲) ي (آ): شكك. 

(۳) في (ب): کا 

() في (ب): مشاهدة. 

)٥(‏ في (ب): مشاهدة هذه الأحوال. 
)في (أ): شك. 

(۷) سقط من (آ): والآمارات. 


امخلاف 2 الأ خاي ۸۹ 


ذلك» أو أنه كان عرض هناك غشي أو سكتة “ فظن وقوع الموت ولم يكن كا 
ظنوه» أو قيل: إن اميت ليس هو من أخبر بموته » وإنا أخبر عنه بذلك لغرض 
من الأغراض ليحك لا عالةء فدل ما ذكرناه على أن ا لحاصل من الاعتقاد عند ^ 
هذا الخبر هو ظن أو مقاربة ”“ ظن وليس بعلم. 

والجواب عن الثاني: أنه لا جب إذا جرت العادة بأن يفعل الله تعالى العلم 
بالمخبر عند الخبر الأخير الذي تقدمه أخبار أخر أن جوز فعله إذاوقع منفردامن 
دون أن تتقدمه أخبار أخر» ك| لا جب إذا جرت العادة بأن يفعل الله تعالى ا لحف ظ 
الذي هو العلم بالدروس عند الدرسة الأخيرة التي تقدمها دروس كثيرة ‏ أن 
يو جد ذلك عند درسة واحدة لو وقعت منفردة عن أمثاها. 

فإن قيل: هذا لا يشبه ما قلناه» لن من يدرس يقع له العلم بشيء مما يدرسه 
عند كل دَرْسَة» وإن لم يقع العلم بجميعه إلا عند دروس كثيرة» وليس هكذاوقوع 
العلم بمخبر الأخبار المتواترة» لأن شيا ما تقدم احبر الأخحير منها لا حظ له في 
إفادة شيء من العلم با مخبر. 

فالجواب: آنا م نشبّه بين الموضعين من كل وجه» وإنما أردنا أن نبين أن آخر ” 
مايقع عنده العلم من طريق العادة وقد تقدمه آمثاله» آليس " حكمه كحكمه لو 


( 


)١(‏ في (): سكرة. 
9 کرقره: 
(۳) ي (ب): غیر. 

)٤(‏ في (أ): أوقارنه. 
() في (): کثیر. 

(0) في (ب): آن أحسن. 
(۷) في (ب): لیس. 


۹۰ الجربي س2 أصول الفقه 


وقع منفردا؟ (بل يتعلق به من العلم ويحصل عنده وقد تقدمه أمثاله ما لامجصل لو 
وقع منفردا) » فبان الفصل بين وقوعه منفردا وبين انضامه إلى أمثاله. 

والجواب عن الثالث: نهم بنوه على أن قبول خبر الواحد والعمل بموجبه 
تمسك بىا لا يقتضيه العلم» وعدول إلى التمسك بالظن» وليس الأمر كذلك لأن 
وجوب قبول خبر ‏ الواحد إذا ورد على شروط خصوصة معلوم غير مظنون» 
ووجوب العمل به معلوم أيضا ٠”‏ فهو من باب المعلوم الذي يكون الطريق إليه 
الطن» كوجوب قبول الشهادة إذا كان الشهود على صفات خصوصة» ووجوب 
الرجوع إلى المفتي والمجتهد» وسنشرح هذه الطريقة في مسألة وجوب العمل بخبر 
N Te)‏ 

واعلم أن هذا الدليل الذي استدل به شيوخنا على أن خر الواحد لايوجب 
العلم» يمكن أن يعترض بأن يقال: ي لا يجوز أن يكون وجوب استمرار العادة في 
وقوع العلم بمخبر الأخبار - حتى يجب متى وقع العلم بخبر نفر من المخبرين أن 
يقع عند خبر كل من يشاركهم في ذلك العددء ويكون حال هؤلاء كحاهم في 
الإخبار عا شاهدوه وعلموه ضرورة - إنم) جب في التواتر دون الآحاد؛ إذ لا 
يمتنع أن تكون العادة جارية بأن عدد المخبرين إذا بلغ مبلغا خصوصاني الكثرة 
وقع العلم بخبرهم» ويتساوى ا لجال ني ذلك حتى لا مجوزامتناع وقوع العلم 
با خير وقد بلغوا ني العدد مبلغهم» وفي| * دون ذلك يختلف حال المخبرين 


(۱) سقط من (ب): ما بين القوسين.سهواً. 
(۲) سقط من (ب): خر. 

(۳) سقط من (): أيضا. 

(6) في (ب): وما. 


ل ا ا ا ا 


والسامعين للخبر » فيجوز وقوع العلم عند خبر بعضهم دون بعض» ولا يجب 
استمرار العادة ني ذلك» كا قد علمنا أن قدراً من الدرس له عدد خصوص في 
الكثرة تتساوى أحوال العقلاء ني وقوع الحفظ عنده» مثل ما يقطع عليه من أن كل 
عاقل يدرس آية من القرآن آلف مرة مثلاء أو بيت شعر فإنه بحفظ لا عالة» 
فتتساوى ” أحوال العقلاء فيه» وما دون ذلك من العدد لا يمتنع اختلاف العادة 
فيه» فيحصل لبعضهم من الحفظ عند يسير الدرس ما لا يجصل لسائرهم. 

وكذلك قد علمنا ” أن قدراً من الأكل يحصل عنده ‏ الشبع لا غالة حتى 
تتساوى أحوال الناس فيه» وما دون ذلك لا يمتنع أن بختلف الحال في شبعهم 
ده . 

فقد بان بهذا آنه لا يجب حل القليل على الكثير ني وقوع العلم عنده» ووجوب 
استواء أحوال الناس فيه» فمن أين إن خبر الواحد لو وقع عنده العلم بالمخبر 
لوجب ” ذلك في كل خبر يجري مجراه» كا جب ذلك في الأخبار الكثيرة؟! ولم لا 
يجوز أن يكون حكمه حكم ما ذكرناه من الدرس» في أن وقوع الحفظ عند اليسير 
منه لا يمتنع» وإن لم يجب ” ذلك في كل درس يجري مجراه» وكذلك القول في الأكل 


)١(‏ في (ب): للخبر فيه. 
(۲) في (ب): وتتساوی. 
(۳) في (ب): عرفنا. 
)٤(‏ في (ب): عند. 
09 چ 
ق( 


۹۲ ا نري سے أصول الفقه 


ووقوع الشبع عنده» ولا يجب أن يستوي حال كل من يدرس في ذلك ”. 

(فًأمًا قَوّْم: إن اعتبار السبب في هذا الباب يوجب أن يكون العلم إنما وقع 
لأجله وعنده لا عند الخبرء لأن الأمارات التي ذكروها قد يجحصل عندها العلم 
والظن» وإن م يكن معها خبرء قله يمكن أن يُعترض بأن هذا لا يقدح في الطريقة 
التي نذهب إليها؛ لأا نقول: قد يقع العلم عند خبر الواحد بانفراده» وقد يقع عند 
مقارنة السبب» وقد يقع عند السبب بانفراده. وإنا جب أن يعتبر في هذا الباب ما 
يعرفه الإنسان من نفسه في وقوع العلم بالمخبرء ويعلم الإنسان أنه ربم| شاهد 
الأمارة ولا يقع له العلم بخبر حتى يخير بذلك المخ) ". 

ويمكن أيضا أن ينفصل عن الاعتراض الذي أوردوه على السبب المقارن 
للخبر» من أنه لا يمتنع ورود الشك على السامع له مح حصوله إذا كك فيه» بن 
يقال: إنه ليس هاهنا سبب معين يشار إليه على التفصيل فيقال: إنه بعينه إذا قارن 
الخبر حصل العلم للسامع له بالمخبر» وإنما نذكر هذه الأمثلة على الجملة» إلا أن 
العاقل يعلم أنه قد وقع له العلم بأخبار الآحاد حين قارنتها أسباب خصوصة على 
وجوه وضروبا ‏ عرفها العاقل وتصورهاء وإن لإ يمكن أن يشار إليها وبعير 
عنهاء لأا تختص بأحوال وشروط تخمض وتخفى ويتصور منها بعض العقلاء ما 
لا یتصوره غیره. 

(آلا ترى آن الأحوال التي عندها يحصل العلم الضروري بقصد المخاطب 
ضرورة لا يمكن أن يُعبر عنها ويختلف الحال فيها! وإنم| يعتبر في هذا الباب 


(۱) ني (ب): تقدیم وتأخیر» فقال: ولا جب أن يستوي حال کل من يدرس في ذلك» وكذلك القول في 
الأكل ووقوع الشبع عنده. 

(۲) سقط من (ب): ما بين القوسين. 

E Ue 


۹۲ 


امخلاف 2 ال خباس 


حصول العلم الضروري الذي يعرفه الإنسان من نفسه) . 

ويكون سبيلها أيضا سبيل الأمارات التي يقول أصحابنا إن الظنون تحصل 
عندهاء في أنه لا جب إذا اشترك العقلاء في معرفتها أن يشتركوا في الظنون التي 
تحصل عندها. ألا ترى أن أحدهم لو قال لآحدكم: حصل لك من الظن عند هذه 
الأمارة ” ما لم بحصل لي» وقد عرفتها كما عرفت؛ لها أمكنه أن يعبر عن الوجه الذي 
لأجله حصل له عندها من الظن ما حصل! إلا آنا نعلم أن من استفاد الظن عنها قد 
تصور من خصائصها ما لم يتصوره الآخر» فكذلك لا يمتنع أن تكون الخصائص 
التي يختص بها السبب الذي وقع العلم بالخبر عند مقارنته إياه» (وفعل الله تعالى 
العلم با لمخبر عنده) ” لا يمكن من حصل له العلم آن يعبّر عن تفصيله. فالاعتبار 
با يعلمه الإنسان في هذا الباب من وقوع العلم له " عند بعض الأسباب [سواء] 
أمكنه أن يعبر عن الوجه الذي لاختصاص ” السبب به وقع العلم عنده» أو تعذر 
ذلك عليه. 

وَمَّا ضربوا ا ثل به - اعتراضا على مثال القوم من حصول آمارات الموت 
امطابقة للخبر عن حال الميت» بأن السامع للخبر والمشاهد لتلك الأمارات 
والأسباب فإنه ” يمكن أن يُشكّك فيه بأن يقال: إن المخبر عنه لا أصل لهء وإنم) 


)١(‏ سقط من (ب): ما بين القوسين. 
(۲) في (ب): الأمارات. 

(۳) سقط من (ب): ما بين القوسين. 
)٤(‏ سقط من (ب): له. 

)٥(‏ في (ب): لا اختصاص. 

(7) في (ب): وما ضربوا به المثل. 
(۷) سقط من (): فإنه. 


۹٤‏ الجري سے أصولالفقه 


أظهرت هذه الأمارات لغرض من الأغراض فيشك لا عالة - فإلّه يمكن أن 
يعترض بأن يقال: قد يشك إذا أورد ذلك عليه وإن كان مشاهدا لتلك الأسباب 
وقد لا يشك» ولا يستمر الحال في ذلك على طريقة واحدة؛ لأن هذه الأسباب 
والأمارات ربا اختصت بخصائص ووجوه إذا تصورها المشاهد فنا لم يشك في 
صحة الخبر ولم يعتد بتشكيك فيه» وقد علمنا أن العبارة عن هذه الخصائص لا 
تمكن» وإنم) هي أحوال يتصورها ويتحققها من يدفع من العقلاء إليها. وجملة © 
الأمر أن ما يعلمه العاقل من نفسه لا يمكن نفيه ‏ بادعاء من يدعي عليه خلاف ما 

فإن قال: لو وقع العلم بخبر الواحد لكان ذلك الخبر طريقا للعلم» وإذا كان 
طريقا له م يصح أن لا يقع عند كل خبر يجري ججراه لحصول طريقه. 

قيل له: هذا يفسد بالدرس الذي يحصل عنده الحفظء لأن قدرامنه قد محصل 
عنده العلم الذي هو الحفظ الواحد ” دون آخر» ولا جب استمرار الحال فيه. 

فإن قيل: من أين الدرس طريق للحفظ ؟! 

فا جواب: آنا بمثل ما نعلم أن الخبر طريق له نعلم أن الدرس أيضا طريق له. 
على آنا إذا قلنا: إن الخبر طريق للعلم بشرط مقارنة بعض الأسباب له لا بمجرده ! 
يلزم ‏ هذا السؤال. (على أن قوطمم: إن الخبر طريق للعلم با لمخبر ” إذا حصل 1¿ 


(1) في (آ): وعلة. 

(۲) في (ب): نفيه دفعه.ولعلها: ودفعه. 
(۳) ني (أ): الحفظ الواحد. 

)٤(‏ في (ب): يظهر. 

() في (أ): فالمخر. 


اخلاف 2 ااخاس ۹0 


يكن المفهوم منه استمرار “ الحال في وقوع العلم بالمخبر عنده» ولا يمتنع على هذا 
أن يكون الطريق هو الكثر دون القليل) ". 

وسننظر في) جاب به عم| أوردناه ‏ من وجوه الاعتراضات على دليل شيوخنا 
في المسألةء فلنا ‏ نظر فيهاء والله أعلم. 


(1) في (): الاستمرار. 

(۲) سقط من (ب): ما بين القوسين. 

(۳) في (ب): فيا جب به عا أردناه.مصحفة. 
(6) في (): ولنا. 


۹٦ 


اججري ية أصول الفقه 


مسألة: اناف أ العلم في الأخبار | تواترة» هل العلم الواقع بمخبره © 
ر 
شنروری اھک 
فذهب جماعة من المتكلمين إلى أن العلم به مكتسب» وهم أصحابنا البخداديون 


ومن تابعهم. 

وذهب كثير منهم إلى آنه ضروري» وهم أصحابنا البصريون ومن تابعهي 
وهو قول شيوخنا أي علي» وأبي هاشم» وأبي عبد الله رضي الله عنه ” 

وهذا الخلاف يجختص المتكلمين دون الفقهاء؛ لآهم نجرّون ججرى الع 
للمتكلمين فيهاء إلا أن أكثر الفقهاء يميلون إلى قول من يذهب ” من المتكلمين إلى 
آنه مک 

واحتج القائلون بالمذهب الأول بوجوه: 

منها: أنه لو كان العلم به ضروريا يفعله الله تعالى عند سماع الخبر لوجب 


(۱) في (ب): بمجردها. 

(۲) قال أبو الحسين البصري: واختلف الناس في العلم الواقع عند التواتر فقال شيخانا أبو علي وأبو 
هاشم إنه ضروري غير مكتسب وقال بو القاسم البلخي إنه مكتسب وليس ذلك عا يحتاج إليه في 
أصول الفقه ونحن نؤمن إلى القول فيه لأن الاس قد ذكروه في أصول الفقه ونحيل باستيفائه على 
ما ذكرناه ني شرح العمد.المعتمدج ۲ / ص .۸١‏ 
قال السرخسي: ثم المذهب عند علماتنا آن الثابت بالمتواتر من الاخبار علم ضروري كالثابت 
بالمعاينة.وأصحاب الشافعي يقولون: الثابت به علم يقين ولكنه مكتسب لا ضروري بمنزلة ما 
يثبت من العلم بالنبوة عند معرفة المعجزات» فإنه علم يقين ولكنه مكتسب لا ضروري» وهذا لان 
فی یکون ضر وریا لا یتحقق يتحقق الاختلاف في) بين الناس» وإذا وجدنا الناس ختلفين في ثبوت علم 
اليقين بالخبر المتواتر عرفنا أنه مكتسب .آصول السرخسي ج ۱ / ص ۲۹۱. 

(۳) سقط من (أ): رضي الله عنهم. 

)٤(‏ سقط من (ب): من يذهب. 


اخلاف 2 الخبام ۹۷ 


حصوله وإن انفرد الخبر» ولم جب أن يكون وقوعه موقوفا على تكرر الأخبار» كما 
أن العلم بالمشاهدات ًا كان ضروريا يفعله الله عند الإدراك (وجب وقوعه عند 
الإدراك الأول» ولم يجب أن يكون ذلك موقوفا على تكرار الإدراك) . 

ومنها: أن العلم بمخبر الأخبار المتواترة إن) محصل عند تأمل أحوال المخبرين» 
وإن كان ذلك يتعلق بأول نظر وأدنى تأمل» فلا ينفك العاقل منه مع اختلاطه 
بالناس وساعه للأخبار» فوجب أن يكون مكتسبا كالعلم بمفارقة من يصح منه 
الفعل ”لمن يتعذر عليه ٠"‏ وما يجري مجرى ذلك. 

ومنها: أنه لو كان العلم به ضروريا يفعله الله تعالى عند الآخبار بالعادة 
لوجب أن بختلف الحال في حصوله عندهاء وأن لا يستمر على طريقة واحدة» حتى 
يجوز أن يكون ني جملة العقلاء من لا يمكنه أن يعلم صحة الآخبار المتواترة ولا يقع 
له العلم بمخبرهاء لأن ما طريقه طريق العادة فإنه لا بد من أن يختلف الحال في 
حصوله بعض الاختلاف» لئلا يلتبس بم) طريقه طريق الإمجاب» وفي علمنا بن حال 
العقلاء كلهم في تمكنهم من هذا العلم مستمرة على طريقة واحدة دليل على أن هذا 
لیس بضروري وآنه مکتسب. 

والذي يدل على صحة المذهب الثاني: أن العلم بمخبر الأخبار المتواترة لو كان 
مكتسبا بالنظر» لوجب أن لا محصل إلا لمن حصل منه النظر ني أحوال المخبرين» من 
كثرة العدد» وانتفاء المواطاةء واتفاق الدواعي» وحصول سائر الشروط التي إذا 
حصلت في المخبرين دلت على صدقهم فيا أخبروا عنه» ومن لا ينظر من العقلاء 


)١(‏ سقط من (): ما بين القوسين. 
(۲) في (آ): العلم. 
(۳) سقط من (أ): عليه. 


۹۸ اجر بے أصول الفقه 


هذا النظر لا يقع له العلم بمخبرها وإن سمعها ”» حتى يجوز كون كثر من العقلاء 
غير عالين بالبلدان المشهورة» مثشل مكة ونواحي الشام ومصر وخراسان» 
وبکثرر "' من الحوادث والوقائع كظهور رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلم 
ودعائه إلى نبوته وجمل مغازيه» مع اختلاطهم بالناس على الحد الذي نختاط 
وساعهم من هذه الأخبار مثل ما نسمع» وني علمنا بفساد هذا دليل على أن العلم 
بمخبر الأخبار المتواترة ليس بمكتسب ” عن النظر. 

ويدل على ذلك آيضا آنه لو كان مكتسباء لكان من ل يبلغ حد النظر ولم صل 
على الصفة التي يتمكن معها من الاستدلال كالمراهقين لا يقع له العلم بمذه الأمو 
وني علمنا أن المراهق كالبالغ المتمكن من النظر في حصول ‏ العلم له بذلك دليل 
على آنه ضروري ولیس بمکتسب. 

ويدل على ذلك أيضا أن حد العلم الضروري الذي به ينفصل عن المكتسب 
قد حصل فيه» لأنه محصل للعاقل على وجه لا يمكنه دفعه عن النفس» ولا يعرض 
له شبهة فيه» وهذا من آمارة ” العلم الضروري» فيجب أن نحكم ‏ بذلك فيه 
کا نحکم في سائر الضرورات. 

فإن قال قائل: على الدليل الأول إذ لم يجب عندكم أن يكون في العقلاء من لا 
يسمع هذه الأخبار مع اختلاطه بالناس» فا الذي تنكرون من أن لا يكون فيهم من 


(۱) في (ب): فان يسمعها. 

() في (آ): وکثر. 

(۳) في ([): مکتسباً. 

9 ال وول 

)٥(‏ في (ب): آمارات. 

)في (ب): کم بذلك فيه کا گم . 


۹۹ 


امخلاف 2 ال خباس 


لا ینظر فیهاء بل لا بد من آن يقع من جماعتهم النظر فیها کا لا بد من سماعهم ها؟! 

قيل له: إنا م نجو رز على العقلاء أن لا يسمعوا هذه الآخبار مع الاختلاط 
AD a NENE US‏ 
لا يسمع الإنسان ما يخبر به وهو صحيح الحاسة والموانع مرتفعة»ء وإذا كان هذا 
هكذا لم جز أن يكون ني العقلاء من لا يسمع هذه الأخبارء والحال على ما وصفناه» 
لأن ذلك ليس عا يتعلق باختياره» وليس هكذاالعلم بمخبر الأخبار لو كان 
مکتسباء لأنه کان لا جب حصوله لا عالةء بل کان جب تعلقه باختياره» فإن اخحتار 
أن ينظر في دليله وقع العلم» وإن م بختر ذلك ل يقع كسائر العلوم التي تحصل من 
طريق الاستدلال والنظر. 

فإن قال: إن وجب اشتراك الكل في هذا العلم لاتفاق دواعيهم إلى النظر في 
طريقه الذي هي تواتر الأخبار! 

قيل له: من أين يعلم اتفاق دواعيهم إلى النظر في ذلك ولم يجب اتفاقها *؟! 

وهلا جاز أن يكون في العقلاء من لا داعي له إلى هذا النظر حتى جوز على كثير 
منهم أن يكونوا غير عالين بمخبر هذه الأخبارء من حيث لم تدعهم الدواعي إلى 
النظر فيها. 

(وأيضا فإن كثيرا من العقلاء قد عرفنا أهم لا داعي نمم إلى النظر فيها) “» من 
حيث اعتقدوا أن العلم بمخبرّها ضروري وأن اكتسابه من طريق النظر متنع “ 


)١(‏ سقط من (أ): إنا. 
(۲) ني (ب): إيقاعها. 
(۳) سقط من (ب): ما بين القوسين.سهواً. 


(5) في (آ): يمتنع. 


الججري 2 أصول الفقه 


وهم نحن وكل من يوافقنا ”في هذه المسألة - فكان يجب أن لا نكون عالمين بمختر 
هذه الأخبار» وني هذا دليل واضح على فساد ما ذهبوا إليه. 

وا جواب عن الوجه الأول: أن كون ” العلم بمخبر هذه الأخبار ضروريا من 
فعل الله تعالى لا يمنع من أن يكون حصوله موقوفا على كثرة عدد المخبرين وتواتر 
الأخبار على السامع أن يكون الله تعالى قد أجرى العادة بفعله على هذا الوجه» ولا 
يجب أن يكون سبيله ” سبيل العلم بالمدركات» إذ لا يمتنع أن تختلف العادة فيه اء 
لا يعلمه الله تعالى من المصلحة في ذلك» وليس يجب من حيث اشتركتا في كونى) 
ضروريتين أن يتفق طريقاهما بجواز اختلاف العادة فيه. 

والجواب عن الثاني: أن هذا العلم ليس يجري مجرى ما يعلم بأدنى تأمل وأيسر 
نظر وتتفق دواعي العقلاء فيه» كالعلم بمفارقة من يصح منه الفعل لمن ” يتعذر 
عليه وما يجري مجراه؛ لأن ذلك إنما يصح فيا تحصل له شروط مخصوصة لإ تخصل 
في الأخبار المتواترة التي وقع العلم بخبرها. 

فمنها: ن يكون الدليل معلوما ضرورة. 

ومنها: ان يکون وجه کونه دليلا نما يجري العلم به مججری کال العقل. 

ومنها: أن تكون الدواعي إلى تأمله ما لا ينفك العاقل منه» وليس هكذا حكم 
الأخبار إذا علم خبرها بالاستدلالء لأن المستدل بها يحتاج إلى أن ينظر في أمور 
كثررةء من كثرة عدد المخبرين» واختلاف دواعيهم» وانتفاء التواطى ومايقوم مقامه 


(1) أي: العقلاء نحن وكل من يوافقنا. 
(۲) في (ب): یکون. 

(۳) في (ب): مسئلة. مصحفة. 

() في (): اشترکا. 

() في (آ): ¿. 


ا ا ۹ س ت د 


منهم» إلى أن ينظر في| يجوز معه اتفاقهم على الكذب وما لا يجوز معه ذلك 
وذلك لا يتم إلا بأن يتأمل عاداعهم في) يتصرفون فيه على الانفراد والاجتماع» وأن 
يعرف الفرق بين ما جوز أن ختاره ‏ على الانفراد دون الاجتهاع» وبين ما يجوز 
اجتماعهم على اختياره ”» وإلى أن يتأمل أحوال الدواعي في ذلك» وإلى أن يعرف 
حال المخبر عنه في كونه مشاهدا أو جاريا مجراه أو خلاف ذلك» على ما نييشه من 
بعد. 

فكيف يمكن أن يدعي أن العلم بها بحصل ” مكتسبا بيسير التأمل لياعة 
العقلاء؟! 

وهذا يبين الفرق بين هذه المسائل وبين ما ألزمونا. 

والجواب عن الثالث: أن العلم بمخبر هذه الأخبار إن) وجب استمرار العادة 
فيه لتعلق ذلك بتكليف النبوات والشرائع» فلعموم التكليف وجب عموم هذه 
العادة» والوجه الذي به ينفصل ذلك ما طريقه طريق الإيجاب حاصل فيه» من 
حيث كنا نجوز انتفاءه لو م محصل هذا التكليف» فقد بان وجه وجوب استمرار 
العادة فيه» وما به يتميز ° عم| ليس طريقه طريق العادة» والله علي . 


(۱) في (أ): مقامهم عنهم» وإل. 

(۲) في (أ): ختاروه. 

(۳) في (أ): اختيارهم. 

)٤(‏ في (ب): وكيف يمكن أن يدعي العلم يحصل. 
() في (ب): ما. 

(0) في (أ): به يتمیز به. 


(۷) سقط من (ب): والله أعلم. 


۲ الجری ي2 أضولالفقه 


ا الملحدة " وبعض أهل الإسلام إلى إبطال التواتر المع 
من كونه دلالة على صحة المخبر والعلم به. 

وذهب عامة المسلمين من الفقهاء والمتكلمين إلى أن الأخبار المتواترة تدل على 
صحة المخرر وتقتضي العلم به م 

والذي يذهب إليه شيوخنا من أن العلم بمخر الأخبار التواترة ضروري لا 


(1) هم السكَنيّة والبرامة.والسّمَنية: بضم السين وفتح الميم» فرقة من أهل الهنده دهريون تقول 
بالتناسخ وقدم العام وهم أيضا من عبدة الأصنام» ومنكري الرسالةء زعموا ألا معلوم إلامن جهة 
الحواس الخمس.قيل: إنها تنسب إلى بل اسمه "وتا" وقيل: نسبة إلى صنم يعبدونه اسمه 
سوفنان.انظر: الفهرست لابن النديم ٤۸١‏ النية والأمل في شرح الملل والنحل للمهمدي 
المرتضى ص ٠٦۲‏ الفَرْق بين الفْرّق للبغدادي ص٠۷١١٤٠١١۲١٠١ء‏ موسوعة الفرق الإسلامية 
د/ محمد جواد مشکور ص ۲۸۷ ۳٠١‏ .وقد حصروا مدارك العلم في الحواس الخمسة فقط.وفرق 
بعضهم بين الحاضر وال ماضي» فقالوا: يفيد العلم في الحاضرء لأنه معضود بالحس» فيبعد تطرق 
الخطأً إليهء أما الماضي فإنه بعيد عن الحس» فيتطرق إليه احتمال الخطاً والنسيان.وقال جاعة بأنه يفيد 
علم طمأنينة ا بين الآمدي وصاحب "فواتح الر موت" أدلة هذه الآراء مع مناقشتها 
والرد عليها. 
"انظر: کشف الأسرار ۲/ ۲٠۲‏ وما بعدهاء المعتمد ۲/ ٠١١‏ العضد على ابن الحاجب ۲/ 0۲ء 
المسودة ص ۲۳۳ مناهج العقول ۲ ۲ فواتح الر موت ۲/ ١١١‏ الإحكام للآمدي ۲/ 
٥‏ المستصفی ۱/ ۰۱۳۲ شرح تنقيح الفصول ص ٠٠١ ۳٤۹‏ أصول السرخسي /١‏ ۲۸۳ 
شرح الورقات ص ١۷۹‏ نهاية السول ۲/ ۲٠١‏ الروضة ص ۸٤ء‏ ختصر-الطوفي ص 4٤ء‏ 
إرشاد الفحول ص ٠٤۷‏ تيسير التحرير ۳/ ."١‏ 
والبراهمة هم المندوس وهم لا يجوزون على الله بعثة الرسل.قال ديورانت: وأمافي المند فإن 
البرهمية هي التي سادت فيها بعد أن زاحمت الديانة البوذيةء والبرهمية تقوم على نظام الطبققات» 
وزعامة البرامةء وتقديس البقرةء وتناسخ الأرواح» وقد بلغ عدد الآمة المندوسية ثلاثين مليونا 
تزدحم بها مقبرة العظماء في المند.ديورانت: قصة الحضارة ۳: .۲٠۷ ٠٠٠١‏ 

(۲) سقط من (ب): وتقتضي العلم به. 


ا د د ا 


يمنع من صحة هذا الأصل» لأم لا يمتنعون “ من كوغا دلالة على صحة المخبر 
ني نفسهاء وأن خبرها لو لم يقع به العلم الضروري من طريق العادة لأمكن 
الاستدلال با عليه» ون يعلم صحته اكتسابا. 

ويحتج المخالفون فيها بوجوه: 

منها: آنه إذا جاز على كل واحد من المخبرين مع كثرتهم تعمد الكذب» جاز 
ذلك على ” جماعتهم» (كا إذا جاز على كل واحِ منها الإقدام على فعل قبيح جاز 
ذلك من جا عتھم) » وکا إذا جاز على کل واحلِ منهم دخول بلد» جاز ذلك على 

ومنها: أنه إذا جاز على الجمع ‏ الاتفاق على الكذب فيا يجري مجرى الديانةء 
كاتفاق النصارى على الإخبار بالتثليث» وغيبر ذلك من المذاهب الفاسدةء فلذلك 
يجوز منهم الاتفاق على الإخبار بالكذب في سائر الأمور. 

ومنها: أنه لو كان اتفاق الجميع الكثر على الإخبار بالكذب متعذرا " لكان لا 
يخلو تعذر ذلك من أن يكون لما يرجع إلى جنسهم أو إلى علة فيهم أو إلى العادة. ولا 
يجوز أن يكون ذلك لا يرجع إلى جنسهم» لأنه لو كان كذلك وجب آن یکون حكم 
آحادهم في ذلك حكم جماعتهم» لاشتراكهم فيم| يرجع إلى المجنس. ولا يجوز آن 
يكون ذلك لعلة فيهم» لأنه لو كان كذلك لما امتنع بطلان تلك العلة وانتفاؤها 


(1) في (أ): لأنهم يمتنعون.ولعل الصواب: لا يمنعون. 

(۲) في (أ): من. 

(۳) سقط من (ب): ما بين القوسين. 

)٤(‏ في (ب): الحميع. 

() في (أ): وغير ذلك من المذاهب الفاسدة» وكذلك يجوز منهم الاتفاق على الإخبار بالكذب 


متعذرا... 


ا لحري س2 أصول الققه 


عنهم» وهذا يوجب أن يجوز وقوع الكذب منهم إذا انتفت تلك العلة. ولا جوز أن 
يكون ذلك للعادة» لآن كلما يون طريقه ‏ العادة فإنه جوز تغبره» بل لا بد من أن 
يتغير في بعض الأحوال لتلا يلتبس بالواجب. 

ومنها: انه إذا جاز اتفاقهم على الصدق فا المانع من اتفاقهم على الكذب. 

ومنها: ن شرط التواتر قد وجد في النصارى» وقد اتفقوا على الإخبار بى) 
يقطعون على كذم فيه وبطلان وقوعه» كإخبارهم بصلب عيسى عليه السلام. 

واعلم أن الواجب في هذه المسألة أن نبين أولاً شروط الخبر المتواتر الذي © 
يمكن الاستدلال به على صحة المخبرء لأن كثيرا من الفقهاء والمتكلمين قد تكلموا 
ي حَدّه بكلام م يحصل منه إلا التطويل بالعبارات من دون بيان ما بحتاج إليه ني هذا 


الباب. 
والخبر المتواتر الذي يمكن أن يعلم صحة خخبره اكتسابا فهو ما مختص 
بشروط: 


منها: أن يكون عدد المخبرين في الكثرة قد بلغ حداخصوصا لا يصح من 
مثلهم الاتفاق على الكذب ني خبر واحد إلا أن يكون هناك داع يدعوهم إليه من 
مواطاة وما ري مجراها. 

ومنها: أن يعلم انتفاء ذلك عنهم. 

ومنها: أن يكون المخبر عنه ما لا يقع فيه اللبس» وما بحري مجرى الشبّه ”» بأن 
يكون من باب المشاهدات والمحسوسات دون الديانات وما يجري مجراها. 


(۱) في (ب): طریقه طریق. 
ى 
(۳) في (ب): الشبهة. 


والذي يدل على أن الخبر إذا كانت هذه صورته وجب كونه صدقا وخبره 
صحيحاء لآنا ”“ قد علمنا أن العاقل لا جوز أن يفعل فعلا من الأفعال قاصدا إليه 
ختارا له إلا لغرض فيه» وعلمنا أن الياعة الكثيرة لا جوز أن يتفق غرضهاني فعل 
واحد ني الوقت الواحد (وذلك الفعل ما لا يختص بصفة تكون داعية للكل) ”> 
إلا ان يعرض ” هناك داع يدعوهم إلى اختياره» من تواطؤ وما يجري ججراه» 
(والصفة الداعية للكل هي اختصاص الفعل بصفة تدعو ال جماعة إلى اختياره 
كالحسن والصدق) *» وأن حكم العدد الكثير خالف لحكم العدد القليل في هذا 
الباب» بدلالة أن العقلاء لا مجوزون على أهل بلد كبير مثل بغداد وما بحري مجراها 
أن يصبحوا على اختيار أكل لون من الطعام خصوص» أو قراءة سورة خصوصة من 
القرآن» وما محري مجرى ذلك من التصرف ني أنواع الأفعالء ما م يكن هناك داع 
حصوص كالتواطؤ وما بحري جراه “ يدعوهم الو ج اع الد ال 
أن يتفقوا على اختيار فعل لاأ على هذا الوجه. 

وإذا ثبت هذا علمنا أن ما اتفق عليه ا لجمع العظيم من الخبر على ” خير واحد 
مع انتفاء التواطؤ وما بجري مجراه» وكون المخبر عنه ما لا يقع اللبس فيه يجب آن 
یکون صدقاء لأنه لو كان كذبا لكان لا يخلو ذلك من وجوه: 

إما أن يكونوا قد فعلوا ذلك الخبر لا لغرض هم فيه» وهذا ما قد عرفنا فساده. 


(۱) في (): آنا 

(۲) سقط من (ب): ما بين القوسين. 

(۳) في (ب): یکون. 

)٤(‏ سقط من (ب): ما بين القوسين.وفيها: وما يجري جراه ويقوم مقامه. 
)٥(‏ سقط من (ب): کالتواطو وما مجري ججراه. 

)٩(‏ في (آ): عن. 


لحري ية أصول الفقه 


وإما آن تكون أغراضهم قد اتفقت في اختياره من غير داع خصوص يرجع 
إليهم وإلى الفعل ‏ يجمعهم» وهذا قد بينا فساده. 

وإما أن يكون كونه كذبا داعيا هم إلى فعله» وهذا أيضا فاسد لأن كون 
الكذب كذبا لا يدعو إلى فعلهء (وإنما ضتار فعله لغرض» كا أن كون القبيح قبيحا 
لا يدعو إلى فعله) ٠“‏ وإنها يفعل لغرض يدعو إليه. وليس سبيل الكذب والفعل 
القبيح في هذا الباب سبيل الصدق والفعل الحسن» لأن كون الصدق صدقا يدعو 
إلى فعله» كما آن كون الحسن حستاً يدعو إليهء وإذا بطلت الأقسام التي ذكرناها لم 
يبق إلا أن يكون ما لأجله فعلوا هذا الخبر وأطبقوا عليه هو علمهم بصدقه» فله ذا 
وجب القطع على صدق الخبر المتواتر وصحة خبره» وبهذه 7 الطريقة يكتسب 
العلم به. 

فإن قال قائل: قد بنيتم هذا الدليل على أصول ذكرتموهاء فيجب أن تبيّنوا 
صحتها. والعلم ا لا بخلو من أن یکون ضروريا أو مكتسباء ولو كان ضروريا 
لشارکناکم فیه» وإن کان مکتسبا فيجب أن تبينوا طريق الدليل فيه !١‏ 

قيل له: هذه الأصول التي ذكرناها يحصل العلم بها عند تأمل عادات العقلاء 
والبحث عنهاء ونأل ما يصح أن يقع منهم وما لا يصح» وأنكم ا 
هذه الأحوال مثل ما تأملناه شاركتمونا في العلم بها 

فأما الأصل الأول وهو أن العاقل لا يفعل الفعل على سبيل القصد والاختيار 


(1) سقط من (ب): يرجع إليهم وإلى الفعل. 
() سقط من (ب): ما بين القوسين. سهواً. 
EE‏ 

0 

)٥(‏ في (ب): وأتہ. 


اخلاف باخام 1.۷ 


من دون السهو والنسيان إلا أن يكون له فيه غرض صحيح؛ فإنه نما يعلمه العقلاء 
كلهم إذا رجعوا إلى أنفسهم وتأملوا أحوالمم في متصرفاتجم» وأقوى طرق العلم 
هو ما يعلمه العاقل من نفسه. 

وأما الأصل الثاني فقد بيّناه با أشرنا إليه من حال الجاعة الكثيرة في تعذر 
اجتماعها على اختيار فعل واحد (إذا م يكن له صفة تدعو الجاعة إليه '“ واتفاق 
غرضها فيه» والفصل بين العدد الكثير والعدد القليل في ذلك ما بنا . 

وأما الأصل الثالث وهو أن الكذب لا يدعو إلى فعله كالصدق» (ولا بختص 
بصفة تكون داعية للكل) » فإنه نما يتبينه العقلاء أيضا من أنفسهم» لأنم يعلمون 
أن الصدق والكذب متى تساويا عندهم في النفع أو دفع * الضرر لم يختاروا 
الكذب» وإن| بختارونه إذا اعتقدوا أنه حصل به من زيادة النفع أو دفع الضرر 
ما لا محصل بالصدق. 

فإن قال: هذا الذي ذكرتم من حال الجمع الكثير فيم] يختارونه من أن أغراضهم 
لا تتفق في فعل واحد ما م يكن هناك داع (خصوص كالتواطؤ عليه 4) ° لا يجوز 
تغبرها واختلاف العادة فيهاء ومن أين قطعتم على لزوم هذا الحكم في جميع 


الأوقات؟! 


)١(‏ في (أ): إليها.ولعل الصواب ما أثبت» إلا إذا كان الضمير عائدا إلى الصفة» وهوبعيد.وسقط من 
(ب): ما بين القوسين. 

(۲) سقط من (ب): ما بینا. 

(۳) سقط من (ب): ما بين القوسين. 

)٤(‏ في (أ): ودفع. 

)٥(‏ ي (ب): اعتقد. 

)٦(‏ سقط من (ب): ما بين القوسين. وفيها: داع يدعو هم ليه لا ڃجوز. وهي في (ب) هکذا. 


ا ري سے أصول الفقّه 


قیل له: قد علمنا هذاء کا علمنا آنه لا يجوز كون ‏ خبرهم عن جميع ما 
يخبرون بوقوعه "في مستقبل الأوقات صدقا واتفاق ذلك» فكا لا يصح تغير هذا 
في وقت من الأوقات حتى يجوز أن يكون خبر واحد أو جماعة من المخبرين إذا 
آخبروا عا يكون ويحدث في مستقبل الأوقات كان خبرهم صدقاء فإذا كان هذا 
متنعا في العقول» فكذلك ما ذكرناه. 

فإن قال: إذا كانوا قادرين على الفعل على غير الوجه الذي ذكرتم أنهم يختارونه 
عليه فما المانع من جوازه؟! ٠‏ 

قيل له: ليس كلما يقدر عليه القادر يجوز وقوعه منه» لأنًا نعلم أن كل واحد من 
العقلاء يقدر على التشويه بنفسه وخرق الأسواق ” متجردا عن ثوبه» وإن كنا 
نقطع على آنه لا يختار ذلك من غير داع يدعوه إليه» ولا يجوز منه إيثاره مع سلامة 
الأحوال. 

فإن قال: آليس قد قلتم: إنهم إذا علموا صدق الخبر جاز أن يتفقوا على الإخبار 
به» من غير آن يون هناك داع آخر جمعهم علیه» وهذا ینقض ' “قولكم: آم لا 
يجوز أن يجتمعوا على اختيار فعل واحد والوقت واحد إلالغرض خصوص © 
ولا جوز أن ثتفق تتفق أغراضهم فيه. 

قيل له: ليس الأمر على ما توهمتهء لأَنّا قد بنا أن كون الخبر صدقا نما يدعو إلى 
فعله» ونه خالف للكذب في هذا الباب» وإذا كان كذلك ل ر يمتنع آن يکون علمهم 


(1) ي (أ): لا يچوزون.وسقط من (آ): کون. 
O‏ 

(۳) خرق الأسواق: أي اختراقها والمثي فيها. 
ا 

(0) سقط من (ب): خصوص. 


اخلاف 2 الأخبام 


بصدقه داعيا هم إلى فعله» فيكون صدقه بمنزلة التواطى إذا حصل في الفعلءفي 
کونه داعيا لجاعتهم إليه. 

فان قال: كيف کون كونه صدقا جاريا مجرى المواطاة في هذا الباب؟ 

قيل له: لا يمتنع ذلك إذا دل الدليل عليه» وعلم ما ذكرناه من حال الصدق» 
کا علم من حال المواطأًة. 

فإن قال: كيف علمتم ذلك؟ وما الذي يدل عليه؟ 

قيل له: علمنا “ ذلك بالرجوع إلى أحوال العقلاء» من حيث علمنا أن ا لجمع 
العظيم يتفقون على الإخبار بالصدق إذا علموا من حال المخبر ما يقتضي كون 
ا لخبر صدقاء وإن لم يكن هناك سبب يدعوهم إليه إلا علمهم بصدقه» کا يتفقون 
على الغر عن خر واحد إذا حصلت المواطأة على ذلك» فعلمنا أن الصدق يجري في 
كونه داعيا هم مجرى المواطأة. ألا ترى أنه لا يمتنع على آهل بلد مثل بداد أن يتفقوا 
على إرشاد من يسترشدهم إلى طريق الجامع والإخبار بالصدق فيه» ولا وجه 
لاتفاقهم على ذلك إلا علمهم بصدق الخبر» ولا يجوز على مثل ذلك الجمع أن 
يتفقوا على إضلال من يسترشدهم إلى هناك والإخبار بالكذب فيه فقد بان أن "© 
علمهم بكون ا لبر صدقا قد يجري مجرى المواطاة» في كونه داعيا لجاعتهم إليه» فإن 
الكذب غالف للصدق فيه. 

فإن قال: إذا جوزتم اتفاق الجاعة على الإخبار بالكذب في خبرات كثيرة» (بأن 
یخبر کل واحد منهم عن خبر غير خبر صاحبه) ”۰ ف) آنكرتم من آن يدل ذلك على 


(۱) في (ب): قد علمنا. 
(۲) سقط من (ب): أن. 


(۳) سقط من (ب): ما بين القوسين. 


1۰ ا ری س2 أصول‌الفقه 


جواز كون الخبر المتواتر كذباء لأن ما يخبر عنه كل واحد منهم ”“ من اعتقاد المخبر 
غير اعتقاد صاحبه» وكذلك إدراك کل واحد منهم» ومشاهدته للمخبر عنه هو غير 
إدراك الآخر ومشاهدته! ٠‏ 

قيل له: لا اعتبار في يتعلق بالخبر واعتقاد ” المخبر وإدراكه للمخر عنهء وإن) 
الاار ب ركه لى هو مدرك ى وكام وا هري ر 
فيه حكم العدد القليل والكثير بحسن الفعل كالمأكول والمشروب» وإن كان أكل 
كل واحد منهم غير أكل الآخر) 7 فإذا كان ذلك واحدا لم جز من الجماعة الكشيرة 
الإطباق على تعمد الكذب في الإخبار عنه لما ناه 

فإن قال: فما حد الكثيرة التي إذا انتهى إليها " عدد المخبرين م جز عليهم 
الإطباق على الكذب على الوجه الذي ذكرتم؟! 

قيل له: الحال في هذه الكثرة معلومة على الحملة دون التفصيل» ومن الأمور ما 
لا يقع العلم به إلا على سبيل الحملة ولا يتناوله مفصلاء وقد علمنا أن هاهنا حدا| 
من الكثرة متى انتهى عدد ا مخبرين إليه م يقع منهم اختيار الكذب» مع انتفاء 
لمواطأة ‏ ومايقوم مقامهاء كا أن هاهنا كثرة متى انتهى إليها عدد الفاعلين | يقع 
منھم ٩‏ اختیار فعل بعینه في يوم بعینه إذا م يدعهم داع مخصوص ” إليه» وإن ۾ 
نعرف الحد في ذلك على التفصيل. 


(۱) في (): منها. 

(۲) في (ب): باعتقاد. 

() سقط من (ب): ما بين القوسين. 

() في (): الكثير الذي إذا انتهى إليها.وسقط من (ب): إذا. 
() في (ب): التواطى ومايقوم مقامه. 

)في (): عنهم. 

(۷) سقط من (ب): خصوص. 


N E 


فإن قال: كيف تعلمون ذلك على الجملة إذا م تعلموه على التفصيل؟! 

قيل له: نعلم ذلك على سبيل الجملةء لأنًا لو سئلنا عن أهل بلد كبير كأهل 
بغداد ومن محري مجراهم لقطعنا على امتناع ذلك منهم» وإن ‏ سُئلناعن عدد 
خصوص ل نقطع على ذلك فيه. وهذا ماله أصل في العقليات» لأنًا نعلم ن 
الأجزاء الكثيرة إذا تألفت تأليفا خصوصا يصح وجود الحياة فيهاء فإن سئلنا عن 
القدر الذي يصح وجود الحياة فيه من الأجزاء حتى لا يصح وجودهافي| هو 
دونه )ل نعلم ذلك على التفصيل. والاعتبار في هذا الباب مايعلمه العقلاء من 
آنفسهم. 

فإن قال: إذا جاز اتفاق الجمع العظيم على اختيار حصول ‏ الأعياد والمواسم 
وما يجري مجراها ني يوم بعينه من غير مواطأة على ذلك ومايقوم مقامهاء فلم لا 
يجوز اجتماعهم على اختيار الكذب» وإن م يكن هناك مواطأة؟ 

قيل له: إنما يتفق الجمع العظيم على ما ذكرتم لاعتقاد ذلك في التدين به» لأن 
التدين يدعوهم إليه» (فهو من القبيل الذي بختص بصفة داعية للجاعة» إلا أن هذه 
تختص الفاعلين دون الفعل» والصفة الداعية للجاعة إلى الفعل ربم)ا كانت في 
الفعل» نحو كونه صدقا وحسناء ورب| كانت في الفاعلين نحو التدين والإلجاء 
والخوف» وما مجري مجرى ذلك) * فهو يقوم مقام المواطاة وجري مجراهاء وما 
امتنعنا منه من اتفاقهم على الكذب فيه فإنه بعيد عن هذاء لاتا شرطنا فيه أن لا 
یکون من باب الدیانات» وان يكون جاريا مجرى المشاهدات. 


(۱) في (ب): فإن. 

(۲) في (ب): لا صخ فيا دونه. 
(۳) في (ب): حضور. 

)٤(‏ سقط من (ب): ما بين القوسين. 


الجري سب2 أصول الفقه 


فإن قال: فبماذا تعلمون ن هذه الأخبار المتواترة لم يقع فيها تواطئى ولا مايقوم 
مقامه؟ 

قيل له: نعلم انتفاء ذلك بانتفاء النقل فيه لن من له العدد الكثير “من الناس 
متى تواطؤا على فعل خصوص في وقت خصوص ل يجز أن يخفى ذلك في قدر من 
الزمان» ولا بد من أن ينقل الحال فيه. 

آلا ترى آن أهل بلد عظيم لا يجوز أن يتواطؤًا على إغلاق حوانيتهم في يوم 
بعينه» أو على حضور المصلى في يوم لم تجر العادة بذلك فيه» أو ما يجري مجراه من 
الأفعال» ثم لا ينفك ذلك في قدر من الزمانء وما يقوم مقام التواطى كالخوف من 
السلطان إذا دعا إلى الإطباق على فعل خصوص,» وما يجري مجرى ذلك» فلا بد فيه 
من سبب ولا بد من نقل ذلك السبب في قدر من الزمان» فإذا وجدنا الأخبار 
امتواترة عارية عن نقل مواطأة دعت المخبرين إلى الإطباق على الخبر وما يجري 
مجرى المواطأة على ما بيناه قطعنا على ” انتفائه) فوجب أن نحكم بصحتها. 

فإن قال: إذا كان تعذر ما ذكر توه من الإطباق على اختيار الكذب من الجمع 
العظيم طريقه العادة» فلم لا يجوز تغيرها في بعض الأحوال؟! 

قيل له: لسنا نقول: إن امتناع ذلك لأجل العادةء وإنا نجعل العادة طريقا إلى 
العلم بتعذره» (كا آنا لا نقول: إن امتناع اتفاق الصدق في جميع ما يخبر به الإنسان 
من الأمور المستقبلة الحادثة إلى يوم القيامة لأجل العادةء وإنا نعلم تعذره من طريق 
العادة) ^ فا أوردتموه غير لازم. 


)١(‏ سقط من (ب): الكثير. 

(۲) في (ب): ومما. 

() في (ب): علم. 

)٤(‏ سقط من (ب): ما بين القوسين. 


امحخلاف 2 الخباس 1۳ 


والجواب عن أول ما احتج به المخالفون: آنا قد بنا الفصل بين العدد الكثير 
والعدد القليلء ني اختيار فعل خصوص في وقت خصوص» ون كل واحد منهم 
على الانفراد جوز أن يختار فعلا بعينه ني يوم بعينه» وأن ذلك لا يجوز على الجمع 
العظيم من غير داع خصوص ‏ يدعوهم إليه» ومثلناه ”“ ب قد علمنا أن كل واحد 
من أهل بلد كبير كبغداد وما مجري مجراها يجوز عليه الانفراد أن يختار آأكل طعام 
خخحصوص في يوم بعينه» ولا يجوز ذلك على جماعتهم» وكذلك ما يجري راه من 
التصرفات ” متى لم يدعهم داع إلى ذلك (وهو صفة تكون داعية للكل) . 
وكذلك قد عرفنا من حال کل واحد منهم أنه جوز عليه أن یضل من یسترشده إلى 
ا لجامع ون يلبس عليه طريقه» ولا يجوز على جماعتهم من غير داع يدعوهم إليه. 
وبا أن كون الكذب كذبا لا جوز أن يكون داعيا إلى اختياره» ونه لا تار إلا 
لغرض محصل ” فيه» وأن الصدق خالف له في هذا الباب. وإذاثبت هذابطل 
قوهم: إن آحادهم إذا جاز عليهم اختيار الكذب على الانفراد جاز ذلك على 
جماعتهم. وكذلك القول في| ذكروه من اختيار القبيح» لأن قبيحا بعينه لا جوز آن 
يطبقوا على اختياره في وقت خصوص إلا لداع يدعوهم إليه» فكذلك القول في 
اختیار دخول بلد بعینه في وقت بعینه. 

والجواب عن الثاني: آنا قد بيّنا ”° آن ما بجري مجرى الديانات هو بمعزل “ عا 


)١(‏ سقط من (ب): خصوص. 

(۲) في (ب): مثلنا. 

(۳) في (ب): المتصرفات. 

)٤(‏ سقط من (ب): ما بين القوسين. 
)٥(‏ في (ب): يحمل. 

)٩(‏ في (ب): عن الثاني: ما بينّاه. 


(۷) في (ب): منعزل. 


1٤‏ ا ری ي2 أصول الفقّه 


ذكرناء لأن اعتقاد صحة المخبر عنه والتدين له يدعو إلى الإطباق على الإخبار عنه 
فإذا حصل هؤلاء المخبرين اعتقاد صحة المخبر عن شبهة» لإ يمتنع ‏ أن بجتمعوا 
على الخبر وإن کان الاعتقاد فاسدا والخبر كذباء وليس هكذا إذا أخبرواعن شيء 
لا ت ان و وو ق 6 ا 
كالمشاهدات وما يجري جراهاء فقد بان الفرق بين الموضعين وسقوط الإلزام. 

وا جواب عن الثالث: أن تعذر ما ذكرناه من اتفاق الجمع العظيم على اختيار 
الكذب ني شيء خصوص في وقت خصوص ” معلوم با بيّناه وأوضحنا الوجه 
فيه من أحوال العقلاء فيم) بختارونه» ولا يجوز أن يقال: إن ذلك يرجع إلى ا لجنس أو 
إلى علة أو عادة» كما لا يجوز أن يقال: إن ما عرفتاه من تعذر إطباق العقلاء على 
التشويه بالنفس وما يجري مجرى ذلك» بل تعذر اختيار ذلك من كل واحد منهم من 
غير غرض وداع يدعو إلى ذلك ما يرجع إلى جنسهم أو إلى علة فيهم أو إلى العادة 
فكا لا يجوز اعتبار ما ذكروه من ا لجنس والعلة والعادة في هذا الموضع فكذلك في) 
ذهبنا إليه؛ لأن الحال فيها جارية على طريقة واحدة في) بختاره العقلاء. 

والجواب عن الرابع: آنا قد بيّنا الفرق بين الصدق والكذب في هذا الباب» وأن 
الصدق يدعو إلى فعله وإيثاره» من حيث كان حستا كسائر الأفعال الحسنةء فاد 
یمتنع آن یکون علم الجمع العظیم بصدقهم فیا يخبرون به داعیا هم إلى اختیاره» کا 
قد بينا أن علم الجمع العظيم من أهل بلد كبير بصدقهم في إرشاد ”من 


(۱) في (ب): ل يجز. 
(۲) ني (آ): والشّبه. 

(۳) في (أ): اعتقدوه. 

ا یرت عون 
(٠‏ قي (ب): وإرشاد. 


لار ا س س ا 


يسترشدهم إلى الجامع يدعوهم إلى الإطباق عليهء وليس هكذا الكذب» لأنه ‏ لا 
يدعو إلى اختياره ” من حيث كان كذباء وإنا يختار لغرض ميحصل فيه» فلا يجوز 
اجتماع الجمع العظيم على الإطباق في الكذب عن خجبر خصوص من غير داع 
يدعوهم إليه» وطمذا لا يجوز إطباق آهل ” بلد كبير على كذب من يسآم عن طريق 
الجامع ويسترشدهم إليه. فقد بان أن الصدق الف للكذب في هذا الباب» وأن 
همل أحدهما على الآخر فاسد. 

والحواب عن الخامس: آنا قد شرطنا في صحة التواتر أن يكون المخبر عنه ما 
لا يجوز وقوع اللبس فيه» وشرطنا أيضا بلوغ عدد المخبرين حدا خصوصافي 
الكثرة» والشرطان جيعا منتفيان عن خبر النصارى في صلب المسيح عليه السلام 
لأن إخبارهم بآن المصلوب كان مسيحا من الأمور التي يجوز وقوع اللبس فيهاء إذ 
لا يمتنع التباس *“ صورة بصورة ” ولا سيا في المصلوب» لأنه صل فيه من تغير 
الأحوال ما يمكن التلبيس فيه» فلا يمتنع أن يكون المصلوب الذي شاهدوه له شبه 
قوي بعيسى عليه السلام» فإذا التبس حاله على من شاهده من النصارى وقيل هم: 
إنه المسيح والشخص بالبعد عنهم والحال حال لا يمتنع تغير الصورة معها م يمتنع 
أن يلتبس الخحال عليهم فيعتقدوا أنه مسيح ويخبروا بصابه» والمخبر عنه إذا جاز عليه 
ما محري هذا المجرى من التلبيس فحكم ”' التواتر لا يصح فيه ما بيناه. 


(1) في (): إنه. 

(۲) ني (ب): اختيار. 
(۳) سقط من (): أهل. 
() في (أ): القياس. 
)٥(‏ في (ب): لصورة. 


)٩(‏ في (): بحکم. 


الجري س أصول الفقه 


وقد قيل: إن الله تعالى ألقى شبه عيسى عليه السلام على ذلك المصلوب» فكان 
خبرهم متناولا لا شاهدوه 4 


(1) قال برنابا في إنجيله: يتطابق إنجيل برنابا مع القرآن الكريم من حيث المبدأ العام في قضية عدم 
وجود صلب المسيح عليه السلام.فالمسيح لم يصلب كا زعم اليهود وصدقهم المسيحيون الذين 
آشر کوا بالله» بل رفعه الله إلیه وکرمه یا تکریم.جاء في إنجیل برنابا: (ولا دنت اجنود مع يهودا من 
امحل الذي كان فيه يسوع سمع يسوع دنو جم غفير. فلذلك انسحب إلى البيت خائفاً وكان 
الأحدعشر نياماً فلها رأى الله الخطر على عبده أمر جبريل وميخائيل ورفائيل وأوريل سغراءه أن 
يأخذوا يسوع من العام .فجاء الملائكة الأطهار وأخذوا يسوع من النافذة المشرفة على الجنوب 
فحملوه ووضعوه في السماء الثالثة ني صحبة الملائكة التي تسبح الله إلى الأبد).ويقول تعالى في قرآئه 
المجيد: (وقوهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هم 
وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لحم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله إليه 
وکان اللہ عزیزاً حکے])۔والواد ضح أن القرآن الكريم يؤكد عدم صلب المسيح أو قتله لكنه لايورد 
قصة يهودا على الرغم من أن الآية القرآنية تشير إلى أنه شبه هم. وقد يحتمل هذا اللفظ عدة معان» 
منها أن الله سبحانه شبه هم شخصاً آخر بالمسيح» ومنها أيضاً أنه شبه هم هم صابوا المسيح بمعنى 
ظنوا أو حسبوا أو تخيلوا هم صلبوه وما صابوه.وعندما نعوذ إلى إنجيل برنابا نرى أن اليهود 
الفرنسيرن وعلى رأسهم كاهنهم من حرضوا على القبض على المسيح.وهم الذين أحاطوا مع جنود 
الرومان بالمنزل الذي كان فيه المسيح .وعندما شبه هم وظنوا بهوذا الاسخريوطي هو المسيح أشاعوا 
بين الناس أنم قتلوا المسيح وصلبوه ٠.ويورد‏ برنابا قصة القبض على بوذا المشبه بالمسيح 
فیقول: : (فأتى الله العجيب بأمر عجيب فتغير بوذا في النطق وني الوجه فصار شبهاً بيسوع حتى 
اعتقدنا آنه يسوع). .ويوضح برنابا مسألة هامة ترتبط بالذين ظلموا بعد المسيح مخحدوعين فقالوا إن 
اللسيح صلب وقتل: يقول: (الحق أقول إن صوت بهوذا ووجهه وشخصه بلغت من الشبه بيس 
أن اعتقد تلامیذه والؤمنون به كآفة آنه هر يسوع لذلك خرج بعضهم من تعلیم یسیع معتقدین آن 
یسوع کان نبياً كاذباً ونه إن فعل الآيات التي فعلها بصناعة السحر لأن يسوع قال إنه لايموت إلى 
وشك انقضاء ء العام لأنه سيؤخذ في ذلك الوقت من العام فالذين يتوا ر راسخين في تعليم يسوع 
حاق بہم ا حزن إذ رآوا من یموت شببهاً بیسوع کل الشبه حتی نهم لم یذکروا ما قاله يسوع وهكذا 
ذهبوا ني صحبة آم يسوع إلى جبل الجمجمة ولم يقتصروا على حضور موت بهوذا باكين على الدوام 
بل حصلوا بواسطة نيقوديموس ويوسف الاباريماثيائي من الوالي على جسد بهوذا ليدفنوه فأنزلوه 


ا ا د 


وما الشرط الثاني فإنه م يثبت في خبرهم أيضاء لأن كثرة عدد المخبرين شرط 
في الطرفين ‏ جيعا الأول والأخيرء والنصارى وإن حصلت فيهم الكثرة في 
الطرف الأخير» فلم تبت حصوها في الطرف الأول» بل قد روي أن من حضر 
) 


مئه 


“ موضع المصلوب ومن يسندون خبرهم إليه عددهم قليل» لايصح شرط 
التواتر فيهم» فقد وضح الجواب عا تعلقوا به من النصارى. 


ےا 
اد 


ومن ثم عن الصليب ببكاء لا يصدقه أحد ودفنوه في القبر الجديد ليوسف بعد أن ضخموه بمئة 
رطل من الطيوب).ويقول: (أما التلاميذ الذين ن يخافوا الله فذهبوا ليلاً وسرقوا جسد يهوذا 
وخبأوه وأشاعوا أن يسوع قام فحدث بسبب هذا اضطراب فأمر رئيس الكهنة أن لا يتكلم أحد 
عن يسوع الناصري إلا كان تحت عقوبة الحرم. فحصل اضطهاد عظيم فرجم وضرب ونفي من 
البلاد كثيرون لأنهم م يلازموا لصمت في هذا الأمر). 

(1) في (آ): الطريقين. 

(۲) في (ب): منهم. 


1۸ 


ا حجري سي أصول الفقه 


ما ا ا رعا تب ال لا اه هة 
بموجب خبر الآحاد ”» وجب القطع على أن ذلك الخبر ما قد قامت به الحجة في 
الأصل» وأنه ليس من أخبار الآحاد. 

واحتج فيه بن المعلوم من عادة الصحابة أا إنم| كانت تجمع على التمسك 
بالخبر والعمل بموجبه إذا كان طريقه العلم» كالأخبار الواردة في أركان 
الصلوات ” وأصول الزكوات ومناسك الحج. 

فآما الخبر * الذي لم يكن معلوما عندهم وكان طريقه الظن دون العلم فكان 
یقبله فریق ویرده فریق» حسب ما یغلب على ظنهم من حال الراوي» وکونه عل 
الصفة التي تقتضي قبول خبره. مثل خبر عائشة *: «أن النبي صلى الله عليه وآله 


(1) في (ب): قال: کان. 

(۲) في (أ): خبر لأجله. مصحفة. 

(۳) في (أ): الصلاة. 

() في (): الحج. 

)٥(‏ عائشة أم المؤمنين ٩(‏ قه - ۸ه = 11١‏ - 1۷۸ م) عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن 
عثهان» من قريش: آفقه نساء المسلمين وأعلمهن بالدين والأدب كانت تكنى بأم عبد الله. 
تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة الثانية بعد الهجرة» فكانت أحب نسائ إليه 
وأكثرهن رواية للحديث عنه.قبض صل الله عليه وآله وسلم وهي بنت ثماني عشرة سنة» وماتت في 
خلافة معاوية سنة ثمان وسين وها سبع وستون سنةء ودفنت بالبقيع؛ ولا ماتت بكى عليها ابن 
عمر رضي الله عنه» فبلخ ذلك معاوية فقال له: أتبكي على امرآة فقال: إنم| يبكي على أم المؤمث 
بنوها وأما من ليس هما بابن فلا. ها خطب ومواقف. وما كان محدث ها أمر إلا نشدت فيه 
شعرا.وكان أكابر الصحابة يسلوا عن الفرائض فتجيبهم.وكان (مسروق) إذا روى عنها 
يقول: حدثتني الصديقة بنت الصديق. 
وکانت من نقم على (عثان) عمله ني حیاته» ثم غضبت له بعد مقتله» وتوفیت في المدينة.روي عنها 
(۲۲۱۰)أحادیث. 


المخلاف 2 الأخبام ۱۹ 


وسلم تطێّب لإحرامه قبل آن يحرم» » فإنه قبله بعضهم ورده بعضهم؛ لأن عمر 
رده وكذلك ابن عمر. وكخبر ‏ أبي سنان الأشجعي في قصة بروع بنت 


ولبدر الدين الزركشى كتاب (الإجابة لما استدركته عائشة على الصحابة - ط) ولسعيد الأفغاني 
( عا والس اة د ولراهة مان قدو (ماة أ الم ىعن 2 
انظر ترجتها في: اللإصابة» کتاب النساء» ت ۷۰۱.والسمط الئمین ۰۲۹٩‏ وطبقات ابن سعد ۸: >٠۹‏ 
والطبري ۳: ۷ وفيه تفصيل حديث الإفك.وذيل المذيل ٠۷١‏ وأعلام النساء ۲: ١٠٦۷ء‏ وحلية 
الأولیاء ۲: ٤١‏ وتاريخ الخميس ۱ ٩‏ وفیات الأعيان ج ۳ / ص ١١ء‏ والدر المنشور ١٠۲۸ء‏ 
وصبح الأعشى 0: ٤١‏ ومنهاج السنة ۲:  ۱۸41--۲‏ الأععلام للزركلي 
ج ۳ / ص ١٤۲.سیر‏ اعلام النبلاء ۲ / ص ۱۳١۹‏ مسند أحمد: ٩‏ / ۲۹ء طبقات ابن سعد 
م: ۸ / ۵۸ - ۸۱ التاریخ لابن معین: ۷۳» ۷۳۸ طبقات خليفة: ۴۳۳ تاريخ خليفة: ٠۲۲١‏ 
العسارف: ١۷١١١١١‏ .تاريخ الفسوي: ١‏ / ۲0۸ المستدرك: ٠٤-٤ / ٤‏ حلية 
الأولياء: ۲ / ٤١‏ الاستيعاب: ۱۸۸١ / ٤‏ جاممع الأصول: ۹٩‏ / ۲١۳٠ء‏ أسد 
الغابة: ۷ / 1۸۸ ذيب الكم|ال: ۸۸١۱ء‏ تاريخ الإسلام: ۲ / ۲۹٤‏ البدايسة 
والنهاية: ۸ / ۹٤۰٩۱‏ مجمع الزوائد: ۲٤٤-۲۲١ / ٩‏ ليب التهذیب: ٤۳۳ / ٠۲‏ - 
٦‏ خلاصة تذهیب الک‌ال: ۰٤۹۳‏ کنر العال: ۱۳ / ٨۹۳‏ شذرات الذهب: ۱ / ۹ وا٦‏ - 
۳.وغیرهم کثیر. 

(1) عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: كنت أطيب رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. أخرجه البخاري في صحيحه 
ج |٩‏ ص ١٤۲۲۱/ح‏ ۵۷۸٥.ومسلم‏ في صحیحه ج۲/ ص٣٨ /۸٤‏ ح۱۱۸۹ .والنسائي ني سننه 
ج /٥‏ ص ۱۳۷/ ح٣۸٣۲‏ .والتر مذي في سننه ج ۳/ ص /۲٣۰‏ ح۱۷٩‏ .وابن ماجه في سنه 
ج۲/ ص٦۹۷/ح٦۲۹۲.‏ 
وآبوداود في سنه ج۲/ ص /۱۲١‏ ح١۱۷۲‏ .وأمدبنن حنبل في مسنده 
ج ۱/ ص٤۲۳/‏ ح۹۰٠۲.‏ ومالك ني المو طا ج۱/ ص‌۳۲۸/ح۷۱۹. 

(۲) في (أ): ولخر. 

(۳) أبو سنان الأشجعي معقل بن سنان الأشجعي كان قد صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم و حمل 
لواء قومه يوم الفتح و كان شابا طريا و بقي بعد ذلك حتى بعثه الوليد بن عتبة بن آي سفيان و کان 
على المدينة فاجتمع معقل بن سنان و مسلم بن عقبة الذي يعرف بمسرف فقال معقل لمسسرف و 


1۲۰ الجري سے أصول الفقه 


EE‏ السلام رده ولم يقبله. وهكذا " سائر أخبار الآحاد التي 
يطول ذكرهاء والعادة ‏ أصل من أصول الأخبار يُرجع إليها ويُؤّخذ حكمها منها. 
قال: ولا يلزم على هذا إطباق النصارى على صحة ما روي طم من الخبر في قتل 
المسيح عليه السلام لأا لم نقل: إن ذلك عادة لحميع الآمم» وإنم| اختصت هذه 
العادة أمة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على ما بيناه. 
فال ول نارم عله ان الضكاة فل مرجب خر عة الرخن ب عرق 


قد کان آنسه و حادثه إلى أن ذكر معقل يزيد بن معاوية فقال معقل: إني خرجت كرها لييعة هذا 
الرجل و قد كان من القضاء و القدر حروجي إليه و هو رجل يشرب الخمر ويزني بالحرم ثم نال 
منه و ذكر حصالا كانت فيه ثم قال لمسرف: أحببت أن أصنع ذلك عندك فقال مسرف: اما أن 
أذكر ذلك لأمير المؤمنين يومي هذا فلا والله لا أفعل و لكن لله علي عهد و ميغاق لا تمكنني يداي 
منك ولي عليك مقدره إلا ضربت الذي فيه عيناك فام قدم مسرف المديئة و أوقع بهم يام الحرة و 
کان معقل بن سنان یومئذ صاحب المهاجرین فاتی به مسرف مأسورا فقال له: یا معقل بن سنان 
أعطشت؟ قال: نعم أصلح الله الأمير قال: خوضوا له مشر بة بلور قال: فخاضوهاله 
فقال: أشربت و رویت؟ قال: نعم قال: أما و الله لا تشتهي بعدها بم يفرح يا نوفل بن مساحق قم 
فاضرب عنقه فقام إليه فقتله صبرا و كانت الحرة في ذي الحجة سنة ثلاث و ستين فقال شاعر 
الأنصار: 
(آلا تلكم الأنصار تنعي سراتما و أشجع تنعي معقل بن سنان).المستدرك على الصحيحين للحاكم 
ج ٣‏ / ص .٥۹٩۹‏ 

(1) بروع بنت واشق الأشجعية. مات عنها زوجها هلال بن مرة الأشجعي ولم يفرض ها صداقاً.فقضى 
ها رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بمثل صداق نساتها.روی حدیٹها بو سنان معقل بن سنان 
وجراح الأشجعيان وناس من أشجع وشهدوا بذلك عند ابن مسعود روا عنهم ابن عقبة بن 
E‏ 
انظر ترجمتهاني: سد الغابسة ج ١‏ / ص ٠۳١١‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب 
ج ۲/ ص ۷۹. كمال الكمال ج ١‏ / ص ١٤۲.الإصابة‏ ني تمييز الصحابةج ۷ / ص .٠۳٤‏ 

(۲) في (أ): وهكذا. 

() في (ب): والعبادة.مصحفة. 


1۲۱ 


احخلاف 2 الأخباس 


«أخذ الجزية من المجوس» ”» لأمم إنا اتفقوا على هذا الحكم لأن عمر حكم به 
لأجل الخر. 

قال: ولا یلزم على ذلك إجماعهم على المسألة لطريقة الاجتهاد؛ لأن العادة 
التي ذكرناها إن تبت في الأخبار دون غيرها. 

وقد ذهب إلى هذه الطريقة أبو هاشم واعتمدها ” في إثبات خر الإجماع . 
والذي يذهب إليه غيرهما ‏ من أصحابنا - وقد قال به كثير من الفقهاء والمتكلمين 
- أن إطباق الصحابة ومن بعدهم من الأمة على موجب خبر الواحد لأجله غير 
متنع» لا سي في) طريقه العمل. 

والذي يدل عليه أن خبر الواحد إذا ثبت وجوب العمل به» ک) ثبت وجوب 
العمل بالاجتهاد وبالعموم» فلا يمتنع أن يطبقوا على موجبه لأجله» کا لا يمتنع 
ذلك في الاجتهاد وني العموم. 

يبين صحة هذا أن خر الواحد أقوى من الاجتهاد لأنمم كانوايتركون 
الاجتهاد ويعدلون عنه لخبر الواحد» فإذن لا مانع من جواز إطباقهم على خبر 
الواحد لأجله. 

فإن قيل: إذا كان قبول خبر الواحد طريقه الاجتهاد» فكيف يصح اتفاق 
الج اعة على ذلك الاجتهاد؟ 


(۱) سبق تخر ګه. 

(۲) في (أ): ويلزم. 

(۳) في (): واعتمد ما. 

(6) أي: المتلقي بالقبول. 

)٥(‏ ضمرر المثنى يعود إلى أبي عبد الله البصري وأبي هاشم بن ابي علي الجبائي. 


۲۲ ا لحري س أصول الفقه 


فالجواب: آنه لايمتنع ذلك کا لا يمتنع إطباق جماعة من الحكام على قبول 
بعض الشهود» وإن كان طريق قبول الشهادة الاجتهادء فيفتي على ذلك حاكم بعد 
حاكم. ويدل على ذلك أيضا ” نهم أجمعوا عل أن «التقاء الختانين يوجب 
الل وتر کا ما کان يذهب إليه بعضهم من أن * «الماء من الماء» 7 لأجل 
خبر عائشة وحدها؛ لأنمم لما اختلفوا في ذلك بعث عمر إليها وسأهما عنه» فلا روت 
على ذلك . وهكذا إطباقهم على وجوب أخذ الجزية من المجوس بخبر عبد 
الرحمن بن عوف» وكذلك «خبر آهل قباء» فإنهم أطبقواعلى قبول خبر من 
آخبرهم بتغير القبلة. 

وما قاله شيخنا أبو عبد الله في ذلك فإنه غير مستمرء لأن صرف قول جاعتهم 
به إلى الجهة التي لأجلها خذ عمر به وهي الخبر آولی من صرف ذلك إلى تقليدهم 
له» مع قيام الدلالة على وجوب العمل بخبر الواحد» وإطباق الصحابة على 
التمسك (به وبموجبه. 


(1) في (ب): فالجحواب: إنه إنما يمنع. 

(۲) سقط من (آ): أيضا. 

(۴) عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا التقى الختانان وجب الغسل.أخرجه 
الترمذي في سننه ج۱ / ص۱۸۲/ح۱۰۸.وابن حبان في صحیحه ج۳/ ص /٤٥۳‏ ح۱۱۷۹ .وابن 
ماجه ني سننه ۱| ص ۲۰۰/ ح1۰۸ .وآحمد بن حتبل في مسنده ج۲/ ص۱۷۸/ ح11۷۰. ومالك 
في المو طا ج٠‏ / ص١۷٤/‏ ح١١٠‏ . 

(6) سقط من (ب): أًن. 

)٥(‏ سبق تخریجه. 

() قال السيكي: وإ جاع الصحابة على وجوب الغسل بالتقاء الختانين لقول عائشة رضي الله عنها فعلته 
انا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاغتسلنا. الإ ماج في شرح المنهاج ج ۲ ص .۱۳٤‏ 

(۷) سبق تخرځه. 


احخلاف 2 ال خبام ۳ 


ألا ترى أن ظاهر الكتاب إذا اقتضى حكا من الأحكام فأطبقت الصحابة 
عليه) ”“ وحكم به بعض الأئمة كان صرف إطباق سائر الصحابة عليه إلى آم 
أخذوه عن الكتاب أولى من صرف إلى أنهم قلدوا فيه من حكم به!! 

فأما ما ادعاه شيخنا أبو عبد الله من عادة الصحابة في هذا فإنه غير مسل 
وإذا ل يلم ذلك ل تثبت الدلالة» وما ذكره ” من الخبر الذي قبله بعضهم ورده 
بعضهم فإنه لا يدل على أن ذلك عادتمم في جيع أخبار الآحاد» إذ لا يمتنع أن يكون 
ين أنه إنما يرده لشيء يرجع إلى حاله» لأنه قال: «لا قبل حبر أعرابي بوال على 
عقبيه» *! لا سي وقد بنا إطباقهم على موجَب أخبار كثيرة من أخبار الآحاد 


كخر عبد الر هن وخبر عائشة» وهذا يبين ضعف الطريقة الأولى. 
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)١(‏ سقط من (ب): ما بين القوسين. 

(۲) في (ب): فإِذا. 

(۳) في (ب): ذکروه. 

)٤(‏ خر جه عبد الرزاق في مصنفه /٦‏ ۲۹۰-۲۹۲ برقم (۱۰۸۸۹)و(۱۰۹۰۱). 


۲٤‏ الجري س2 أصول الفقه 


مسالة: ذهب عيسى بن آبان إلى أن أكثر الصحابة إذا أخذوا بمو جب بعض 
به ون العدول عنه غير جائ 


واحتج فيه بها رواه أبو سعيد الخدري» وعبادة بن الصامت» من خبر الصرف ” 


(۱) قال آبو الحسين البصري: فاما خبر الواحد إذا عمل عليه أكثر الصحابة وعابوا على من م يعمل به 
فحكي عن عيسى بن أبان أنه يقطع به والصحيح أنه لا يقطع به لأن قول أكثر أهل العصر-من 
SE E a‏ 
الله عنه لا باع الصحابة لأن اين عباس يخالفهم 
قأما إذا عمل بعض الصحابة بخبر واحد وتأوله الباقون فلا يجب القطع به لأنه ليس باتفاق متهم 
على آن النبي صل الله عليه وآله وسلم قاله لأن الواجب على المجتهد أن يعمل به أو يتأوله 
وأما إذا تضمن خبر الواحد علها وجاز أن يقوله النبي صل الله عليه وآله وسلم فان إمساك الصحابة 
عن إنكاره لا يدل على أن النيي صلى الله عليه وآله وسلم قاله لجواز أن يكونوا إنها أمسكوا عن ردة 
لتجويزهم أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قاله. ا معتمد ج ۲ ص .۸٦‏ 
وقال السرخسي: قالّ: وكذلك إذا عمل بموجبه أكثر الصحابة وأنكروا على من عدل عنه فمل 
يان على صحته وقيام الحجة به كحديث آبي سعيد وعبادة في الربا وتحريم القعة فذهب الجمهور إلى 
آنه لا يكون حجة بذلك وذهب عيسى بن آبان إلى أنه يدل على حجيته قال فهذا فرع الكلام في 
خلاف الواحد والاثنين هل يكون خلافا معتدا به والصحيح الاعتداد به وحينئذ يمتنع مع هذا أن 
لا يدل على صحة الخبر. البحر المحيط ج ٩‏ ص ۲۹۹. 

(۲) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه] أن أبا سعيد حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فلقیه عبد الله بن عمر فقال پا آبا سعد ما هذا الذي تحدث عن رسول اله صل اله عله 
وآله وسلم فقال أبو سعيد ني الصرف سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الذهب 
بالذهب مثلا بمثل والورق بالورق مثلا بمثل.آخرجه البخاري في صحيحه ج ۲ص 1ج 
۷ وسلم ي جن / 9 و الا ق شی 
ج۷/ ص ۲۷۳/ ح۸٥٥٤‏ .والتر مذي في ننه ج۳/ ص۲٤٥/‏ ح١٤۱۲‏ .وان ماجه في سنه 
ج۱ / ص۹/ ح۱۸ .واو داود ي تنه ج۳/ ص۸٤۲/ح۳۳۲۸.وابن‏ حتبل في مسنده 
ج۱ / ص٤۲/‏ ح۲١١‏ .و مالك في الموطأج ۲/ ص /٦۲۳‏ ح۲۹۱٠.‏ 


احخلاف 2 الأخباس RE‏ 


وما رواه غير هما من خبر تحريم المتعة ”» وقال: لما أجع أكثر الصحابة على العمل 
بموجبه| وأنكروا على من خالف فيهما» صار كل واحد منها حجة متبعة» فأجمع 
التابعون على العمل بء ولم يجوزوا المخالفة في ذلك. وخبر الرجم أيضا يجري هذا 
اللجرى» لأنه ل يعتبر بمخالفة الخوارج فيه. 

والذي يذهب إليه أكثر أهل العلم من الفقهاء والمتكلمين أن اتفاق كثير منهم 
على ابر لا يوجب كونه حجة» لأن دليل الحق هو إجماع الكل منهم» وقول أكثرهم 
لا يكون إجاعا وحجة» وليس ”ني إطباق أكثرهم عليه دلالة على صحته. 

والخلاف في هذه المسألة مبني على أصل آخر وهو أن اتفاق أكثر الأئمة ” على 
القول مع خالفة النفر اليسير هم» هل يكون ذلك إجاعا أو لا؟ فإذا ثبت أن 
الإجاع هو إطباق الكلء وأن غالفة الواحد والاثتين تؤثر ني كونه إجماعا ونع منه 
قلت الشبهة في هذه المسألة» ونحن نيين الكلام في موضعه. 

فأما ما تعلق به من خبر الصرف فإن| أخذ به التابعون من بعد» وعدلواعن 


(1) قال الجرجاني: نكاح المتعة هو أن يقول الرجل لامرأة خذي هذه العشرة وأنمتع بك مدة معلومة 
فقبلته.التحريمات ج ۱ ص .۳۱١۹‏ 
عن علي عليه السلام قال هى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المتعة عام خيبر وعن لحوم 
حمر الإنسية. أخرجه الإمام زيدقي مسنده/ ٤‏ ٠.والبخاري‏ في صسحيحه 
ج٤‏ / ص /۱٥۳۰‏ ح١٤۳۹‏ .ومسلم في صحیحه ج۳/ ص /۱١۳۸‏ ح۱٦٥۰‏ والنسائي في سننه 
ج۱/ ص1٥/ح1۹.وابن‏ حبان ني صحيحه ج٩/‏ ص /٤٥٩٤‏ ح٤٤٤٤‏ .والتر مذي في ننه 
ج۳/ ص /٤۳۰‏ ح۱٩۱۱‏ .وابسن ماجه في ننه ج۱/ ص۳۱٨/‏ ح۱١۱۹‏ .واو داود ني سسننه 
ج۳/ ص۱ /۳١‏ ح۳۷۸۸.وابن حنبل ني مسنده ج۱ / ص ۱۰۳۴/ ح۸۱۲. 

(۲) في (ب): فلیس. 

(۳) في (ب): الأمة. 

)٤(‏ سقط من (ب): ذلك. 


7 


الجري سے أصولالفقه 


ا لبر الآخر الذي رواه ابن عباس لشيء يرجع إلى التأويل» لأن ابن عباس اعتقد ' 
أن ما رواه قد عارض ذلك الخبر» فبينوا أن لا تعارض بينهماء ولأن خبر عبادة وي 
سعيد كان آشهر وأظهر من خبره. 

وأما ا متعة فلا يمكن أن يقال: إن القول بتحريمها مأخوذ عن الخبر فقط فإن 
الآية تدل عليه وهو قوله تعالى: «وَالَِينَ مم إِمُروجهم حافظو () لعل 
َزوَاجِهمْ أو ما مََكت آَم د وم عر لومي )٥(‏ من قى وَرَاء ديك اوك 
هم الْعَادُونَ (۷) N‏ 

وأما ‏ خبر الرجم فالتعلق به بعيد لأنه معلوم ضرورة» فكا بعلم من دين 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائر أصول الشريعة ضرورةء فكذلك يُعلم 
من دينه وجوب الرجم على الزاني المحصن» وأنه فعله وأمر به. 

فآما خلاف الخوارج في ذلك» فإنه لا يقدح فيا قلناهء لأنمم لإ ينكرواوقوع 
الرجم في آيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمره به *» وإنم| خالفوا فيه 
الآن لأصل هم فاسد» وهو أن عندهم أن العمل إنا جب با ينطق ” به الكتاب» 
فأما ما لا يدل عليه الكتاب على الجحملة أو التفصيل فإنه لا يعمل به» ومتى وردت 


(1) سورة المؤمنون:۷. 

() قال الرازي:السوال الثالث: هذه الآية تدل على تحريم المتعة على مايروى عن القاسم بن محمد 
الجواب: نعم وتقريره غا ليست زوجة له فوجب أن لا تحل له» وإنما قلنا إنها ليست زوجة له لأا 
لا يتوارثان بالإجماع ولو كانت زوجة له لحصل التوارث لقوله تعالى: «وَلَكُمْ ضف ماكر 
آزواجكم) [ النساء: ۲ ] وإذا ثبت أا ليست بزوجة له وجب أن لا تحل له لقوله تعالى: ر 
على آزوا۔ جهم أو ما ملكت اہم وهو أعلم. ٠.تفسير‏ الرازي ج ١١‏ / ص .٠١١‏ 

(۳) في (ب): فأما. 

)٤(‏ في (ب): ونا فعله وآمر به. 

)٥(‏ في (ب): نطق. 


امخلاف ے2 الگخاس ۲۷ 


السنة با م نطق به الکتات» فإنه جب آن بحکم بأنه منسوخ» آو أنه كان مما بخة 
با ۾ ينطق ب به انه چب ا جن 
بحکمه النبی صل الله عليه وآله وسلم دون من بعده. 


wen ene 


الجري سب2 آصول الفقه 


أخبارالآحاد: 


مسألة: ذهب کثیر من شیوخ المتكلمين من البصريين والبغداديين إلى أن 
التعبد بخر الواحد لا جوز عقلا. 
والذي يذهب إليه شيوخنا المتكلمون وجل الفقهاء أن التعبد به جائزء وأنه قد 


ND . *« 
.  تہدو ورد‎ 


() اختلف العلماء في العمل بأخبار الآحاد على خسة مذاهب: 
أحدها: التعبد بخبر الواحد محال عقلا وهو مذهب الجبائي وحاعة من المتكلمين. 
الثاني: التعبد به جائز عقلا ولكنه لا يجب العمل به شرعا لقيام الدليل على عدم الوجوب. 
الثالث: التعبد به جائز عقلا وواجب شرعا فقط وهو مذهب الجهور ومنهم البيضاوي. 
الرابع: التعبد به جائز عقلا ولكنه لا جب العمل به شرعا لأنه لا دليل على الوجوب. 
اللغامس: التعبد به جائز عقلا ويدب العمل به للدليل العقلي والشرعي معا وهو مذهب أمدبن 
حنبل "'وابن سریج" والقفال الشاشي وي الحسين البصري. 
انظر ناية السول ٠١١/۳‏ المحصول ۲/ ٠۷١‏ البرهان ٥۹۹/١‏ إحكام الأحكام ٦۸/۲‏ روضة 
الناظر ٩۲‏ آصول الفقه للشیخ أب النور زهیر ٠١۹/۳‏ 
قال آبو الحسين البصري: باب في التعبد ببخبر الواحد اختلف مجيزو ورود التعبد بأخبار الآحاد في 
الشرعيات فمنهم من قال قد ورد التعبد بها ومنهم من قال ل يرد بها واختلف هؤلاء فمنهم من قرن إلى 
قوله لم يرد التعبد بها أن قال قد ورد التعبد بأن لا يعمل با ومنهم من اقتصر على أن التعبد ل يرد بها واختلف 
من قال بورود التعبد بها فقال قوم العقل يدل على التعبد بها ومنهم من قال العقل لايدل على ذلك. 
والدليل على وجوب العمل بأخبار الآحاد هو أن العقلاء يعملون بعقوم وجوب العمل على خبر 
الواحد في العقليات ولا جوز ن يعلموا وجوب ذلك أو حسنه بعقوهم إلا وقد علموا العلة التي 
ها وجب ذلك آو حسن ولا علة لذلك إلا نهم قد ظنوا بخبر الواحد تفصيل جلة معلومة بالعقل 
وهلا موجود في خبر الواحد الوارد في الشرعيات فوجب العمل به يبين ما ذكرناه أنه معلوم بالعقل 
وجوب التحرز من المضار وحسن اجتلاب المنافع.المعتمدج ۲ / ص .۱١١‏ 
وقال الآمدي: المسألة السادسة مذهب الأكثرين جواز التعبد بخر الواحد العدل عقلا حلاف 
للجبائي وجاعة من المتكلمين.الإحكام للآمدي ج ۲ ص .٦'‏ 


امخلاف 2 الأخباس 


واحتج القائلون بالمذهب الأول بوجوه: 

منها: أن التعبد بالشرعيات إنا يرد لكونها مصالح» والفعل إنما يكون مصلحة 
لصفة ختص اء وكونه على تلك الصفة ما لا يظهر للمكلف مما يجري مجرى 
المشاهدة فلا بد من طريق به يعلم ذلك» ليتمكن من فعله على تلك الصفة ويفصل 
بينه وبين ما يخالفه فيهاء وخبر الواحد لا يقتضي العلم وإن) يتعلق به الظظن» فلا 
جوز أن يكون طريقا إلى إثبات الأفعال الشرعية» من حيث لا يتميز للمكلف ما 
هو مصلحة له من المفسدة “ على سبيل القطع واليقين» وما لا يتيقن “ كونه 
مصلحة ويجوز أن يكون مفسدة في باب الدين؛ فإنه لا بحسن منه الإقدام عليه» 
وذلك يمنع من الرجوع إلى خبر الواحد في الشرعيات. 

ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم جز القبول منه إلا بعد ظهور المعجزة 
عليه ووقوع العلم بصدقه في| يؤدیه ‏ به عن الله تعالی» فمن يؤدي عنه ویکون 
خبره طريقا موصلا إلى قوله بن لا يقبل منه إلا بعد العلم بصدقه في أخبر به. 
والامتناع من الرجوع فيه ” إلى الظن الذي يجوز خلافه أولى. 

ومنها: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما وجب فيه اعتبار المحجز الدال 
على صدقه» ليحصل العلم بيا يخبر به ويزول الظن عنه» ويومَّن وقوع غلط في ذلك» 
فإذا كان ما يتضمنه خير الواحد لا محصل اليقين فيه» وإنا محصل الظن ولا يؤمن 
وقوع السهو والغلط في ذلك م جز قبوله. 


(1) في (ب): المفسد. 

(۲) في (): وما يتقين. 

(۳) في (أ): يرد به.مصحفة. 
)٤(‏ سقط من (ب): فيه. 


الجري سي أصول الفقه 


ومنها: ا 
E‏ 

ومنها: آنه لو جاز قبول خير الواحد في , بعض الشرعيات» جاز ذلك في 
جميعهاء حتى تكون جميع الشرعيات أصوهما وفروعها ثابتا بأخبار الآحاد. 

ومنها: آنه لو جاز التعبد بخبر الواحد في الأفعال الشرعية» جاز أن يتعبد مها 
بخبر الواحد الفاسق إذا غلب على الظن صدقه في خير به. 

ومنها: أنه لو جاز أن تثبت الأفعال الشرعية بخير الواحد جاز ثبوت القرآن 
7 
ومنها: أن العمل من حقه أن يكون تابعا للعلم» فإذا كان خير الواحد لا 
يقتضي العلم وإنا بحصل عنده الظن» ل جز أن يعمل بموجبه. 

والذي يدل على جواز التعبد به ن ” الواجب في العقول ” أن يزيح الله تعالى 
علة ا مكلف فيا كلفه فعله ”» بأن يمكنه من معرفة ذلك الفعل وصفته التي أمرء 
بإيقاعه عليهاء بنصب دليل يتمكن به من ذلك من آي طریق کان» ومن ”“ طريق 
الأدلة على ما يعلمه تعالى من المصلحة في ذلك» ولا يسوغ منا أن نعين فيه طريقا 
دون طريق» فنحكم بأن الواجب نصبه دون غيره» لأَنّا لا نعلم المصالح» وإذا ثبت 
هذا وكان خبر الواحد ما يصح أن يكون دليلا لنا على المصالح التي تُعبّدنا اء كا 


په 


() في (): بکونه. 

(۲) سقط من (أ): به. 

(۳) في (آ): به إلى آن. 

5 ف (0: الفعل:مصحفة:ولعلها كانت الغقل: 
E DA)‏ 


(0) في (ب): کان من. 


1۲۳۱ 


امخلاف 2 الخبام 


أن القرآن دليل فيها وكذلك السنة المقطوع عليهاء م يمتنع أن نتعبد بالأحكام 
الشرعية من جهته» كا جوز أن نتعبد مها من جهة القرآن والسنة المقطوع عليها. 

فإن قال: وكيف يكون خبر الواحد دليلا لنا عليها و مكنا من العلم بهاء مع 
كونه طريقا للظن دون العلم واليقين؟! 

قيل له: إنا يكون خبر الواحد دليلا على ذلك بأن يبين لنا الرسول صل الله 
عليه وسلم أن ما ينتهي إليناعنه من جهة أخبار الآأحاد الذين لهم صفات 
خصو صة» فإنه يلزمنا التمسك به» وفعل ما ورد الخبر بفعله والكف ع ورد 
بالانتهاء عنه» وأن مصلحتنا متعلقة بذلك» فيعلم حينشذ وجوب العمل بخبر 
الواحد قطعاء وإن كان الخبر بنفسه ”“ لا يفيد العلم بالمخبر عنه وإنم| يقتضي 
الظن» ولا يمتنع أن يكون ما نعلم ”“ وجوبه ونتيقنه ونقطع عليه مُستِدا * إلى 
طريق الظن» ولا يقدح ذلك في كونه معلوما. 

ألا ترى آنا نعلم من جهة العقل وجوب التحرز علينا والكف عن كثير من 
الأفعال عند خبر من بخرنا بأن “ علينا ضررا عظيم| من فعلها أو عند حصول 
بعض الأمارات» وإن كان الحاصل عند خير هذا المخبر وعند حصول هذه 
الأمارات الظن للضرر دون العلم واليقينء وهذا مثل خبر من بخبرنا بأن الطريق 
التي نريد سلوكها قد اجتمع فيها اللصوص أو حصل فيها السباع» فإنا نعلم 


(۱) قي (ب): بعینه. 

(۲) في (ب): وإن) یمتنع أن یکون ما يعلم. 
عل ان من الضمرق وجو 
)٤(‏ في (): آن. 

)٥(‏ في (ب): والذي. 


۳۲ ا جري 2 أصول الفقّه 


وجوب ‏ التحرز من سلوكها ‏ علينا والكف عن ذلك إلى أن يستكشف حاهاء 
وإن كان هذا الخبر يفيد الظن دون العلم. 

وكذلك إذا غلب على ظن العاقل ” أن القعود في بعض المواضع ما لا يؤمن 
فيه سقوط حائط عليه» أو مر عدو به لبعض الأمارات» فإنه يعلم وجوب الانتقال 
عليه» وإن كانت تلك الأمارات مقتضية للظن دون العلم. 

وهه الطريقة حاصلة ني السمعيات أيضاء لأنانعلم * وجوب الحكم على 
ا لحاكم بها شهد "به شهود هم صفات خصوصة وأن شهادتمم يحصل عندها الظن 
دون العلم واليقين» فقد ثبت بهذه الجحملة أنه لا يمتنع أن يكون وجوب الفعل © 
معلوما لناء وإن كان طريقه مستندا إلى الظن» وأن كون ” طريقه مقتضيا للظن لا 
يمنع من العلم بوجوبه. 

يبين صحة ما قلناه: أا كا نعلم وجوب الفعل علينا وكونه صلاحا لنا بنص 
الرسول صلى الله عليه [وآله] وسلم وقوله: إنه واجب عليكم» فكذلك نعلم 
وجوبه» بأن يقول: ما آخبركم عني فلان بوجوبه فهو واجب علیکم» وک یعلم 
وجوب ذلك بهذا القول» فلو م يعن المخير وذَكَرَ صفته» فقال: كلا خب ركم عني من 
له صفة کیت وکیت بأنه واجب فاعلموا أنه جب عليكم» لعلمنا وجوب ما يجري 


(1) في (أ): فإن العلم بوجوب. 
7( لوگ 

(۳) في (ب): الفاعل. 

() ني (): لايعلم. 

)٥(‏ في (ب): يشهد. 

)في (ب): العمل. 

(۷) في (ب): یکون. 


امخلاف 2 الأخاس ۳۴۳ 


هذا المجرى» كا نعلم وجوبه في) ‏ تقدم» إذ لا فصل بين هذا وبين ماتقدم في 
حصول العلم بوجوب الفعل» وهذا صورة ما يتناوله خير الواحد إذا عفنا 
الرسول صلى الله عليه [وآله] وسلم وجوب الرجوع إليه والعمل بموجبه» فقد بان 
جواز ورود التعبد به. 

فإن قال قائل: إن كان ما ذكرتم يدل على وجوب الفعل عن "" خبره فيجب 
أيضا أن يدل على أنه لا يصح عليه الخطاً والسهو في| بخبر به؟ 

قيل له: لا جب ذلك» لأن وجوب العمل عند بعض الأمارات لا يوجب كون 
تلك الأمارات ° صحيحة ومتعرية من السهو والغلط؛ طا بيناه عقلا وشرعا. 

وقد علمنا أيضا أن الأفعال الشرعية التي تعبدنا بها منقسمة: 

فمنها: ما يعلم وجوبه ويقترن إليه اليقين بطريقه. 

ومنها: ما يعلم وجوبه ولا يقترن إليه يقين بطريقه. 

فالأول كحكم الحاكم بشهادة الشهود * مع علمه بالمحكوم به. 

والثاني حكمه ” بشهادة الشهود فقط من دون علمه بصورة المحكوم به. 

فإن قال: ما تنكرون ممن يقول لكم: إن حل ما يثبت بخبر الواحد على ما يثبت 
بالشهادات لا يصح» لأن الشهادات إنما تتناول منافع الدنيا ومضارها دون المصالح 
الدينية» ولا يمتنع أن يعمل في يتعلق بمنافع الدنيا ومضارها على غالب الظن» 


(۱) قي (ب): بما. 

(۲) في (): عند. 

(۳) في (ب): الأمارة. 

)٤(‏ سقط من (ب): الشهود. 
() في (): کحکمه. 


٤ 


ا جنري سي أصول الفقه 


وليس كذلك الأفعال الشرعية التي هي من مصالح الدين. على أن ما يقبت ١‏ 
بالشهادات لا يمتنع ثبوته على سبيل الصلح والتبرع من المالك به» والشرعيات لا 
تجري هذا ا مجرى. فلا يجوز أن يعتبر في طريقها ما يعتبر ني هذه الأحكام» فتجري 
جرى الشهادات. 

قيل له: ليس الأمر كما ظننتم» لأن في الأحكام التي تثبت بالشهادات ما ختص 
مصالح الدين» كقطع السارق وإقامة الحدود» لأن سبيل ذلك سبيل سائر الأفعال 
الشرعيةء فإذا جاز أن يتعبد ني وجوبه بم| طريقه الظن» م يمتنع ذلك في سائر 
الشرعيات. وكذلك القول في الإقرار با جب عند الحدودء لأن إقرار امقر به لا 
يوجب العلم برجوعه وإنما يوجب الظن» ولايمنع ” ذلك من العلم بوجوب 
a CG‏ 
التي تثبت تثبت من جهة الظن الذي يؤدي اجتهادهم إليه دون العلم» فقد وقع التعبد 
بالظن فيا لا إشكال في كونه من مصالح الدين. 

والجواب عن آول ما احتج به المخالفون في هذه المسألة: أن الصالح التي نتعبد 
بفعلها لا بد من أن تكون معلومة لنا كما قالوه ”» ولكنهاتعلم تارة على سبيل 
التعيين ‏ بأن ينص عليها بأعيانهاء وتارة تعلم بأن يدل على صفتهاء لأن قول النبي 
صلى الله عليه [وآله] وسلم: جميع ما بخبركم عني بوجوبه أبو ذر ”» أو من مجري 


() في (أ): يجب. 

(9) ني (): يمتتم. 

(۳) في (ب): قالوا. 

9 ایان؛ 

() أبو ذر الغفاري 1٥۲ ٠۰۰ = ھ٣۲ - ۰ ٠(‏ م) هو جندب بن جنادة بن سفیان بن عبید من بنی 
غفار من كنانة بن خزيمة أبو ذر صحابي من كبارهم قديم الإسلام يقال: N ET‏ 


امخلاف 2 الخباس 2 


مجراه فإنه واجب علیکم» (آو ما يخبركم بتحليله فهو حلال لكم) »أو جميع ما 
رکم عني بتحریمه فهو حرام علیکم» ومصلحتکم تتعلق باجتنابه؛ فإنه بمنزلة أن 
يعدد ‏ هذه الأفعال ويعينها في وقوع العلم بالمحلل منها والمحرم. 

فقد بطل ما ظنوه من أن ما يثبت من جهة خبر الواحد لا جوز أن يكون وجوبه 
وكونه صلاحا معلوما لناء ولا يمكنهم أن يقولوا ” إن النبي صل الله عليه وآله 
وسلم إذا قال هذا القول وقع لنا العلم بصدق المخبر» فكذلك * نعلم حال الفعل 
في وجوبه وكونه صلاحا لناء لأن هذا القول من الرسول ” صلل الله عليه وآله 
وسلم لا يفيد حال ال مخبر في صدقه ولا كذبه» وإنما يفيد أن إخباره بذلك آمارة لنا 
في وجوب الفعل وكونه صلاحاء فلا يمنع ذلك من تجويز السهو والخلط على 
الراوي» ک| أنه ذا قال ما يشهد به ذوا عدل منکم فالحکم موجبه واجب علیکم» 


خامساء يضرب به المثل في الصدق هو أول من حيا رسول الله صلى الله عليه وآله وآله وسلم بتحية 
الإسلام هاجر بعد وفاة النبي صل الله عليه وآله وآله وسلم إلى بادية الشام فأقام إلى أن توفي بو 
بكر وعمر وولي عثان» فسكن دمشق وجعل ديدنه تحريض الفقراء على مشاركة الأغنياء في 
أمواهم» فاضطرب هؤلاء فشكا معاوية - وكان والي الشام - إلى عشان الخليفة فاستقدمه الأخير 
إلى المدينة فاستأنف على نشر رأيه فأخرجه عثان إلى الربذة وهي خارج المدينة فسكنها إلى أن مات 
سنة ۳۲ ه. ولا مات م يكن في داره ما يكفن به وذلك لأنه كان كري] لا جزن من المال قليلا ولا 
كثيرا.للاستزادة راجع: طبقات ابن سعدج ٤‏ / ص ١١١ءالإصابة‏ ج ۷ / ص ٠٠١‏ صفة 
الصفوةج ١‏ / ص ۲۳۸ حلية الأولياءج ١‏ / ص ١١٠ءذيل‏ المذيل ص ۲۷ الذريعة 
ج ۱ / ص ۳۱١‏ الکنى والأساء ج ١‏ / ص ۲۸ الأعلام للزركلي ج ۲ / ص .٠٤٠١‏ 

(۱) سقط من (ب): ما بين القوسين. 

(۲) في (أ): عدل. 

(۳) ني (ب): ولا یمکنکم أن تقولوا. 

)٤(‏ في (ب): فلذلك. 

)٥(‏ في (ب): النبي. 


۲٢ 


الجنري س2 أصول اله 


فإنا إن نعلم بهذا القول وجوب الحكم عند شهادتاء ولا نعلم صدقها في) 
یشهدان به. 

والجواب عن الثاني: آن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنا وجب اعتبار المعجز 
الدال على صدقه فيم يقبل منه؛ لأنه أصل السمع» ولا يصح كون السمع دليلا إلا 
من جهته» فلا بد من حصول العلم بكونه صادقا حتى يصح الرجوع إليه في| يؤديه 
إلينا ويعرفنا من الشرعيات» إذ ليس هناك دليل آخر سمعي يصح أن يعلم به 
وجوب ما يؤديه إلينا وكونه مصلحة لناء وليس هكذا ما يثبت بخرر الواح لأن 
هناك دليلا سمعيا يدلنا على وجوب التمسك به والعمل بموجبه. 

والجواب عن الثالث: أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لو لم يتف الشك 
والظن عا يؤديه ويخبر به ولم يحصل اليقين فيه؛ لما كان هناك دليل يصح أن يعلم به 
وجوب شيء من الشرعيات» وليس كذلك خبر الواحد» لأن جواز السهو عليه 
وحصول الظن بخبره دون اليقين لا يمنع من العلم بوجوب مايثبت من جهته 
ويتضمنه خبره من الأفعال الشرعية» من حيث تستند إلى أصل معلوم وهو أمر 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالعمل به على ما بيناه. 

وا جواب عن الرابع: أنه لو م يتقرر ني العقول قبح الإخبار بم لايأمن الُخْرّ 
كونه كذبا لجوزنا ورود التعبد به» ولكن العقل قد دل على قبحه في الخبر. على أن 
من شرط حسنه حصول العلم بآنه صدق» (وأن الظن بتجویز کونه غير کذب لا 
يؤثر فيه) » والاأفعال الشرعية فإن وجوبما وكونها صلاحا لنا يصح أن يعلم» 
وإن لم يعلم صحة الطريق التي ثبت بهاء كثبوت الحكم بالإقرار وشهادة الشهود 


(۱) سقط من (ب): على . 
() سقط من (ب): ما بين القوسين. 


۲۷ 


امخلاف ے2 الگخاس 


وإن لم يعلم صدقهم» ورجوع المستفتي إلى المفتي فيه» (وثبت أن للظن تأثيرا في 
حسن أفعال كانت لا تحسن لولاه» وأن الأفعال في هذا الباب غخالفة للأخبار) . 

والجواب عن الخامس: أن التعبد في جيع الشرعيات بخبر الواحد يجوز عقلاء 
ولكن الشرع ترتب على خلاف ذلك» فمنه أصول طريقها التواتر الموجب للعلم. 
ومنه فروع تعبدنا فيها بخبر الواحد المفضي إلى غالب الظن وبالاجتهاد» وكذلك 
نقول في النسخ إنه كان يجوز التعبد فيه بخبر الواحد» وقد وقع ذلك في صدر 
الإسلام ثم منع الشرع منه. 

والحواب عن السادس: أنه لو ورد التعبد بقبول خر الفاسق إذا غلب على 
الظن صدقه في يخبر به لقلنا بذلك وأجریناه جرى خبر العدل» کا يعمل على خبره 
في قبول المدايا و في كثبر من المنافع والمضار» ولكن السمع لم يرد به بل منع منه» 
وههذا اختلف أهل العلم في ذلك» فمنهم من جوز قبول خر الفاسق من جهة 
التأويل» وفي) يجري مجرى الديانات. 

فإن قيل: إذا قلتم إن الاعتبار في هذا الباب بورود التعبد» فهل تجوزون ورود 
التعبد بقبول خر من يعرف بالكذب ويغلب ذلك عليه؟! 

قيل له: لا نجوز ذلك» لن من شرط ثبوت الأفعال الشرعية أن تكون عن 
علم أو ظن حاصل عن أمارة خصوصة» ليتميز الدليل عا ليس بدليل» وما هو حق 
عا ليس بحق» فلا يلتبس أحد الأمرين بالآخر» كا يجب ذلك فيا يتعلق با نافع 
والمضار عقلاء وليحصل هناك وجه يصح أن تتعلق به المصالح (فينفصل عا لا 
جوز أن يكون مصلحة» لأن حلاف هذه الطريقة يؤدي إلى أن المصالح تكون 


5 ا ونان 


(۲) في (): إنه لوكان.ولعلها زيادة سهو. 


1۳۸ اجری سي أصول‌الفقه 


موقوفة على اختيارنا وتابعة لما نفعله» وقد عرفنا فساد ذلك) »ومن يعرف 
بالكذب فإن ”“ خبره لا جوز أن يكون أمارة لصحة ما يخر به فيحصل الظن عنده. 

والجواب عن السابع: أن قوم في ثبوت القرآن بخبر الواحد إن أرادوا القرآن 
الذي يختص بالإعجاز وكونه دلالة على صدق الرسول صل الله عليه [وآله] 
وسلم؛ فإن ثبوته بخبر الواحد حال؛ لأنه يجب آن يثبت على وجه يفضي إلى العلم 
بالنبوة» وهذا العلم لا يجوز حصوله بم يثبت بخبر الواحد الذي يفيد الظن دون 
العلم. وإن أرادوا به قرآنا قدره لا يتضمن الإعجاز ^ والدلالة على النبوةء فإنه لا 
يمتنع أن يثبت بخر الواحد بأن يُتعبد بتلاوته أو العمل بحكمه ”من جهة خير 
الواحد. ۰ 
والجواب عن الثامن: أن العمل يجب أن يكون تابعا للعلم كا قالوه» لكناقد 
بنا أن ما يثبت بخبر الواحد تابع للعلم» ومعلوم وجوبه علينا وکونه صلاحالناء 
وهذا الوجه وسائر الوجوه التي تقدمت تنتقض عليهم بالحكم بالشهادات» 
ورجوع العامي إلى المجتهد من الوجه الذي بيناه» فتأمل ذلك فقد نبهنا على الطريقة 


فيه والله آعلم . 


(۱) سقط من (ب): ما بين القوسين. 
() في (أ): فإنه. 

(۳) بان یکون دون ثلاث آیات. 
)٤(‏ في (آ): يجكم. 

)٩(‏ في (ب): التي قد تقدمت. 

(0) سقط من (ب): والله أعلم. 


اخلاف ے2 آل خباس ۳۹ 


مسألة: قد مر الكلام في جواز ورود التعبد بخبر الواحد عقلاء وبا فساد قول 
من يمنع " منه من جهة العقل. 

فما القائلون بجواز ورود التعبد والعمل بمقتضاه» فقد ذهب بعضهم إلى المنع 
من العمل بهء لأن العبادة لم ترد بذلك. قالوا: وقد ورد السمع أيضا با منع منه» وهو 
قول نفر من المتكلمين وبعض أصحاب الظاهر كالقاشاني ‏ وغيره. 


(1) ني (آ): يقع. 

(۲) في (أ)(ب): القاساني.والصواب ما أثبت. وهو محمد بن إسحاق القاشاني نسبة إلى قاشان منطقة 
مجاورة لمدينة قم الإيرانية» كان ظاهريا ثم انتقل إلى مذهب الشافعي توفي سنة ۲۸٠‏ ثمانين 
ومائتين. له أصول الفتيا.انظر هدية العارفين ج ١‏ / ص .٤٥‏ 
قال الشوكاني: وقد ذهب الجحمهور إلى وجوب العمل بخرر الواحد وآنه وقع التعبد به وقال 
القاشاني والرافضة وابن داود لا جب العمل به وحكاه الماوردي عن الأصم وابن علية وقال إا 
فالا لا يقبل خبر الواحد في السنن والديانات ويقبل في غيره من أدلة الشر-ع وحكى الجحويني في 
شرح الرسالة عن هشام والنظام أنه لا يقبل خبر الواحد إلا بعد قرينة تنضم إليه وهو علم الضرورة 
بأن يخلتق الله ني قلبه ضرورة الصدق وقال وإليه ذهب أبو الحسين بن اللبان الفرضي قال بعد حكاية 
ا و ت ا ی ر ا ی ن کر ان اسان 
واختلفوا يعني القائلين بعدم وجوب العمل بخبر الواحد في المانع من القبول فقيل منع منع العقل 
وينسب إلى ابن علية والأصم وقال القاشاني من أهل الظاهر والشيعة منع الشرع فقالوا آنه لا يفيد 
إلا الظن وأن الظن لا يغني من الحق شيئا ويجاب عن هذا بآنه عام خصص ها ثبت في الشر-يعة من 
العلم بأخبار الآحاد ثم اختلف الجحمهور في طريق إثباته فالأكثر منهم قالوا يجب بدليل السمع وقال 
أحمد بن حنبل والقفال وابن شريح وأبو الحسين البصري من المعتزلة وأبو جعفر الطوسي من 
الإمامية والصيرفي من الشافعية إن الدليل العقلي دل على وجوب العمل لاحتياج الناس إلى معرفة 
بعض الأشياء من جهة الخبر الوارد عن الواحد وأما دليل السمع فقد استدلوا من الكتاب بمشل 
قوله تعالی: إن جاءكم فاسق بنا وبمثل قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة) ومن 
السنة بمثل قصة آهل قبا لا أتاهم واحد فأخبرهم أن القبلة قد تحولت فتحولوا وبلغ ذلك النبي 
صل الله عليه وآله وسلم فلم ینکر عليهم وبمثل بعثه لاله واحدا بعد واحد وكذلك بعشه بالفرد 
من الرسل يدعو الناس إلى اللإسلام ومن الإجاع بإجماع الصحابة والتابعين على الأاستدلال ببخبر 


° 


الجري سب2 أصول الفقه 


خصوصةء وهو قول أي هاشم» وإليه ذهب شيخنا ”“ أبو عبد الله» وحكاه عن أي 
الحسن الكرخي» والشافعي؛ فقد نصر هذا القول وبسط الكلام فيه في كتاب 
الرسالة ”. 


الواحد وشاع ذلك وذاع وم ينكره أحد ولو أنكره لنقل إلينا وذلك يوجب العلم العادي باتفاقهم 
كالقول الصريح قال ابن دقيق العيد ومن تتبع أخبار النبي والصحابة والتابعين وجمهور الأمة ما 
عدا هذه الفرقة اليسيرة ة علم ذلك قطعا.إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الاصول - (ج 
۱ ص .)۱١۳‏ 

(۱) سقط من (ب): شیخنا. 1 

(9) قال الإمام الشافعي رحه الله في الرسالة: ول بخ أن جور أل من ذلك فأجرْتًا ما أجاز المسلمون 
ولم يكن هذا خلافا لِلقرآن 
قلنا: فهکذا قلَْا ني تثبیت ثبت خبر الواحد اسعدلالاً بأشياء كلها أفْرّى ون إجازة هاو السا 
فقال: : هل ين ةرق بين احبر والشهادة سى الأقاع؟ قلث: : نعم ما لا أعلَمّ ِن أهل العلم 
فيه حالقًا.قال: وما هو؟ قلت: العدل کون جائ تر الشهادة في أمور مَرْدُودما في أمور. قال: فأينَ هو 
مَردودٌها؟ قلت: : اذا شھڌ في مضع مر به إلى تفه زياد ِن آي وجو ما کان اجو آوَذْع بها عن 
نفسه عَرمًا أو إلى ولّده أو والِده أو يدقع بها عنْهما ومواضع الظْسَنِ سواها وفيه في الشهادة: أن 
شاود فة جاعل داجو لر رتا او نوی وار جل ز1 د ر ار حقربة وهو يع م 
ارم رَه ِن غرم غير داخحل في رمه ولا عقوبته ولا العا الذي لزمه ولعله ير ذلك إلى من ل 
آن یکون اشد تحمل له منه لوده آو والدہ قبل شهادئّه لأنه لا ظاهر هة کظّه في نفْیه وولده 
ووالده وغیر ذلك ما رین فيه من مواد ضع الظتَنِ. 
والْحَذّتُ با نحل ورم لا جر إلى تفسه ولا إل غير ولايذفع عتها ولا عن غيره شيت م ايمر ل 
الناس ولا ما فيه عقوبة عليهم ولا هم وهو ومن حدّثه ذلك الحديث من المسلمين: سواءٌ إن کان 
EEE E A E‏ 
ا ی مَقَبولّ الخر کا تختلف حال | الشاهد لعوامٌ المسلمين وخواصّهم 
لاس سالات کون جازم یا امع راخری ا شرم ری هان ری وشا ذری 

الات فيها أصحٌ وفكرهم فيها اوم وغفلتّهم أقل وتلك عند خرف الوت بالرض والسفر وعند 


امخلاف 2 الخباس 


واحتج القائلون با لمذهب الأول بوجوه: 

منها: أن الكتاب قد دل على المنع من العمل به» وهو قول الله تعالى: : ولا قف 
قاس لَك بو ءلم » وقوله: أن تقُو وأ على اله ما لاًَعْلَّمُونَ) ”» وقوله: 
لالا من َه بالق وَمُمْ O‏ و ات ا 
ee EEE‏ 
حقا) ”» من حيث جوز عليه الكذب والنسيان والغلط. 

وها قول لله تعالی: ئم کم الله آیاته) قالوا: فأخبر الله تعالى بأنه قد 
أحكم آياته» والأدلة هي من آیاته» قالوا ”: فیجب أن یکون قد أحکمھاء وکونا 
حكمة يقتضي إفادتها للعلم وانتفاء السهو والغلط عنها. 

ومنها: قوله تعالی: تا آنا الَذِينَ منوا إن جَاء گم اق بسا E EE‏ 
وما جال ”» فعلل تعالى في المنع ”“ من قبول قول الفاسق بعلة يجب أن يكون 


ذكره وغير تلك الحالات من الحالات التبهَة عن الغْملة... إلى أن قال: قال " الشافعي: " فإن قال 
قائل : اا ی کیت عا عد ر اوةه ار ی اخ کات ارا 
من صفحة ٤۱١-۳۹۰‏ . 

(1) سورة الإسراء: .۳١‏ 

(۲) سورة البقرة: .٠١۹‏ 

(۳) سورة الزخرف: .۸٦‏ 

() كذا في المخطوطين.ولعل الصواب: العمل.والله أعلم. 

)٥(‏ قي (ب): لا يعلم الإأنسان كونه. 

(0) سقط من (ب): ما بين القوسين. 

(۷) سورة الحج: ٥۲‏ . 

(۸) سقط من (ب): قالوا. 

(۹) سورة الحجرات: 1. 

)٠١(‏ سقط من (أ): في المنع. 


۲ ا ری سے أصول‌الفقه 


العدل مشارکا له فيه إذا کان منفرداء وهو قوله: 3ن نبوا توما اَ4 لأن 
خبر العدل إذا كان واحدا لا يؤمن فيه ذلك» كا لا يؤمن في خبر الفاسق. 

ومنها: : ن قيول خر الواحد يودي إل العمل بالحضادات» إذ لا يمتنع تعارضس 
آخبار الآحاد وتنافي مقتضاها من الأحكام. 

ومنها: ی و ر و ن و 
فيها ما ليس منهاء ويمكن الرجوع إليها في َعَرّف الأحكام» والعمل بأخبار الآحاد 
ی لت ا و 

ومنها: ن الأصول الشرعية جب أن تكون معلومة» وأن تكون ها غاية © 
تنتهي إليها ليمكن استنباط الفروع منهاء والتعبد بخبر الواحد يمنع من ذلك؛ لأن 
المستنبط يجوز كون أصل يعارض الأصل الذي استنبط منه حكم الفرع ولم يبلغه 
فعلمنا أن التعبد م يرد به. 

والذي يدل على وجوب العمل بخبر الواحد إجاع الصحابة عليه» لأا نعلم 
بالأخبار المتواترة آم كانوا يعملون بهافي الأحكام الشرعيةء ويرجعون إليها 
ويطلبونما عند النوازل ويحكمون فيها بمقتضاهاء من حيث لا تناكر بينهم في سلوك 
هذه الطريقة ولا اختلاف» فهم بين عامل بها وبين مصوب لمن يعمل ا. 

آلا ترى أن عمر لا اشتبه عليه حكم المجوس - وقال: «ما أدري كيف أصنع 
بہم٤»‏ وآنشد الله امرءا سمع من رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم فيه قولا أن 
يذكر ذلك» فلا روى ”عبد الرحمن بن عوف عن النبي صل الله عليه [وآله] وسلم 


(1) في (آ): يراد.مصحفة. 
(۲) في (ب): عادة. مصحفة. 
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احخلاف 2 الأخباس EE‏ 


أنه قال: «سنوا بهم سنة آهل الكتاب» - أخذبذلك وعمل عليه. ورجع في 
توريث المرأة من دية زوجها إلى خبر الضحاك بن سفيان (الكلابي » آن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم ورّث امرأة شيم الضبابي من دية زوجها آشيم) *» وترك ما 
كان يذهب إليه في ذلك من طريق الرأي. وأخذ أيضا بخبر حمل بن مالك “في دية 
ا لجنينء وقال: «كدنا أن نقضي فيه برأينا» . ورجع ع) كان يذهب إليه من 


(۱) عن جعقر بن محمد عن بيه :أن عُمَرّ ب الطاب رضي اله عن كر الجوس فَقَال: ما دري كَيّْفَ 
أَضْتَعٌ ني أمُرهم؟ نشد الله امرءا سمع فيهم شيئا إلا رفعه إلينا قَقَالّ: لَه عَبْدُ الرَحْنٍ بن عَوْف أشهّد 
لَسَوِعْتٌ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقّولّ: " توا بهم سُنَة آهل اليتاب " فأخذ الجزية 
منهم وأقرهم على دينهم.أخرجه الترمذي في سننه ج٤‏ / ص١۷١٤٠/‏ ح۸۷١٠.الدارمي‏ في سننه 
ج ۲/ ص ۳۰۷/ح ۰۱٠۲.وأحد‏ بن حنبل في مسنده ج۱ / ص٤۱۹/‏ ح١۱۹۸‏ .والنسائي في سننه 
الکبری ج٩/‏ ص /۲۳٣‏ ح۸۷1۸.والبیهقي في سننه الکبری ج۹/ ص‌۱۹۳/ ح ۱۸٤٤۳‏ . 

(5) الضحاك بن سفيان الكلابي» كان سيافاً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» انظر ترجمته وبعض 
أخباره في الإإصابة۲/ ۰۲٠۷/۲٠٠١‏ وبهامشها. 

(۳) أشيم الضبابي» قتل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسل)ً.ابن حجر / الإصابة /١‏ 0۲. 

)٤(‏ عن سعيد قال كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول الدية للعاقلة لا ترث المرأة من دية زوجها 
حتى قال له الضحاك بن سفيان كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان اورث امرأة شيم 
الضبابى مسن دية زوجهافرجع مر رضى الله عنه.أخرجه الترمذي في سنه 
ج٤‏ / ص ۲۷/ ح١۱٤۱‏ .وابن ماجه في سننه ج۲/ ص ۸۸۳/ ح۲٤۲۹‏ .والطبراني في معجمه الكبير 
ج۸/ ص۰ ۳۰/ ح۲٤۸۱.وابنن‏ عمروالش بباني في الاحادواللاني 
ج۳ / ص ۱۹۷/ ح٩۹٤۱‏ .والبیهقي في سننه الکبری ج۸/ ص۹۸٥/‏ ح ۱۹۸٤۳‏ .وابن المحارود في 
المنتقی ج۱/ ص /۲٤۳‏ ح٦٦۹‏ .وعبد الرزاق في مصنفه ج٥/‏ ص٦‏ ۱٤/ح۰١١۲۷.‏ 
وسقط من (أ): ما بين القوسين. 

)٠(‏ حمل بن مالك بن النابغة الهذلي» من الصحابةء نزل البصرة وعاش إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه.أنظر تر حته في الإصابة١/ ٠٠٠١‏ ومامشها الإستيعاب ٣ .٠٦٠/١‏ 

(0) عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهما: أنه نشد قضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك فقام 
حمل بن مالك فقال: كنت بين حجرتي امرأتين فضربت أحدها الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها 


E‏ اجتري سي أصول الفقه 


المغاضلة في دية الأصابع؛ لأنه كان يذهب إلى أن في الإبهام نمس عشر من الإبلء 
ويوجب في الخنصر ستاء وفي البنصر تسعاء و في كل واحدة من الأخريين عشرا 
فلا أخبر عن كتاب عمرو بن حزم بان النبي صل الله عليه [وآله] وسلم 
وجب في كل واحدة منها عشرا من الإبل» أخذ بذلك ورجع عن رأيه 


فقضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنينها بغرة وأن تقل بها.أخر جه البخاري في صحيحه 
ج٩‏ / ص ۲۱۷۲/ ح۲۷٤٥‏ .ومسلم في صحیحه ج ۳| ص ۱۳۰۹/ ح۱۹۸۱ .والنساتي في سننه 
ج۸/ ص۲۲/ ح۷۳۹٤‏ .والتر مذي في سننه ج٤‏ / ص٤۲/‏ ح٩۱٤۱‏ .وان ماجه في سننه 
ج ۲/ ص ۸۸۲/ ح۲۱۳۹ .وآبوداود في سننه ج٤‏ / ص ۱۹۱/ ح1۸٥٤‏ .وأحمد بن حنبل في مسنده 
ج۱ / ص٤٦۳/‏ ح۳۹٤۳‏ .ومالك في الموطأج۲/ ص٥٥۸/‏ ح١١١٠‏ . 

(1) ۰۰۰ - ۴ه = ۰۰۰ - ۷۳ م) عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأتصاري» أبو الضحاك: وال» 
من الصحابة. شهد الخندق وما بعدها.عن عبد الملك بن محمد الحزمى عن ابيه: شهد عمرو بن حزم 
وزيد بن ثابت رضى الله عنها الخندق وما بنا مس عشرة سنة وهو أول مشهد شهده عمرو. 
واستعمله النبي صل الله عليه وآله وسلم على نجران» وکتب له عهدامطولا فيه توجیه 
وتشريع .مات بالمدينة سنة ثلاث وخسين. .وقيل: سنة إحدى وخسين. وقد قيل: إن عمرو بن حزم 
توي في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
انظر ترجته في: الإإصابة: ت 0۸١١‏ وأسد الغابة ۳ / ۲ فتوح البلدان للبلاذري ۷۷ والکامل 
لابن الاثر ۳: ۱۹٩‏ .التاريخ الكبير ج ٦‏ / ص ٥‏ .تاریخ دمشق ج ٤٥‏ / ص ٤۷٤‏ .م ذيب . 
اکال ص ٠٤١‏ / ۱۹۹-۱۹۸ الأعلام للسزركلي ج ٠‏ / ص ١۷.تاريخ‏ خليفة بن 
خیاط ص ۲۱۸. 

(۲) في (ب): وجب أوجب.زيادة سهو. 

- (۳) عن سعيد بن المسيب قال قضى عمر رضى الله عنه في الأصابع في الابهام بثلاثة عشر وفي الى تليها 

باثني عشر وني الوسطى بعشرة وني التي تليها بتسع وني الخنصر - بست - ۱) حت وجد کتاب 

عند آل عمرو بن حزم یذکرون انه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفيا هنالك من الاصابع 

عشر عشر.السنن الكبرى للبيهقي ج ۸ / ص .٠۳‏ 


احخلاف 2 الخباس 4 


وكذلك أبو بكر أخذ في ميراث الحدة بخبر المغيرة بن شعبة » ومحمد بن 
مسلمة ”» وخبر الاثنين لا يوجب العلم ولايبلغ ‏ حد التواتر» بل حكمه حكم 


(۱) (۲۰ ق - ٠١‏ ه_= ۷١ - ٠٠۳‏ م) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفى» أبو عبد 
الله: أحد دهاة العرب وقادتهم وولاتہم.صحابي .يقال له (مغيرة الرأي). 
ولد في الطائف (بالحجاز) وبرحها في الجاهلية مع جاعة من بني مالك فدخل الإسكندرية وافدا 
على المقوقس» وعاد إلى الحجاز. فلا ظهر الإسلام تردد في قبوله إلى أن كانت سنة ۵ه 
فأسلم. وشهد الحديبية واليامة وفتوح الشام.وذهبت عينه باليرموك.وشهد القادسية واوند 
وهمدان وغيرها.وولاه عمر بن ا لخطاب على البصرة» ففتح عدة بلاد» وعزله» ثم ولاه الكوفة.وأقره 
عثان على الكوفة ثم عزله. ولا حدثت الفتنة بين علي ومعاوية اعتزها المخيرة» وحضر- مع 
الحكمين.ثم ولاه معاوية الكوفة فلم يزل فيها إلى أن مات .قال الشعبى: دهاة العرب أربعة: معاوية 
للأناةء وعمرو بن العاص للمعضلات» والمغيرة للبدمة» وزياد بن أبيه للصغير والكبير. وللمغيرة 
)۱۳١(‏ حديثا.انظر تر ته في: الإإصابة ترجة ۸۱۸١‏ أسد الغابة ج ٤‏ / ص ١۰٦٠ء‏ طبقات ابن 
سعد ج ٤‏ / ص ٠٠‏ الطبري ج ٦‏ / ص ١٠١٠ء‏ ذيل المذيل ج ٠١‏ / ص ۱۸ء ابن الأثير 
ج ۳ / ص ١١١‏ الإصابة ت ١۸۱۸ء‏ تاريخ البخاري: ۷ / ۳١١‏ المعارف: ۲۹٤‏ عبذيب 
الکمال ج ٣‏ / ص ۰1۸ آنساب العرب: ۲۹۷ الاستیعاب: ١٤٤۱ء‏ تاریخ بخداد: ۱/ ۱۹۱٠ء‏ 
الأعلام ج ۷ / ص ۷٥ء‏ خلاصة تذهیب الکمال: ۲۹ء شذرات الذهب: .٠١ / ١‏ 

۴١( )۲(‏ ه_- ٤۳‏ ه= 0۸4 - ٦1۳‏ م) محمد بن مسلمة الأوسي الأنصاري الحارثى» أبو عبد 
الرحمن: صحابي» من الأمراء» من أهل المدينة.شهد بدرا وما بعدها إلا غزوة تبوك.واستخلفه النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم في بعض غزواته.وولاه عمر على صدقات جهينة.واعتزل الحرب أيام علي 
فلم يشهد الجمل ولا صفين.وكان عند عمر معدا لكشف أمور الولاة في البلاد. مات بالمدينة.عن 
سبع وسبعين سنة. 
انظر ترجته في: طبقات خليفة: ت ۳۹ امشاهير علىاء الامصار: ت ٠٤١‏ جهرة أنساب 
العرب: ٤۲۸‏ الاستيعاب: ٥۷٦‏ تاريخ ابن عساكر ۷ / ۲۹ ب» آسد الغابة ۲ / ۳۲١‏ تجذيب 
الاسےاء واللغات ۱ / ۰۲٠۰۸ /١‏ عمذيب الكال: ٦‏ تاريخ الاسلام ٣‏ / ۹ الوافي 
بالوفيات ٠١‏ / ٤١٠»الاصابة‏ ۲ / ١1ء‏ خلاصة تذهيب الک ال: ۳١١ء‏ شذرات الذهب 
۱ / ۹ تہذیب ابن عساکر .٦۳ / ٦‏ 
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الجحري س2 أصول الفقه 


خبر الآحاد ورجع عن حکم کان قد حکم به ”“ برآیه لا آخبره بلال اناي 
صل الله عليه وآله وسلم حکم في مثله بغیر ذلك 7. 

والمشهور عن آمير المؤمنين علي عليه السلام أنه كان يعمل على أخبار الآحاد 
ويحتاط فيها؛ لأنه روي عنه آنه قال: كنت إذا سمعت حديثا من رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم نفعني الله با شاء منه» وإِذا سمعت من غبره 
اسشخلفته فإذا حلف صدقته» وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر» » فأخر 


(۱) سقط من (أ): به. 

9ل ای و اخ ای ابی د اھ ودن ومول 
الله صل الله عليه وآله وسلم وخازنه على بيت ماله. من مولدي مكةءوكان شديد السمرة نحيفا 
طوالاء خحفيف العارضين» له شعر كثيف.أحد السابقين إلى الإسلام الذين عذبوا في.الله بمكة وشهد 
المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.قال عنه رسول الله صل الله عليه وآله وآله 
وسلم: آنا سابق العرب إلى الحنة و صهيب سابق الروم إلى ا لجنة و بلال سايق الحبشة إلى الحنة 
وسلمان سابق الفرس إلى الحنة.! لمستدرك على الصحيحين ج ۳ / ص ۳۲١‏ .ولم يؤذن بعد النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم لأحد من الخلفاء ء إلا أن عمر لما قدم الشام حين فتحها أذن فتذكر الناس 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم ير باك أكثر من يومئذ وقال التبي صلى الله عليه وآله وسلم له ما 
دخلت الحنة قط إلا سمعت حشحشتك أمامي وقال عمر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا.روى له 
البخاري ومسلم (٤٤)حدیثا.وسکن‏ بلال داريا من عمل دمشق وبا توفی سنة عشرين وله بضع 
وستون سنة.انظر ترجته في: إسعاف المبطأج ١‏ / ص ٠٦‏ إکمال الکمال ج ٤‏ / ص ١١ء‏ تاريخ 
دمشق ج ٠١‏ / ص ٠٤١١‏ الإصابة في تمييز الصحابة ج ۱ / ص ۳۲۹ شذرات الذهب - ابن 
العمادج ١‏ / ص ٠۲١‏ المؤتلف والمختلف للدارقطني ج ۲ / ص ١١١.ابن‏ سعد ۳: ٠١۹‏ وصفة 
الصفوة١‏ : ۷١‏ وحلية الاولياء ٠١١ :١‏ وتاريخ الخميس ۲: ٥‏ الاأعلام للزركلي 

ج ۲ / ص ۷۳. 
(۴) ل أستطع الوقوف على هذه القضيةء بيد أن الرازي ذكرها في كتابه اللحصول٤/‏ ۹٦۳.ولعله‏ نقلها 
عن المؤلف. 

Ga 

رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حدیثا نفعنی الله منه بها شاء أن ينفعنى وإذا حدثنى أحد من 


الخلاف 2 الاخباس ۷ 


أنه ”“ كان يعمل على أخبار الآحادء وإنم|ا كان محتاط في ذلك بأن يستحلف 
بعضهم» فإذا كان الراوي ممن لا يحتاج إلى الاحتياط عليه أخذ بخبره من دون 
اهن 

وقد روي العمل بأخبار الآحاد عن سائر أعيان الصحابة» كعثان وابن عباس 
وغيرهما من الصحابة. 

فقد صح بهذه الحملة إطباقهم على التمسك بخرر الواحد» وثبت وجوب 
العمل به. 

فإن قال قائل: من أين لكم أن كل الصحابة قد عملوا به حتى يمكنكم ادعاء 
الإجاع عليه» وهبنانُسَلّم لکم ما ذکرقوه من عمل من سمیتموه ”» فمن ين ثبت 
الإجاع عليه» وقول بعضهم لا يكون إجاعا؟! 

قيل له: إنا م نعتمد ني إجماعهم على ذلك على عمل جميعهم بهء وإن) قلنا: إن 
بعضهم قد عملوا به والباقون م ينكروه ولم يخالفوهم في سلوك هذه الطريقة» 
فجماعتهم بين عامل به وبين مصوب له في ذلك» من حیث لم یظهر خلاف ولا نکر 
مع سلامة الأحوال» فاقتضى ذلك إجاعهم عليه» وذلك يوجب كونه صوابا؛ لأنه 


أصحابه استحافته فإذا حلف لی صدقته قال وحدثنی ابو بکر وصدق ابو بکر - رضی الله عنه - أنه 
قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول «ما من عبد يذنب ذنبا فيحسسن الطهور ثم 
يقوم فيصل ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له».ثم قرا هذه الآية وَالَذِينَ إا قَعَلُوا قَاحَِة أو 
ظَلَمُ وا أنْفْصَهُمْ دَكرُوا ال إلى آخر الآية.أ إلى آخ ر الاية.أخرجه أبوداود ني سننه 
ج۲/ ص٦۸/‏ ح۲۱١۱‏ .وأحد بن حنبل في مسنده ج۱ / ص /٠٠‏ ح٦٥‏ .والنسائي في سننه الکبری 
ج٦‏ / ص ۱۱۰/ ح۹٤۱۰۲.وعبد‏ الرزاق في مصنفه ج۲/ ص‌۹١۱/‏ ح٩٤٦۷.‏ 

(۱) في (أ): بأنه. 

(۲) في (): شتتموه.لعلها مصحفة. 

(۳) في (): إنا نعتمد. 


۸ الجنري س2 أصول اله 


لو م یکن صوابا لكانوا قد آجعوا على الخطا؛ من حيث قال به بعضهم ولم ينکره - 
مع سلامة الأحوال ^ - ئرهم» وقيام الدلالة على كون الإجاع حجةيمنع من 
ذلك. ) 

فإن قال: هذه الأخبار التي استشهدتم بها ني عملهم بخبر الواحد ورجوعهم 
إليه أخبار آحاد ‏ أيضاء فمن أين وقع لكم العلم بصحتها؟ وكيف نستدل على 
صححة أخبار الآحاد بأخبار الآحاد؟ 

قیل له: إا لم نعلم استعاهم لأخبار الآحاد في الأحكام الشرعية ورجوعهم 
إليها عند النوازل ‏ بهذه الأخبار التي ذكرناهاء وإنا علمنا ذلك على سبيل الجملة 
بالأخبار ا متواترة التي هذه الأخبار منهاء وإن| ذكرناها لأا تفصيل تلك الجملة 
وهي من الطرق التي عندها وقع لنا العلم بتلك الحملةء فذكرناها إشارة إلى طرق 
ذلك العلم وتنبيها “ عليهاء ولا يمتنع أن يعلم حال من الأحوال على سبيل 
الجملةء وإن م يكن تفصيله على سبيل التعيين معلوماء كا قد علمنا من حال عوام 
السلمين على الجملة بأسرهم أنهم يرجعون في الفتاوى إلى فقهائهم وعلائهم. 

فان سوٍلنا عن تفصيل ذلك وحال آحادهم فیه؛ م نعلمه ولم یمکنا في کل واحد 
منهم الإشارة إليه بعينه؛ لأنا لا نعلم كل واحد من المستفتين ولا الحادثة التي وقع 
الاستفتاء فيهاء وانتفاء العلم بتفصيل ذلك وكون الخبر فيه (على سبيل التعيين من 
أخبار الآحادء لا يمنع من وقوع العلم به) “ على سبيل الجملةء فكذلك القول في 


(1) في (ب): آحوال. 

(۲) في (ب): الآحاد. 

(۳) تي (ب): التواتر.مصحفة. 
IE)‏ 
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اخلاف 2 الأخباس 


علمناه من عمل الصحابة بأخبار الآحاد على سبيل الحملة؛ لاتا نعلم ذلك كا نعلم 
حدوث الحوادث ووقوع النوازل في أيامهم» وشروعهم في تعرف أحكامها 
واختلافهم فيهاء وإن لم تكن آحادها ثابتة بالتواتر الذي يوجب العلم. (ونحن نعلم 
أنهم كانوا يقبلون الخبر الذي يرويه من هو ثقة عندهم في) يتعلق بالأحكام 
الشرعية ولا يطلبون التواتر فيه. 

ألا ترى أنهم كانوا يرجعون إلى أزواج النبي صل الله عليه [وآله] وسلم في 
تعرف الحكم في كثير ما كانوا يختلفون فيه» وكانوا بين سالك هذه الطريقة» وبين 
وائ یا واغر کر غا . 

ولا يمتنع أيضا أن تكون أخبار الآحاد التي لا يحصل " لنا العلم بصحة كل 
واحد من خبرها على الانفراد يوجب العلم ببعض الأحوال على سبيل المجملة. ألا 
ترى أن غبرا لو أخبرنا بأن إحدى الطوائف في الجامع نكرت على طائفة آخرى آمرا 
من الأمور» ثم أخبرنا آخر بأن هذه الطائفة سَبّت الأخرى» ثم آخبرنا ثالث بها 
ضربت الأّخرى» ثم أخبرنا رابع بأها أخرجت الأخرى من المجامع» ثم أخبرنا 
خامس ببعض ما بجري مجرى ذلك من تعدي إحداهما على الأخرى؛ لا امتنع أن يقع 
لنا العلم - عند إخبارهم - بحصول فتنة ني الجامع ووقوع خحصومة بين الناس فيه» 
وإن م يقع العلم بصحة ما أخبر به كل واحد منهم على سبيل التفصيل! وأمثلة هذا 

وإذا صح هذا لم يمتنع أن يقع لنا- عند هذه الأخبار التي تضمنت عمل 


(۱) سقط من (ب): ما بين القوسين. 


| 0» 


المجري س2 أصول الفقه 


الصحابة بها “في الأحكام المختلفة التي ذكرناها- العلم بأمم كانوا يستعملون 
أخبار الآحاد في الأحكام الشرعية ويتمسكون بها على سبيل الجملةء وإن لإ محصل 
لنا العلم بكل واحد منها على التفصيل» وهذا بين. 

فان قال: قد روي عنهم آنهم ردوا أخبار الآحاد» كا روي أنهم عملوا با. ألا 
تری أن عمر رضي الله عنه رد خبر فاطمة بنت قيس في أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم م يجعل ها سكنى ولا نفقة. ورد أبو بكر وعمر رضي الله عنهم| خبر عثان في 
أن النبي صل الله عليه [وآله] وسلم آذن له ني رد الحم إلى المدينة وام 
لمؤمنين ”علي عليه السلام رد خبر أبي سنان الأشجعي في قصة بروع بنت واشق. 
إلى غير ذلك من الأخبار التي ردوهاء فهلا دل ذلك على أن أخبار الآحاد لا يجب 
العمل ہا؟! 

قیل له: ما ذکرته لا یعترض دلیلنا ولا يقدح فيا اعتمدناه» لأن قبول من قبل 
منهم آخبار الآحاد وترك باقيهم نكير ذلك يدل على وجوب العمل به من الوجه 
الذي بيناه» وردهم لما ” ردوه منها لا يدل على المنع من قبول خبر الواحد والعمل 
به على ما نذهب إليه؛ لأتّا م نقل إن كل خبر يجب قبوله والعمل به» وإنا نوجب © 
قبول ذلك إذا حصل على شرائط خصوصة. وطريق قبوله واعبتار شرائطه 
الاجتهادء فلا © يمتنع أن يختلف الخال في قبوله حسب أحتلاف الاجتهاد فيه ولا 


(۱) سقط من (ا): ہا. 

() إنظر الإإصابة ۳٤١1-٥ /١‏ .ترجة الحكم. 
() سقط من (ب): أمير المؤمنين. 

(6) في (آ): با 

)٥(‏ في (ب): مجب. 


0 )في (ب): ولا 


ا س ر و ا 


يقدح ذلك في وجوب قبوله على الجملة عند حصول شرائطه» کم أن اختلاف 
الحكام في قبول الشهادات وردهم لبعضها واختلافهم في ذلك لا يقدح في ثبوت 
الاجتهاد في ذلك. فقد “ صار قبوطمم ما قبلوه من أخبار الآحاد دليلا على ما 
نذهب إليه من وجوب العمل بهاء (إذ لو م يجب العمل بها) * لما ساغ قبول شيء 
منهاء وليس في ردهم ما ردوه دلالة على أن خبر الواحد لا يجوز العمل به» من 
حيث احتمل أن يكون الرد لوجوه سوى المنع من العمل به على ما بيّتاه في 
الشهادات. 

وكذلك القول في القياس» ألا ترى أن ترك القياس في مواضع كثيرة - إما لأن 
الموضع لا يصلح فيه القياس» أو لأن ذلك القياس بعينه فاسد - لا يدل على فساد 
القياس في الأصل» وكونه غير دليل في الأحكام الشرعية. 

فإن قال: ف| العلة التى لأجلها ردوا هذه الأخبار إذا كان العمل بأخبار الآحاد 
واجبا عندهم؟! إذ لا يمكنكم أن تقولوا إنهم عدلوا عنها لأن نقلتها م يكونوامن 
أهل العدالة عندهم» ولا يمكن أن يقال إنهم ردوها لوجه لا يعقل» فلم يبق إلا أن 
يکون وجه ردها أنها من ” آخبار الآحاد! 

قیل له: إذا ثبت با * بيناه أنهم قبلوا أخبار الآحاد؛ علمنا * آم م يردوا هذه 
الأخبار للوجه الذي ذكرتم» وهو كونها من أخبار الآحاد» وعلمنا آم ردوها 


(۱) في (ب): وقد. 

(۲) سقط من (ب): ما بين القوسين. 
(۳) سقط من (ب): من. 

() في (): ما. 

() في (ب): وعلمنا. 


o۲‏ : الجرى سيك أصولالفقه 


لوجه آخر ى اجتهادهم لأجله إلى ردهاء وإن م نعلم ذلك الوجه. فلو ل نعين 
الوجه في هذا الباب لكان السؤال ساقطاء فكيف والوجه ظاهرٌ في ذلك على ما 
وردت الرواية بة!! ) ) 

ما خبر فاطمة بنت قيس فقد قال فيه عمر ما دل على أنه إن رده ” لاتمامه 
إياها بقلة الضبط للباب الذي روت فيهء لأنه قال: «لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا 
لقول امرأة لعلها شبهت عليه»» فأوماً إلى الوجه الذي لأجله رد خرها. 

فان قیل: فقد روي آنه قال: «لا ندع كتاب ربنا بقول امرأًة لا ندري أصدقت أم 
کذبت)»! 

فالجواب: آنا إذا جعنا بين اللفظين وعلمنا أنه كان يعمل على أخبار كثيرة من 
أخبار الآحاد م يقع العلم بها ولم يتحقق صدقها؛ علمنا أن المراد باللفظ الآخر هو 
المراد بالأولء وهو الإيماء إلى قلة الضبط دون تجويز الكذب عليها؛ لأن هذا يناقض 
قبول سائر أخبار الآحاد التي لا يؤمن الكذب فيها. 

وآما رد بي بکر وعمر بر عثهان ني باب الحگم؛ فالوجه فيه آمى) قالاله: 
إنك شاهد واحد وأجريا الباب الذي أخبر به عثمان مجرى الحقوق التي يحت اج فيها 
إلى شاهدين »ولم يجرياه مجرى العبادات التي تقبل فيها أخبار الآحاد. 

فإن قيل: وما الوجه في إجرائه) ذلك مجرى الحقوق» وحمل خبر عثان على 
حكم الشهادة دون حكم الأخبار؟ 


فالجواب: آنه لا يمتنع أن بجري ذلك مجرى الحقوق دون العبادات» لما كان 


E ET 
سقط من (أ): لأجله.‎ )۲( 

(۳) آي: مسألة. 
(5) في (ب): الشاهدين. 
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امحخلاف 2ال خباس 


الحكم يختص شخصا خصوصا وتتعلق بمنافعه» فأشبه سائر الجحقوق التي تختص 
الأعيان دون العبادات التي تعم المكلفين. 

وأما رد علي عليه السلام لخبر أبي سنان الأشجعي فقد بين فيه آنه إن رده لحالة 
تقدح ني عدالته» وهو تركه لا جب مراعاته من آحكام الطهارة. 

فصار "ما استدللنا به من قبو مم أخبار الآحاد أن يكون صلا ولى للظاهر 
الذي لا جوز صرفه عن حقيقته. وليس هكذا ردهم لما ردوه؛ لأنه يحتمل ما ذكرناه 
کاحتماله با ذهبو إلیه؛ فلم يُسَلّم كونه دليلا على مذهبهم ومعارضا لدلیلنا من 
الوجه الذي بيناه. 

فان قيل: ولي قلتم: إنهم إنا عملوا بمخبر هذه الأخبار لأجلهادون مر آخر 
اعتبروه؟ 

قيل له: إذا ‏ علمنا نهم قبل سماع هذه الأخبار م بجكموا بيا حكموا به» وعند 
سماعها حكموا بذلك» ولم ينقل أنهم اعتبروا آمرا سواها وَجَبَ أن نقطع على انم 
إنها حكموا بذلك لأجلهاء ولا يجب القطع على نهم حكموا بموجب السنة المقطوع 
عليها لأجلها 7» وبموجب الآية لأجلها “ كمثل هذه الطريقةء وكا إذا روي أنه 
صلى الله عليه [وآله] وسلم سها فسجد وجب أن يقطع على أنه سجد لأجله» وإذا 
ثبت أن الحكام نفذوا الحكم عند حصول الشهادة وثبوت العدالة وجب القطع على 
تعلق الحكم بذلك. 


(۱) في (ب): إنا رده لحال يقدح في عدالته» لأنه قال: لا أقبل قول عراب بوال على عقبيه» فوصفه من 
ترك رعايته لموجب الشريعة با يقدح في حاله ويؤثر في عدالته» فصار. 

(۲) في (): إنا. 

(۳) أي: السنة. 


)٤(‏ أي: الاآية. 


o4‏ ا لحري ية أصول الفقه 


ولو لم نسلك © هذه الطريقة في إثبات أدلة الأحكام وعللها وأسباما 
وشروطها لا كان لنا طريق إلى معرفة شيء منها؛ إذ يمكن أن يُدعا في كل ما تعلق 
به الحکم ظاهرا من دلیل أو علة أو شرط أنه ل يتعلق به» وإنما تعلق ” بأمر آخر 1 
ينقل إليناء وهذا ظاهر الفساد. 
فإن قال: ما تنكرون من أن تكون هذه الأخبار التي عملوا بموجبها متواترة 
عندهم؟ : 

قيل له: لا يصح هذا لأمرين: 

أحدها: آنا كا علمنا اختلافهم في الحوادث التي حدثت» نعلم أيضا أنم كانوا 
يختلفون في قبول الأخبار الواردة منها ٠‏ فيقبل فريق منهم ما لا يقبله فريق آخر» 
بحسب اجتهادهم في الشرائط التي يجب معها قبول الأخبار» ولو كانت هذه 
الآخبار متواترة وجب أن يشتركوا في العلم “ بصحتها. وقد علمنا أيضا أن من 
کان قبل منها ما یرده صاحبه لم ینکر على الراد رده» ولا يدعي ” عليه أنه قد رد 
المتواتر الذي قد وقع العلم به» وخالف في لا جوز المخالفة فيه» وهذا يبين أن هذه 
الأخبار ( تكن صورتها صورة المتواتر عندهم. 

والثاني: أنه قد ثبت أن كثيرا من هذه الأخبار) ل تعرفه أعيان الصحابة إلا 
بعد البحث والطلب» كا روي عن عمر أنه كان يقول في أمر المجوس: «أنشد الله 


() في (أ): يسىلك. 

(۲) سقط من (ب): به وإن| تعلق. 
(۳) فی (ب): فیها. 

)٤(‏ في (ب): العمل. 

(8 0 ا 


(7) سقط من (ب): ما بين القوسين. سهواً. 
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امحخلاف 2 الخبام 


من سمع في ذلك شيئا أن يذكره» حتى ذكر له عبد الرحمن بن عوف الخبر الذي 
رواه» وكذلك القول في سائر الأخبار التي ترك رآيه عند س |اعهاورجع عنه 
لأجلهاء وكل هذا يدل على أن هذه الأخبار لم تكن مشهورة عندهم» وإنها سمعوها 
ممن رواها ني الحال» وذلك يمنع من كوغا متواترة» لأن التواتر لا يجوز أن يختص 
بمعرفته واحد حتى خف حاله على سائرهم» ولا سيا أعيانهم والقَدَّمُون في العلم 

فإن قال: ما تنكرون من أن يكونوا قد تذكروا عند ورود هذه الأخبار ما كان 
تقدم هم من ” العلم بموجبها؟ 

قيل له: قد بنا ما يمنع من هذا التجويز» لأنهم إنما تقبلوها تقبل من استفاد 
الحكم من جهتهاء فلهذا ظَهَرَ منهم - من استحمال الاجتهاد وسلوك مسلك 
الاحتياط في قبوهماء وَمَبّل ‏ البعض ورد البعض» وترك إنكار من قبل على من 
رَد - ما ظهر ”» وذلك يدل على أنها م تكن معلومة عندهم. 

ويدل أيضا على وجوب العمل بخبر الواحد * إجاع التابعين بعد الصحابة 
على ذلك» فقد ظهر عنهم العمل به» ولم حك عن أحد من أهل العلم ني آيامهم 
لفت ق وقد جک الکاقی ف کاب الرسال 7 وغسی ین آبات ق کات 


(۱) سقط من (أ): من. 
(۲) ني (ب): وبعمل. 
(۳) في (آ): ردها.والصواب ما أثبت» لأن (ما) فاعل (ظهر).وسقط من (ب): ما ظهر. 
)٤(‏ سقط من (أ): بخر الواحد. 
)٥(‏ قال الإمام الشافعي: وني تثبيت خبر الواحد أحاديث يكفي بعص هذا منها. 
ولم يزل سبيل سلفنا والقرونِ بعدهم إلى من شاهدنا هذا السبيل 
وكذلك حُكي لنا عمن حُكي لنا عنه من آهل العلم بالبلدان 


1٥٦‏ الجری س2 أصول الفقه 


الحجة هذا القول عن جماعة أعيان التابعين» فذكرا من أهل المدينة: على بن 


قال " الشافعي ": وجدنا سعيدًا بالمدينة يقول: : أخبرني أبو سعيد الخدري عن النبي في الصّرف 
يبت حدیثه سنه .ويقول: حدثني بو هريرة عن النبي فيتبت حديشه سنَةً ويروي عن الواحد 
غیر ما فیثبت حدیثه سنه ووجدنا عروة یقول: حدثتني عائشة ة: «أن رسول الله قضى- أن الخراج 
بالضمان» نيجه ستة ويروي عنها عن الي شيا كثيراً فيتها ستتاً يل بها ويحرم .وكذلك وجدناه 
قول: حدثني أسامة بن زيد عن النبي.ويقول: : حدثني عبد الله بن عمر عن النبي وغي رهما فيعسُت 
خير كل واحد متها على الانفراد سنة .ثم وجدناه أيضا يصير إلى أن يقول: حدثني عبد الرحهن بن 
عبد القاري عن عمر ويقول: : حدثني يحیی بن عبد الرحہمن بن حاطب عن آبيه عن عمر.ويثبت كل 
واحد من هذا خبرٌّ عن عمر.ووجدنا القاسم بن محمد يقول: حدثتني عائشة عن النبي ويقول في 
حديث غيره: حدثني ابن عمر عن النبي.ويثبت خبر كل واحد متها على الانفراد سئة.ويقول 
حدثني عبد الرحمن كع ابنا يزيد بن جارية عن خنساء بنت دام عن النبي.فيثبت خبرها سنة 
وهو خبر امرأة واحدة. 
ووجدنا علي بن حسين يقول: أخبرنا عمرو بن عثهان عن أسامة بن زيد أن النبي قال: "لایرث 
المسلم الكافر ".فيشبتها سنة ويشبتها الناس بخبره سنة 
ووجدنا كذلك محمد بن علي بن حسين يخبر عن جابر عن النبي وعن عبيد الله بن أي راقع عن أي 
هريرة عن النبي. فيثبت كل ذلك سنة 
ووجدنا محمد بن جبير بن مطعم ونافع بن جبير بن مطعم ويزيد بن طلحة بن رُكانة وحمد بن 
طلحة بن ركانة ونافع بن عجير بن عبد يزيد وأبا أسامة بن عبد الرحن وحمي بن عبد الر حن 
وطلحة بن عبد الله بن عوفيٍ ومصعبَ بن سعد بن أي وقاص وإبراهيم بن عبد الرحن بن عوف 
وخارجة بن زيد بن ثابت وعبد الرحمن بن كعب بن مالك وعبد الله بن آبي قتادة وسليمان بن يسار 
وعطاء بن يسار وغيرهم من حدثي أهل المدينة: : كلهم يقول: حدثني فلان لرجل من أصحاب 
النبي عن النبي أو من التابعين عن رجل من أصحاب النبي. فتَبّت ذلك سنة 
ووجدنا عطاءَ وطاوسًا ومجاهدا وابن بي مليكة وعكرمة بن خالد وعبيد الله بن أبي يزيد وعبد الله 
اوا ای ارون اکن را ری 2 و ارسداد 
بن غنم والحسن وان سيرين بالبصربة والأسود وعلقمة والشعبي بالكوفة ومحدثي الاس 
وأعلامهم بالأمصار: كلهم محفظ عنه تثبیت تثبيت خبر الواحد عن رسول الله والانتهاء إليه والإفقاء به 
ER E E Sa,‏ 
(۱) في (ب): فذكرا آمر. 


امخلاف 2 الخبام 0۷ 


الحسين ”» ومحمد ” بن علي عليه السلام» وسعيد بن المسيب » وعروة 


(۱) (۳۸- ٤۹ھ‏ = ٦0۸‏ - ۷۱۲ م) علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» الهاشمي القرشي» أبو 
الحسن زين العابدين» أمه أم ولد» اسمها: سلافة بنت ملك الفرس يزدجرد مولده ووفاته 
بالمدينة.ركن من أركان الدين» وإمام من أئمة المسلمين» وأحد من كان يضرب بم ا مل ني الحلم 
والورع والعبادة وهو أشهر من أن يترجم له.وقد وضع في ترجته وسيرته كتب.ليس للحسين " 
السبط " عقب إلا منه.وحدث عن آبيه الحسين الشهيد» وكان معه يوم كربلاء وله ثلاث وعشر-ون 
سنة» وكان يومئذ موعوكا فلم يقاتل» فسلمه الله منهم.انظر ترجته ني: طبقات ابن سعد 
٥‏ / ١ء‏ طبقات خليفة ت ٠۲٠٤٤‏ تاريخ البخاري ٦ / ٦‏ العارف ۲٠٤١‏ طبقات الفقهاء 
للشیرازي ٦۳‏ تاریخ ابن عساکر ۱۲ / ٠١‏ وفيات الاعيان ۳ / ۲٦١‏ تاريخ الاسلام 
٤ / ٤‏ العبر ١١١ / ١‏ البداية والنهاية ٠١١ / ٩‏ غاية النهاية ت ۲۲٠١‏ النجوم الزاهرة 
١‏ / ۹ طبقات الحفاظ للسيوطي ص ١.مقاتل‏ الطالبيين ۸١‏ و ٠٠١‏ ونسب قسريش 
۷.الأعلام للزركلي ج ٤‏ / ص .۲۲٢‏ 

۱۱٤ - ۵۷( )۲(‏ ه = ٦۷٦‏ - ۷۳۲ م) هو محمد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن بي طالب 
القرشي الهماشمي .بو جعفر.أمه أم عبد الله بنت الحسن بن علي» لقعب بالباقر لتبقره في العلم.أي 
توسعه فيه واستنباطه الأّحكام.تابعي جليل القدر.خامس الأئمة الاثني عشر- عند الإمامية.كان 
ناسا متعبدا» وكان عمره يوم قتل جده الحسين ثلاث سنين» ولد بالمدينة وتوني با لحميمة ودفن 
بالمدينة» وعمره )0٤(‏ سنة» وقيل: )٥۸(‏ سنة. وقد وضع في ترجمته وسیرته کتب.انظر ترجمته 
في: طبقات ابن سعد ٠۲١ /٩‏ وسير أعلام النبلاء ٠١١ /٤‏ و ٤٨۹‏ العبر في خبر من غبر 
ج ۱ / ص >۲١‏ طبقات الحفاظ ج ۱ / ص ۸» مشاهیر علماء المصار ج ١‏ / ص ٠٠١١‏ إكال 
الكمالج ١‏ / ص ۷۳ء طبقات الفقهاء ج ۱ ص ٠٥٤‏ تاریخ دمشق ج ٥‏ ص »٤0٩‏ 
معرفة الثقات ج 3 ص ٤۹‏ ۲» طبقات خليفة ت ۲۲۳۳ تاريخ البخاري ١‏ / ۳ المعارف 
٥‏ العبر ۱ / ۱٤۲‏ و۸٤۱‏ تاريخ الإسلام ٤‏ / ۲۹۹ البداية والنهاية ۳٠۹ / ٩‏ طبقات 
الحفاظ للسيوطي ص ٠٤۹‏ خلاصة تذهيب التهذيب ٠٠۲‏ طبقات المفسرين ۲ / »٥۴۷‏ 
شذرات الذهب ۱ / .٠١۹‏ 

(۳) هو سعيد بن المسيب بن حزن بن آبي وهب المخزومي القرشي.أبوأحد. أحد الفقهاء السبعة في المدينة 
وکان آوسعهم علاء وکان يقال له فقیه الفقهاء» وهویعدل سعید بن جبیر في العلم. جع بین الحدیث 
والفقه والزهد والورع.كان الحسن البصري إذا أشكل عليه شيء كتب إلى سعيد بن المسيب يسأله» 


ا جري ے2 أصول الفقه 


بن الزبير "» والقاسىم بن محمد" وحمدبنن جبير 


وكان مذهبه أصل مذهب مالك في المدينة.كان مهيبا عند الخلفاء لايقوم لأحد من أصحاب 
السلطان ولا يقبل جوائزهم.خطب عبد الملك بن مروان ابتته لابنه الوليد فأبى أن يزوجه ها 
وزوجها لفقير يدعا كثير بن أبي وداعة على مهر قدره درهمان. دعا هشام ابن إسعاعيل المخزوميء 
والي المدينة لعبد الملك بن مروان» لبايعة الوليد بن عبد الملك بولاية العهدثم من بعده لأخيه 
سلیےان» فابی وقال: إن أحب عبد الملك أن أبايع الوليد فليخلع نفسه.ورفض أن يبايع لأميرينء 
فجلده الوالي مائة سوط وهم بصلبه فلم يبال. ولا بلغ عبد الملك ا لبر غضب وقال: بئس ما صنع 
هشام فمثل سعيد لا يضرب بالسياطء كان ينبخي أن يضر-ب عنقه أويدعه. توفي سنة (۹۳ه)» 
وقيل: (٤۹ه)»‏ أنظر ترجمته في تذكرة الحفاظ ١ ٤ /١‏ طبقات الفقهاء ص4۷ مشاهير علىاء 
الأنصار ص1۳ وفيات الأعيان ۲/ ١١١‏ الغلاصة ص ١١٤٠ء‏ شذرات الذهب١/‏ ١١٠٠ء‏ حلية 
الأولياء٣/ ..١١١‏ 

(1) (۲۲ - ۹ه = 1٤۳‏ - ۷۱۲ م) عروة ب بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي.أبوعبد الله.أحد 
الفقهاء السبعة في المدينة .كان عا لما كريماء روى الحديث عن كثير من الصحابة وتفقه على عائشة ئشة أم 
الؤمنين. حدث عن اينه هشام وروى عنه الزهري وأبو الزناد عبد اله بن ذكوان القرشي وغيرهما من 
علماء المدينة.انتقل إلى البصرة ثم إلى مصر وعاد إلى المدينة فتوفي فيها. هو أخو عبد الله بن الزبير لأمه 
وأبوه.وتوفي بالمدينة. 
انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب ۷/ ١٠۱۸ء‏ والأعلام للزركلي ۷١ /٠‏ وحيلة الأولياء ۹3۷/۲ 
تهذيب الأسماء ج /١‏ ص »٤٠١‏ الطبقات الكبرى لاسن سعد /٩(‏ ۱۷۸ - ۱۸۲)» والتاريخ 
الكبير للبخارى (۷/) والجرح والتعدیل (7/ ۲۲۰۷)» وسير أعلام النبلاء (6/ ٠١١٤ء‏ 
۷ وتاریخ اللإسلام .)۳۱/٤(‏ 

(۲) (۳۷- ۷ه = ۷۲١ - ٠0۷‏ م) القاسم بن محمد بن أي بكر الصديق» القرشي التيمي أ 
حمد.أحد فقهاء المدينة السبعة .کان من سادات التابعين» وقيل: : عنه إنه كان أفضل آهل زمانه.قتل 
آبوه فتربى في حجر عمته عائشة أم ا لمؤمنين فتفقه بها.أمه أم ولد وهي بشت يزدجرد» آخر ملوك 
فارس وكانت سبيت مع أختين ههاء فحصلت واحدة لمحمد بن أي بكر فاستولدها القاسي 
وحصلت الثانية للحسين بن علي فاستولدها ابنه عليا زين العابدين» وحصلت الثالثة لعبد الله بن 
TT‏ .عوي في آواخر آيامه .وتوفي بقديد (بين مكة والمدينة) حاجا أو 


امخلاف 2 الأخباس گے 


بن مطعم » وأبا مسلمة بن عبد الرحن ”» وخارجة بن زيد » ويزيد 


انظر ترجته ني: نكت الهميان ۲٠١‏ والوفيات ٤1۸ :١‏ وصفة الصفوة ۲: ٠٤۹‏ وحلية الأولياء 
۲: ۳ .ني طبققات ابن سعد :١‏ ۱۸۷ وطبقات الشيرازي» الورقة: ١٠ء‏ وصفة الصقوة ۲: »٤۹٩‏ 
ونكت الهميان: ۲١‏ وج ذيب التهذيب ۸: ۳١ء‏ والشذرات ٠١١ :١‏ الأعلام للزركلي 
ج ۵ / ص ۱۸۱. 

(۱) محمد بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف أبوسعيد القرشي يعد من أهل الحجاز سمع 
أباه ومعاوية روى عنه الزهري وسعد بن إبراهيم وسعيد ابنه نسبه لي بن أي ويس عن بن إسحاق 
قال وکان من أعلم قريش بأحاديثها.انظر ترحته في: طبقات ابن سعد ۲٠١ / ١‏ طبقات خليفة 
ت ۲٠٦٤‏ تاريخ البخاري .٥١ / ١‏ 

(۲) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني الحافظ اسمه كنيتهء قاله مالك.وقيل: عبد الله 
روى عن أبيه يسيرا وعن عثان وأبي قتادة وأبي أسيد وعائشة وأبي هريرة وحسان بن ثابت رضى الله 
عنهم وعدة.وعنه سام أبو النضر وسعد بن إبراهيم القاضى وأبو الزناد والزهري ويحبى بسن سعيد 
ويجيى ابن أبي كثير ومحمد بن عمرو وخلق.وكان من كبار أئمة التابعين غزير العلم ثقة عالما.. ولي 
قضاء المدينة. كان أبو سلمة يتفقه ويناظر ابن عباس ويراجعه» توف بالمدينة سنة أربع وتسعين» وقيل 
مات سنة أربع ومائة رحه الله تعالى .عن (۷۲) سنة.طبقات ابسن سعد ٥ / ٠‏ المعارف ۲۳۸» 
طبقات الفقهاء للشيرازي ٠٦١‏ تاريخ ابن عساكر نسخة (ع) 1٤۹ / ٩‏ عمذيب 
الكمال ص ١١١١ء‏ تاريخ الاسلام ٤‏ / ٦۷ء‏ تذكرة الحفاظ 0۹٩ /١‏ العبر ۱ / ١١١ء‏ تذهيب 
التهذيب > / ٠۲٠١‏ البداية والنهاية ٩‏ / ١١ء‏ عمذيب التهذیب ۱۲ / ١٠٠١ء‏ طبقات الحفاظ 
للسيوطي ص ۲۳ء خلاصة تذهيب التهذيب ٠٤٠١‏ . 

)7( )۲۹ — 44 ھ_= +19 ¬ VY‏ م( خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري.أبو زيد» الفقيه» اللإمام ابن 
الإمام» وأحد الفقهاء السبعة الإعلام. تابعيء أدرك زمان عثان وتوفي بالمدينة. كان طلابة للعلم» 
فقيهاء مجتهدا كبير القدر» حجة.قال رجاء بن حيوة لعمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين» قدم قادم 
الساعةء فأخبرنا أن خارجة بن زيد مات»فاسترجع عمر وصفق بإحدى يديه على الاخرى 
وقال: ثلمة والله في الاسلام. مات خارجة سنة تسع وتسعين وقيل: مات سنة مشة.انظر ترجمته 
في: طبقات ابن سعد »۲٦۲ / ٩‏ طبقات خليفة ت ۲۱۸١‏ تاريخ البخاري ۳ / ۲٠٤‏ المعارف 
۰ طبقات الفقهاء للشيرازي ٠۰‏ تاریخ ابن عساكر ٩‏ / ۹ وفیات الاعیان ۲ / »۲۲٣۳‏ 
تهذيب الكمال» تاريخ الاسلام ۳ / ۳٦١‏ تذكرة الحفاظ ۸١ / ١‏ العبر ١‏ / ۹١١١ء‏ البداية 


11۰ الجر ی سے أصول الفقّه 


بن طلحة 0 وسلي ان بن يسار 2 ومن أهل مكة: عطاء 


والنهاية ٩‏ / ۸۷ء طبقات الحفاظ للسيوطي ص ١‏ خلاصة تذهيب التهذيب 4۹» شذرات 
الذهب ۱ / ۱۱۸ سير أعلام النبلاء ج ٤‏ / ص .)٤۳۷‏ 

(1) يزيد بن طلحة بن ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف. قال المستغفري ذكره حى 
بن يونس الشيرازي في الصحابة.ويزيد هذا هو أخو محمد بن طلحة بن ركانة تإبعي معروف توفي 
سنة ست آو سبع ومائة وتوفي أخوه يزيد بعده بقليل.قال بن أي حاتم روى عن أبيه ومحمد بن 
الحنفية.وذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وقال روى عن أبي هريرة ومات في أول خلافة هشام بن 
عبد اللك. 
انظر ترجمته في: الموطاً - رواية محمد بن الحسن - ٣‏ / ص ٤٥١‏ .التمهيد لاني الموطأ من المعاني 
والأسانيد ج ۲۱ ص ١١٠.طبقات‏ ابن خياط ج ١‏ / ص ١٠٤۲.اللإصابة‏ في تمييز الصحابة 
ج٦‏ / ص ١١۷.ولا‏ أدري هل يقصد المؤلف يزيد هذا أو غيره فإني م أجد في كتب التراجم إلا 
هذا والله أعلم. 

() هو سليمان بن يسار الهلالي» مولى ميمونة بنت الحارث الملالية أم المؤمنين.أبو أيوب.كان أبوه 
فارسيا. ولد ني خلافة عثان.روى عن مولاته ميمونة وعن عائشة أم المؤمنين وعن أبي هريرة وان 
عباس وزيد بن ثابت وهو أُخو عطاء بن يسار. كان سليان أحد فقهاء المدينة السبعة.قيل: إن 
المستفتي كان يأتي سعيدا بن المسيب فيقول له عليك بسليمان بن يسارء توفي عن (۷۳) سنة.انظر 
ترجمته في: طبقات ابن سعد ه٥‏ / , طبققات خليفة ت ٠۲٠١١‏ تاريخ البخاري > / ١‏ 
تهذيب الاسماء واللغات القسم الاول من الجزء الاول ٤۲۳۲ء‏ وفیات الاعیان ۲ / ۳۹۹ تمذيب 
الكمال ص ١۹٤٥ء‏ تاريخ الاسلام ٠۲١ / ٤‏ تذكرة الحفاظ ۸٥ / ١‏ العبر ٠۳١ / ١‏ تذهيب 
التهذيب ۲ / ٥۷‏ آ البداية والنهاية ٤ / ٩‏ شذرات الذهب ۱ / ٠۳١‏ سير أعلام النبلاء 
ج ص( 

هو عطاء بن أي رباح سلم بن صفوانء مول قريش.آبو محمد.تابعي من أجلاء الفقهاء.مفتي 
الحرم» ولد بالجند باليمن» كان عبدا سود أبوه نوبي» وأمه سوداء تسمى بركة» وكان صبياً نشا بمكة 
وتعلم الكتاب بهاء وهو مولى لبني فهر وكان على ما قال ابن قتيبة أسود أفطس أشل أعرج ثم عمى 
بعد ذلك» فالعلم لیس با لمال ولا بالمال وان هو نور یضعه الله في صدر من يشاء من عباده.سمع 
عائشة وأبا هريرة وابن عباس والكبار.أخذ عنه أبو حنيفة وقال: ما رأيت أفضل منه.وقال ابن 
جريج: كان المسجد فراش عطاء عشرين سنة» وكان من أحسن الناس صلاة..وعاش تسعين سنة 


امخلاف ے2اأخبام 1 


وطاوسا 0 ومجاهدا وان آي مليكکة 9 ومن آهل الشام: 


أو أزيد.توني سنة س عشرة ومائة وقيل سنة نان أو تسع عشر ة.انظر ترجته في: طبقات ابن سعد 
ه / ۷ طبقات خليفة: ۲۸٠١‏ تاريخ البخاري ٤٩۳ / ٦‏ التاريخ الصغير ١‏ / ۲۷۷ طبقات 
الشبرازي: ٦۹‏ وفيات الأعیان ۳ / ۲٦١‏ تذيب الكمال: 4۹۳۸ء تذهيب التهذيب 
١ / ۱ / ۳‏ تاريخ الإسلام سير أعلام النبلاء ج ١‏ / ص ۷۸). 

(۱) هو طاووس بن كيسان الخو لاني الهمداني بالو لاء.أبوعبد الرهمن.أصله من أبناء الفرس الذين قدموا 
اليمن لنصرة سيف بن ذي يزن. هو أول طبقة هل اليمن من التابعين من كبار التابعين تفقها في 
الدين ورواية للحديث وتقشفا في العيش وجرأة على وعظ الملوك والخلفاء والأمراء وكان يأبى 
القرب منهم.قال عنه الذهبي: كان طاووس شيخ أهل اليمن وبركتهم وفقيههم» وكان كثير الحجة 
فاتفق موته في مكة سنة (١٠٠ه).أدرك‏ خسين من الصحابة وروى عنهم.انظر ترجته في: طبقات 
ابن سعد ٥۳۷ / ٠‏ طبقات خليفة: ۲۸۷ تاريخ خليفة: التاريخ الكبير c10 / ٤‏ 
وفیات الاعیان ۲ / ۰٥۰۹‏ چذیب الکےال: ٦۲۳‏ تذهیب التهذیب ۲ / ٠١١‏ / ۲ء تاريخ 
الاسلام ٤‏ / ١١ء‏ تذكرة الحفاظ ٩١ / ١‏ العبر ١‏ / ١٠ء‏ طبقات الحفاظ: ٠۴٤‏ خلاصة 
تذهیب الکال: ۰۱۸۱ شذرات الذهب ۱ / ۰۱۳۳ سیر آعلام النبلاء ج ٥‏ / ص ۳۸. 

(۲) هو مجاهد بن جبر مولى بني خزوم ا مكي»مولى السائب بن أبي السائب آبو الحجاج. كان أحد أوعية 
العلم» وكان أعلم من بقي بالتفسير. قال عنه الذهبي: إنه شيخ القراء والمفسرين» أخذ التفسير عن 
ابن عباس» وقال عنه الأعمش كان إذا نطق حرج من فمه اللؤلؤ.استقر بالكوفة ومات فيها..ولد 
سنة إحدى وعشرين.عن مجاهد قال عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين عرضة أقفه على كل آية 
أسأله في نزلت وكيف كانت. مات سنة مائة أو إحدى ومائة أو انتين أو ثلاث أو أربع وهو ساجد 
عن نيف وثانين سنة.انظر ترحته في: طبقات ابن سعد ه٠‏ / ٤٦٦‏ طبقات خليفة ت ۲٥١١‏ 
عہذیب الکال ص ١١۳١ء‏ تاريخ الإسلام ٤‏ / ۰ تذکرة الحفاظ ۱ / ۸1 العبر ۱ / ۲١‏ 
تذهيب التهذيب ٤‏ / ۲۲آ البداية والنهاية ۲۲٤ / ٩‏ العقد الثمين ۷ / ١١۲‏ غاية النهاية ت 
٠۲۹‏ الإصابة ت ۸۳١۳‏ جمذيب التهذيب ٠١‏ / ١٤ء‏ طبقات الحفاظ للسيوطي ص ١٠ء‏ 
خلاصة تذهیب التهذیب 1۹٩‏ شذرات الذهب .٠٠١ / ١‏ 

(۳) ابن ابي ملیکة (۰۰۰ - ۱۱۷ ه = ۰۰۰ - ۷۳١‏ م) أبو بكر وآبو حمد عبد الله بن عبيد الله بن ابي 
مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان القرشي» شيخ الحرم قاضي مكة زمن ابن الزبير ومؤذن الحرم 
من رجال الحديث الثقات» وكان إماما فقيها حجة فصيحا مفوها متفقا على ثقته» معدودا في طبقة 
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مکحولا وعبد الر حن بن عثان 0 ومن آهل اللرة الحسن 0 


عطاء. قال بعثني ابن الزبير على قضاء الطائف فكنت سال ابن عباس.وقال: أدركت ثلاثين من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخاف التفاق غلى نفسه ما منهم احد يقول انه على 
ايان جبريل وميكائيل. مات سنة سبع عشر ومائة عن ثمانين سنة.انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد 
٥‏ / ۳ء طبقات خليفة: ۲١۷‏ تاريخ البخاري ٩‏ / ۱۳۷ التاريخ الكبير ج ١‏ / ص ۱۳۷» 
التاريخ الصغير ١‏ / ۲۸۳ الجرح والتعديل ١‏ / 4۹ء تمذيب الكمال: ۷٠۸‏ تذهيب التهذيب 
٩ ۲‏ سير أعلام التبلاء ج ۵ / ص ۸۸). 

(۱) هو مكحول بن أي مسلم شهراب بن شاذل المذلي بالولاء.أبوعبد الله.تابعي جليل وفقيه أهل الشام 
ني عصره ومن حفاظ الحديث.فارسي الأصل ولد بكابل وترعرع بها وسبي وضار مول لا مرأة 
بمصر من هذيل فنسب إليه ثم أعتقته مولاته فرحل في طلب الحديث إلى العراق والمدينة وطاف 
کثیرا من البلدان واستقر بدمشق وفیها توفي. کان مهيبا عند الخلفاء والأمراء ویروی أن يزيد بن عبد 
املك أقبل على مجلس مكحول فهم الناس بالتوسعة له فقال مكحول: مکانکم دعوه بلس حیث 
أدرك. توفي سنة اثنتي عشرة ومئة» وقيل: سنة ثلاث عشرة» وقيل: بعد سنة اثنتي عشرة.انظر تر جمته 
في: طبقات ابن سعد ۷ / ٠٥١‏ طبقات خليفة: ٠‏ تاريخ خليفة: ٤١‏ وفيات الاعيان 
٥‏ / ۲۸۰۹ تذیب الکمال: ۱۳۹۸ء تذهيب التهذيب > / ۷ تاريخ الاسلام ١‏ / ۳ تذكرة 
الحفاظ ۱١۷ / ١‏ العبر o ٠٤١ / ١‏ البداية ۹ / ٠‏ ذيب التهذيب ٠١‏ / ۲۸۹ النجوم 
الزاهرة١‏ / ۲ طبقات الحفاظ: »٤۲‏ سير أعلام النبلاء - ج ۵ / ص ٠٠١١‏ . 

(۲) قف له على ترجة. 

(۳) (۲۱ - ۱۱۰ هھ = 1٤۲‏ - ۷۲۸ م) الحسن پن يسار البصريٰ» بو سعید: تابعي» حبر الأمة في 
زمنه.إمام آهل البصرة المجمع على جلالته ني كل فن؛ وهو من سادات التابعين وفضلائهم» جع 
العلم والزهد والورع والعبادة.ولد بالمدينة سنة ١ه‏ وشب في كنف علي بن أي طالب» وكان 
أبوه من آهل ميسان» مولى لبعض الأنصار.وكانت امه ترضع لأم سلمة.ولي القضاء بالبصرة أيام 
عمربن عبد العزيز ثم استعفي. وسكن البصرة.وعظمت هيبته في القلوب فكان يدخل على الولاة 
فيأمرهم وينهاهم» لا يخاف في الحق لومة.أخباره كثيرة» وله كلمات سائرة وكتاب في (فضائل مكة - 
خ) بالأزهرية» أشهر كتبه "تفسير القرآن".. توفي بالبصرة سنة ١١١‏ ه.ولاحسان عباس کتاب 
(الحسن البصري - ط).انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ج ١‏ / ص ١١٠١ء‏ حلية الأولياء 
ج ۲/ ص ١١ء‏ ذيل المذيل ص 4۳ء نيل الوطر ۳٠٤-٠١۸ :١‏ .أمال المرتفى__ 


امخلاف ے2 الگخاس ۴ 


وابن سيرين ”. ومن أهل الكوفة: مسروقا " وعلقمة ” والأسود 


ج ١‏ / ص ١١٠١ء‏ المكتبةالازهريةج ٣‏ / ص ١۷۲.طبقات‏ المفسرين للداودي /١‏ ۷١٤٠ء‏ 
شذرات الذهب ٠١١ /١‏ المعارف ص١٤٤‏ تهذيب الأساء واللغات /١‏ ١١٠١ء‏ صفة الصفوة 
YET JF‏ 

)١(‏ محمد بن سيرين الإمام» شيخ اللإسلام» أبو بكر الأنصاري» الآنسي البصري» مولى أنس بن ماللك» 
خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.تابعي تفقه ودرس الحديث وعلوم الدين الأخرى.برع 
في تفسير الأحلام» وله فيها كتاب «تعبير الرؤيا))» وتروى عنه تفسيرات عجيبة.برع في القضاء 
أيضاً حتى قيل عنه: ( يكن بالبصرة أعلم بالقضاء منه).قال أنس بن سيرين: ولد أخي محمد 
لسنتين بقيتا من خلافة عمر» سنة (۳۳)ه وولدت بعده بسنة قابلة.سمع أبا هريرة» وعمران بن 
حصین» وابن عباس» وخلقا سواهم. توفي بالبصرة وعمره سبعة وسبعون عاماً. توفي سنة 
(۱۱۰ه).انظر ترجته في: طبقات ابن سعد ۷ / ۱۹۳» طبقات خليفة ت ۱۷۲۸ء تاريخ البخاري 
٠۰ /۱١‏ المعارف ٤٤۲‏ تاریخ بغداد ١ / ٠‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ۸۸ء تاريخ ابن 
عساكر ۲٠١ / ٠١‏ البداية والنهاية ٩‏ / ۲۹۷ و ۲۷٤‏ غاية النهاية ت ٠ ٥۷‏ عهذيب التهذيب 
١ ٩‏ النجوم الزاهرة ۲٦۸ / ١‏ طبقات الفقهاء للسيوطي »۳١‏ شذرات الذهب 
۱ / ۳۸. سير أعلام النبلاء -ج ٤‏ / ص .٠٠٦‏ 

(۲) (..- ۳ه =..- ۸۳ م) مسروق بن الأجدع بن مالك بن مدان» الإمام» القدوة» العلم» أبو 
عائشة الوادعي» الممداني» الكوفي. سرق وهو صغير ثم وجد فسمي: مسروقا وأسلم أبوه 
الأجدع.ولقي مسروقا عمر بن اللخطاب فقال له مااسمك فقال مسروق بن الأجدع فقال 
الأجدع شيطان نت مسروق بن عبد الرحمن فثبت ذلك عليه.وعداده في كبار التابعين وي 
اللخضرمين الذين أسلموا في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.تابعي ثقة.شهد حروب علي بن 
آي طالب رضي الله عنه.وكان علي يعظمه.ومات مسروق بالكوفة.انظر ترجته في: طبقات ابن 
سعدا / ٥ O‏ المعارف »٤۳۲‏ أسد الغابة 
٤‏ / 4 تاريخ الإسلام ۳ / ٥‏ العبر ١‏ / 1۸ تذكرة الحفاظ ٤٦ / ١‏ اللإإصابة ت ۸٤١١‏ 
تهذيب التهذيب» ٠٠۹ / ١‏ النجوم الزاهرة ١‏ / ١١٠١ء‏ شذرات الذهب ۷١ / ١‏ سيرأعلام 
النبلاء ج ٤‏ / ص 1۳.صفة الصفوة ج ۳ / ص ١۲.الأعلام‏ للزركلي ج ۷ / ص .١٠١‏ 

٦۲ - ٠٠١( )۳(‏ ه= ٠٠١‏ - ا1۸ م) علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخحي الهمداني 
أبوشبل.تابعي كان فقيه العراق.شهد صفين وغزا بخراسان.آقام بخوارزم ثم سكن الكوفة وتوفي 
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فدات ثبت إطباقهم على ذلك ولم حك عن أحد من أهل العلم أنه 
e‏ 
لهم وجب آن يذكره من تكلم في المسألة من المخالفين فيها من بعد ويعترض به 
استدلال من استدل بإ حماعهم على ذلك. 


فيها.هوخال إبراهيم النخعي ءفقيه الكوفة وعالمها ومقرئهاء الإمام» الحافظ المجود المجتهد 
الكبير» آبو شبل عم الأسود بن يزيد وأخيه عبد الرحمن» وخال فقيه العراق إبرا هيم النخعي. ولد ني 
E‏ 
ولازم ابن مسعود حتى رأس ني العلم والعمل» وتفقه به العلماء» وبعد صيته. توفي سنة ست عشرة 
ومائة ويقال سنة ثلاث عشرة ومائة وهو يعد في الطبقة الثالشة من التابعين من أهل الشام بعد 
الصحابة .انظر ترحته في: طبقات ابن سعد / طبقات خليفة ت ٤١٠٠ء‏ تاريخ البخاري 
١ ۷‏ المعارف ٤۳١‏ تذيب الكےال ص ٥۷‏ تاريخ الاسلام ٠١ / ٣‏ تذكرة الحفاظ 
٠١ ١‏ العبر ٦١ / ١‏ 1۷ البداية والنهاية ۸ / ۷ طبقات القراء / ت ۲٠٠١‏ الاصاية 
ت تيب التهذيب ۷| ۷ ار ا ھک 3و فان ال 
للسيوطي ص ۲ شذرات الذهب ١‏ / ۷۰.سير أعلام النبلاء ج ٤‏ / ص .٠۳‏ 

N a‏ ا 
عمرو النخعي الكوني.وقيل: يكنى أبا عبد الرهمن» وهو أخو عبد الرحمن بن يزيد ووالد عبد 
الرحمن بن الأسودء وار بن أخي علقمة بن قيس» وخال إبرا هيم النخعي.فهڙلاء آهل بيت من 
رؤوس العلم والعمل.وكان السود خضرماء أدرك الجاهلية والإسلام. .وحدث عن معاذ بن جبل» 
وبلال» وابن مسعود» وعائشة» وحذيفة بن اليمان» وطائفة سواهم.وهو نظير مسسروق في الجلالة 
والعلم والثقة والسن يضرب بعبادتي] المخل .وروی حماد عن إبراهیم» کان السود يصوم حتى يسود 
لسانه من الحر .قد نقل العلماء ء في وفاة السود أقوالا أرجحها سنة مس وسبعين» رحه الله. 
انظر ترجته في: طبقات ابن سعد / ١‏ طبقات خليفة ت ١١٠٠ء‏ تاريخ البخاري ١‏ / €۹ 
العارف ص ۲ء الخلية ۲ / ٠٠١‏ الاستيعاب ت ٠٠١١‏ طبقات الشيرازي ۷۹» أسد الغابة ˆ 
١‏ / ۸ تذكرة الحفاظ ١‏ / 6۸ العير ١‏ / ۸ البداية والتهاية ٩‏ / ۲٠ء‏ طبقات القراء / ت 
1 الإصابة ت »٤٥۷‏ طبقات الحفاظ للسيوطي ص ١٠ء‏ خلاصة تذهیب الکمال ۳۷ء شذرات 
الذهب ۱ / ۸۲.سير أعلام النبلاء ج ٤‏ / ص .٠١‏ 


اخلاف 2 الأخباس 1 


ويدل على ذلك أيضا ما ثبت من إنفاذ النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم الرسل 
والعال والسعاة إلى الأطراف التي ”“ أنفذهم إليهاء لتعليم الناس أحكام الشريعة» 
واستيفاء الحقوق الواجبة في أموامم» وأمره بالرجوع إلى قوهم والعمل على 
خبرهم» وإن كانوا آحادا لا يقع العلم بخبرهم. 

ويبين صحة ذلك أيضا ما ثبت من انحراف أهل قباء عن القبلة التي كانوا 
متوجهين إليهاء حين بلغهم النداء أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قد 
انحرف عنهاء وكان اليل “ واحدا. 

وكل هذه الوجوه دلالة على صحة ما نذهب إليه من وجوب العمل بخبر 
الواحد. 

والجواب عن أول ما احتح به المخالفون: أن الآيات التي ذكروها لا دلالة فيها 
على المنع من العمل بخبر الواحد؛ لأن وجوب العمل به معلوم مأخوذ من طريق 
القطع واليقين» ك| أن وجوب العمل بشهادة الشهود إذا كانوا على صفات 
مخصوصة معلومة ”» وكذلك * وجوب العمل على العامي بيا يفتيه به المجتهد. 
وقد أوضحنا الكلام في هذه الطريقة في| تقدم. 

والجواب عن الثاني: أنه لا تعلق حم بظاهر الآية؛ لأن قوله تعالى: نَم بكم اله 
آياقه# » إن| أراد به: آيات القرآن دون سائر الأدلة» فأخبار الآحاد وما يجري 
عر اها اتدل فها آلا ترىئ إل سياق الاية وهو قول تال وما ار امن 


(۱) في (ب): الذي. 

(۲) في (): المبايع. 

(۳) كذا في المخطوطين.ويمكن أن تكون: معلوم.والله أعلم. 
() تي (ب): کذلت. 

.٥۲ سورة الحج:‎ )٥( 


ا محري 2 أصول الفقه 


َلك من سول وَل یی إلا إا تی ألقی الشعَان ف انيو تيس ا ماي 
الشَيْطَان نه کیم الله اب ياه ! فدل على أن مراد بالآيات التي ” يحکمها الله تعاى 
هو ما تقدم ذكره من القرآن. ثم لو سلمنا أن سائر الأدلة داخلة تحت قوله تعالى: 
o a‏ گا »4 ھ۰٠‏ م » 
لتم يكم الله آياته لا منع ما نذهب إليه؛ لأن الدلالة الدالة على وجوب العمل 
بخبر الواحد حكمة مقطوع عليهاء وقد تيقنا انتفاء الغلط والفساد عليه ”. 
والدلالة على وجوب العمل محكمة. 

والجواب عن الثالث: أن الآية إنا نزلت في قضة خصوصة على ما ذكر العلاء 
بالتفسير ” وذلك أن الوليد بن عقبة ‏ أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


(1) سورة الحج: ٥۲‏ . 

(۲) سقط من (): التي. 

(۳) زاد في (آ): والدلالة على وجوب العمل محكمة.لعلها زيادة سهو 

(6) في (آ): باليقين. مصحفة. 

(9) الوليد بن عقبة (..- ١١‏ ه=..- 1۸٠‏ م) هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط أبو وهب الأموي 
القرشي وال من فتیان قریش فيه جون وهو وهو آخو عثان بن عفان لأمه» يكنى أبا وهب قتل أبوه 
بعد الفراغ من غزوة بدر صبرا وكان شديدا على المسلمين كثير الأذى لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فكان ممن سر ببدر فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتله» فقال: يا حمد من للصبية؟ 
قال: التار.أسلم يوم فتح مكة» نزل فيه (يا أا الذين آمنوا إن جاءكم فامسق بنبإ فتبينوا..) [ 
الحجرات: ١‏ ].الآية قال ابن عبد البر: لا خلاف بين آهل العلم بتأويل القرآن أنا تزلت فيه» 
وذلك آن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثه مصدقا إلى بني المصطلق فعاد فأخبر عنهم أم 
ارتدوا ومنعوا الصدقة فبعث رسول الله إليهم خالد بن الوليد فلا دنا منهم بعث عيونا ليلا فإذا هم 
ينادون بالصلاة ويصلون فأتاهم خالد فلم بر منهم إلا طاعة وخيرا فرجع إلى النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم فأخبره فتزلت هذه الآية.ثم ولاه عمر صدقات بني تخلب ولاه عشان الكوفة بعد سعد 
بن أبي وقاص سنة ١ه‏ فانصرف إليها وأقام إلى سنة ۹ه فشهد عليه جماعة عند عثان بشرب 
الخمر فعزله ودعا به إلى المدينة فجاء فحده وحبسه. ولا قتل عثمان تحول إلى الجزيرة الفراتية فسكنها 
واعتزل الفتنة بين معاوية وعلي لكنه حرض معاوية ورثى عثان مات سنة ١ه‏ بالرقة. للاستزادة 


ا ا ا و و 


(بارتداد قوم کان قد ”“ وجهه إِلیهم مصدقا وكذب فيه» فنزلت الآية في تكذيبه) ° 
والتوقف في خبر من مجري مجراه» وإذا كانت الاية خاصة على ما ذكرناه؛ م يصح أن 
يستدل ا في أمر آخر. على أن القصة التي وردت الآية فيها وهي ارتداد طائفة من 
الناس لا يعمل فيها على خبر الواحد. 

وأما قوله تعالى: أن ثُصِيبُوا كَْمًا بِجَهَالّة4 7 فإنه إذا كان المقصد به هذه 
القصة المخصوصة التي لا جوز قبول خبر الواحد فيهاء لم يصح تعلقهم بها * في 
غيرها. ثم لو سلمنا ” أن هذه الآية حمولة على ظاهرها؛ لكان صرفها عن 


راجع: اللإصابة في تمييز الصحابة ج ٦‏ / ص ٦1١‏ الأغاني ج ۵ / ص ٠۲۲‏ معرفة علوم 
الحديث للحاكم النيسابوري ص ٠۹۳‏ الطبري تاريخ الأمم والملوك ج ۲ ص .٥۹٩‏ 

(۱) سقط من (أ): قد. 

(۲) عن ابن عباس رضي الله عنه) قال کان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث الوليد بن عقبة بن 
أبي معيط إلى بني المصطلق ليأخذ منهم الصدقات وأنه لما أتاهم الخبر فرحوا وخرجوا ليتلقوا رسول 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآنه لا حدث الوليد نهم خرجوا يتلقونه رجع إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن بني المصطلق قد منعوا الصدقة فخضب رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك غضبا شديدا فبينما هويحدث نفسه أن يخزوهم إذ آتاه الوفد فقالوا 
يا رسول الله إنا حدثنا أن رسولك رجع من نصف الطریق وإنا خشینا آن یکون إن رده كتاب جاءه 
منك لغضب غضبته علينا وإنا نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله وإن رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم استخشهم وهم بهم فأنزل الله عز وجل عذرهم في الكتاب فقال يا أا الذين آمنوا 
إن جاءكم فاس بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أخرجه البيهقي 
في سننه الکبری ج ۹/ ص /٥٤‏ ح ٤‏ ١۷۷٠.والطبراني‏ في معجمه الكبير ج۱۸/ ص۷/ح٤.وأحمد‏ 
في مسنده من مسند الکوفیین رقم .)۱۷۷۳۱١(‏ 

(۳) سورة الحجرات: .٦‏ 

)٤(‏ في (): به. 

)٥(‏ في (ب): سلموا. 


3۸ ا ری سے أصول الفقه 


ظاهرها بضرب من التأويل واجبا على ”“ مذهبنا ومذهبهم؛ لآن الحكم بشهادة 
الشهود لا يؤمن فيه إصابة قوم بجهالة» ثم لا يمنع ذلك من وجوب الحكم وثبوته 
فكذلك ما ذهبنا إليه في خبر الواحد. 

والجواب عن الرابع: أن القول بوجوب العمل بخبر الواحد لا يؤدي إلى ما 
ذكروه من العمل بالمتضادات؛ لن الخبرين إذا تعارضا وتنافيا بظاهر هما 
الات فيه) أحد الأقسام: إما البناء إن أمكن ”)أو حمل أحدهماعللى 
النسخ إن دل دليل عليه» أو القول بالتخيير في حكميه| إن ثبت ذلك» أو الترجيح 
إن دل دليل عليه» أو إسقاطهاء وسيجيء الكلام في تفصيل ذلك وها يبين آن 
ذلك لا يؤدي إلى العمل بالمتضادات. 

والجواب عن الخامس: أن كون خبر الواحد غير منحصر لا يؤدي إلى أن 
تكون أدلة الشرع غير حصورة؛ فيمكن أن يزاد فيها ما ليس منها؛ لأا عحصورة 
بالصفة والشرائط» وإن لم تكن حصورة بالعدد» (فم| خرج عنها من الأخبار علم 
آنه لا يصح کونه دلیلا) ”» وهذا یسقط ما توهموه. 

وا جواب عن السادس: أن الاستنباط من الأصول لا يوجب أن تكون جيع 
الأصول الشرعية معلومة للمستنبط وإنها بحب أن يكون الأصل الذي يستنبط منه 


(1) في (): ي. 

() في (ب): والجواب عن الرابع: ماذكروه من العمل. 

0ق( )وات فة ۰ 

(6) كذا في المخطوطين.ولعلها كذلك ويكون المعنى بناء أحدهما على الآخر يعني حمل أحدهاعلى 
الآخر كمخصص للعام أومقيد للمطلق.أوتكون الكلمة: البيان. أي التخصيص أوالتقييد. 

)٥(‏ في (ب): أمكن ذلك. 

)٩(‏ سقط من (ب): ما بين القوسين. 


حكم الفرع معلوما له وتجويزه أن يكون هناك أصل آخر م يبلغه لايمنع من أن 
يحكم في الفرع بها يقتضيه اجتهاده واستنباطه من الأصول التي عرفها لاا 
الوقت الذي لا تكون الأصول قد تقررت فيه وضبطت. وعلى هذه الطريقة كان 
يقول علاء الصحابة رضوان الله عليهم في) حكمون به "في الفروع من طريق 
الاجتهاد كعبد الله بن مسعود وعمر بن الخطاب وغيرهما: قول في ذلك برأيي فإن 
کان صوابا فمن الله» وإن كان خطا فمني ومن الشيطان» والله ورسوله منه 
ا 

فأما قوهمم: إن أصول الشريعة يجب أن يكون هما غاية معلومة تنتهي إليها؛ فإن 
أرادوا بذلك أنا يجب أن يكون (طريقها معلوما ويريد بالغاية ذلك وأا 
تكون) * معلومة على التفصيل لكل أحد ”؛ حتى لا يكون شيء منها مستندا إلى 
غالب الظن؛ فهو موضع الخلاف في المسألةء وقد بيّنا جواز ورود التعبد بخلاف ما 
قالوه. وإن أرادوا به أا جب أن تكون معلومة على الجحملة ومضبوطة بالصفة التي 
عندها جب العمل اء فكذلك نقول» وهكذا سبيل الشهادات التي تتعلق بها 
الأحكام» والله أعلم بالصواب. 


(۱) في (ب): عرفنا. 

(۲) سقط من (آ): به. 

(۳) خر جه أبوداود في سنه ج ۲/ ص ۲۳۷/ح ١١٠۲.وأحمد‏ بن حنبل في مسنده 
ج۱ / ص۷٤٤/‏ ح٦۲۷٤‏ .والطبراني في معجمه الکبیر ج ۲۰/ ص ۲۳۲/ ح٥٤٥‏ . 
والبیهقي في سننه الکبری ج۷/ ص۹٤۲/ح ۱٤١۱۹٩‏ . 

)٤(‏ سقط من (ب): ما بين القوسين. 

)٥(‏ سقط من (أ): لكل أحد. 


:۷ اجري س2 أصول الفقه 


مسألة: ذهب شيخنا أبو علي حمد بن عبد الوهاب إلى أن العمل بخبر الاثنين 
من الرواة جائزء ون " العمل بخبر الواحد على الانفراد من غير أن يضآمه غيره 
من خبر آخر واجتهاد أو ما يجري مجراه لا يصح ”. 

واحتج فيه بآنه م يثبت في الشرع العمل بخبر الواحد بانفراده وإنما ثبت 
العمل به عند انضمام ثاني إليه» لأن: (رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم ا 
أخبره ذو اليدين بوقوع السهو في صلاته م يعمل على خبره حتى سأل غيره من أي 
بكر ” وعمر ) ”. وأبو بكر لما أخبره المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه [وآله] 
وسلم: (أعطى الجدة السدس لم يعمل على خبره حتى أخبره محمد بن مسلمة 
بذلك) “. وعمر ”ل يعمل على خبر أبي موسى في: (الاستئذان حتى شهد معه 


(1) في (ب): قال: ذهب الشيخ أبوعلي رحه الله إلى أن العمل إنما جب الاثنين من الرواةء وأن. 

() في (): فانه لا يصح. 

() في (آ): مل آبوبکر. 

() آخرجه البخاري في ص حیحه ج۱ / ص ۱۹۹| ح۳۹۲ .ومسلم في ص حیحہ 
ج۱ / ص٣ ٤١‏ / ح۷۲٥‏ .والنښائي في سننه ج۳ / ص۲۲ / ح٤۲٩۱‏ .والتر مذي في سننه 
ج ۲/ ص۹٤۲/‏ ح۳۹۹.وابن ماجه في سننه ج۱ / ص ۳۸۰۹/ ح۰۳ ۲.وآبوداود في سننه 
ج۱/ ص۲۹۹/ ح۱۰۰۸ .وأحمد بن حنبل في مسنده ج۱/ ص ۳۷۹/ ح۲٠٠۳.ومالك‏ في الموطاً 
ج۱ / ص٤۹/ح'‏ ۱ 

() آخرجه التر مذي في سسننه ج٤/‏ ص۱۹٤/ح۲۰۹۹.وابسن‏ ماجه في سنه 
ج۲/ ص ۹۱۰/ ح۲۷۲۲ .وآبوداود في سننه ج۳/ ص ۱۲۲/ ح٤۲۸۹.وأحمد‏ بن حتبل في مسنده 
ج٤‏ / ص۲۹٤/‏ ح١٦۱۹۸.‏ ومالك في ا لمو طا ج ۲/ ص /٥۱۳‏ ح٦۷١٠‏ . 

(0) سقط من (أ): وعمر. 


امخلاف 2 الگخام ۷۱ 


أبو سعيد أو جابر ”“ بن عبد الله رضي الله عنهم) ”. وكذلك قالا جميعا لعثان 
في] أخبر به من مر الحكم بن أبي العاص : إنك شاهد واحد» ولو كان العمل 


۱١( )۱(‏ قهھ - ۷۸ ه= 7٨۷‏ - 1۹4۷ م) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي 
الأنصاري: صحابي» كان آخر من شهد بيعة العقبة في السبعين من الأنصار وحمل عن النبي صلى الله 
عليه وآله علا كثيرا نافعاء من المكثرين في الرواية عن النبي صل الله عليه وآله وآله وسلم روى 
)٠١٤١(‏ حديثا.غزا تسع عشرة غزوة.استفر له النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم ليلة البعير 
نخسا وعشرين مرة وشهد مع النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم تسع عشرة غزاة.وكانت له في 
أواخر أيامه حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم.وأراد شهود بدر وأحد فكان أبوه يخلفه على 
أخواته ثم شهد الخندق وبيعة الرضوان.وقال ابن الكلبي شهد أحدا وشهد صفين مع علي رضي الله 
عنه. مات سنة ثان أو تسع وسبعين بعد أن عمي» وكان له يوم مات أربع وتسعون سنة وهو آخر 
من مات من أهل العقبة..انظر ترجته في: العبر في خبر من غبر ج ١‏ / ص ٠١‏ .طبقات المفسرين 
-الأدنروي ج ١‏ / ص ۷.المؤتلف والختلف للدارقطني - الملجلدان ۲-١‏ 
ج ۲ / ص ١١.معرفة‏ الثقات ج ۱ / ص ٤٦۲.تاريخ‏ دمشق ج ١١‏ / ص ١٠۲.تذكرة‏ الحفاظ 
ج ۱ / ص ۳٤.التاريخ‏ الکبير ج ۲ / ص ۷١۲.تذكرة‏ الحفاظ ج ١‏ / ص ٤.الأعلام‏ للزركلي 
ج ۳۲/ص ۰۶ 

(۲) أخرجه البخاري في ص حيحه ج۲/ ص۷۲۷/ ح٦١۱۹‏ .وني الدب ارد 
ج۱ / ص٣٣۳/‏ ح٥۱۰۹‏ .ومسلم في صحیحه ج۳/ ص /۱٣۹٣‏ ح٣٣٣۲‏ .والترمذي ي سننه 
ج ٥ص ٥۳‏ /ح ۰ .وابن ماجه ني سننه ج ۲/ ص ۱۲۲۱/ ح٣‏ ۳۷۰. 
وآبوداود ني سنه ج٤/‏ ص /۳٤٦‏ ح٠0۱۸.‏ ومد بن حتبل في مسسنده 
ج۳/ ص1/ ح۳٤ ١٠١‏ .ومالك في الو طا ج ۲/ ص٤٦۹/‏ ح۱۷۳۰. 

(۳) (۰۰۰- ۳۲ ه_= ٦٥۲-٠٠٠١‏ م) الحكم بن أي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي 
الاموي: صحابي» أسلم يوم الفتح وسكن المدينة فكان يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فنفاه إلى الطائف.وأعيد إلى المدينة في خلافة عثان» فمات فيهاء وقد كف بصره.وهو عم 
عثان بن عفان» ووالد مروان (رأس الدولة المروانية).عن جبير بن مطعم قال: كنا مع النبي صلل 
الله عليه وآله وسلم فمر الحكم بن أبي العاص فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اویل متي 
ما في صلب هذا " طريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفاه من المدينة إلى الطائف.وقد 
اختلف في السبب الموجب لنفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياه فقيل: کان یتحیل 


¥۲ 


ا جي سے أصول الفقه 


بخبر الواحد واجباًء لا ساغ توقفهم في الحكم طلباً لانضمام الغاني إلى الأول. وني 
e‏ وإمضائه عند انضمام ثاني إليه دليل على 
أنهم علقوا الحكم بء > كا أن توقف الحاكم عن الحكم عند شهادة الشاهد الأول 
وإمضائه عند انضمام ثاني إليه دليل على تعلق الحكم بالشاهدين. 

ا ا 
دون طلب ثاني ينضم إليه! 

قیل لکم: لم یڈ a as‏ 
آن یکون انضم إليه أمر ثانيء إما تقدم * خبر آخر إياه أو انضمام ضرب من 
الاجتهاد إليه. ثم لو سم ذلك لكان أكثر ما فيه أن بعضهم عمل بخبر الواحد 
وفعل بعضهم لا يكون حجة» والعمل بخبر الاثنين فإنه ينتقض عليه ” عند من لا 
يراعي التواتر في خبار فروع الشرعيات. 


ويستخفي ويتسمع ما يسره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى كار الصحابة في مشر-كي 
قریش وسائر الکقار والمنافقین وکان یطلع على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم من باب بيته. ول 
يزل منفيا حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا ولي أبو بكر الخلافة قيل له في الحكم ليرده إلى 
المدينة فقال: ما كنت لأحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك عمر فلا ولي 
عثان الحلافة رده. توفي في خلافة عثان.انظر ترجته في: تاریخ الإسلام ۲: ٩٩‏ ونکت المميان ١٤١‏ 
سير أعلام النبلاء ج ۲/ ص ۱۰۸ »تاره "۲ / ٩١‏ وانظر " أسد الغابة "۲ / ۳۷ و" الإصابة 
۱ء و" فتح الباري " ٠۳‏ / ۹ و" مجمع الزوائد ٠"‏ / ١.والأعلام‏ للزركلي 
ج ۲ / ص .۲٣٦‏ 

(1) في (آ): بتوقيفهم.مهملة. 

(9) في (ب): خبر خبر واحد. 

في (ب): ججرى.مصحفة. 

() في (أ): تقديم. 


)٥(‏ في (ب): متفق. مصحفة. 


امخلاف 2ال خباس V۳‏ 


واحتج أيضا بأن هذه الأخبار لما كان يتعلق بها الأحكام الشرعية وجب أن 
يعتبر فيها ضروب العدد ‏ كا يعتبر في الشهادات؛ لاجتاع هذين الأصلين في 
تعلق الأحكام الشرعية اء وإذا ثبت هذا وقد علمنا أن أقل ما يصح اعتبار العدد 
فيه اثنان وجب أن لا يقبل في ذلك إلا خبر الاثنين. ولا يمكن أن يُعترض ” هذه 
الطريقة التي سلكها بالحكم الذي ثبت بشاهد واحد» كرؤية هلال شهر رمضان 
وشهادة القابلة ”؛ لأنه * لا يقول بذلك» ويذهب إلى أنه لا بد ني كل هذه المواضع 
من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو أربع نسوة» في تجوز فيه شهادة النساء 
وحدهن» فأما القابلة وحدها فلا يعمل على شهادتها عنده. والذي يذهب إليه غيره 
من سائر شيوخنا وعامة الفقهاء أن خبر الواحد كاف في العمل بموجبه إذا ورد على 
شروطه» ولا يحتاج إلى انضام ثانِ إليه. 

والذي يدل على ذلك ما قدمنا ذكره من إطباق الصحابة على إيجاب العمل 
بأخبار الآحاد؛ لأن كثيراً منهم قد عملوا بها في مواضع كثيرة وم ينكره سائرهم» 
فاقتضى ذلك إجاعهم عليه. 

فن قال قائل: ومن آین لکم انهم عملوا بہا؟ 

قيل له: بمثل ما علمنا ” أنهم عملوا بها عند انضمام غيرها إليها في المواضع 
التي ذکرھا ابو علي رھ الله فقد علمنا آیضا ”آم عملوا ہا بانفرادها من غير 


00ر ا 

(۲) في (ب): تعترض. 

(۳) القابلة هي: التي تُوَلَدُ الثسَاءَ. 

)٤(‏ الضمير عائد على أبي علي محمد بن عبد الوهاب المعتزل. 
)٥(‏ في (آ): با علمتا. 

)٩(‏ سقط من (أ): آيضا. 


E‏ الجنري سے أصول الفقه 


طلب آمر آخر حتى ينضم إليه» كعمل أبي بكر على خبر بلال فقط» وكعمل عمر 
على خبر عبد الرحمن والضحاك وحمل بن مالك وغيرهم. وكذلك قد عرفا عمل 
غيرهم من أعيان الصحابة كعبد الله بن عباس وابن عمر وغير هما ”“ على أخبار 
الآحاد بانفرادها. وقد علمنا أيضا من حال الجماعة أنها كانت ترجع عند كثير من 
الحوادث» لتعرف "ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها إلى عائشة 
وحدها فتأخذ بخبرها في ذلك» وكذلك كانت تعمل على خبر أم سلمة ” وغيرها 
وحدها في يجري مجرى ذلك. وسلوك هذه الطريقة ظاهر عنهم. 


(۱) ني (أ): وغيرهم. 

(۲) في (): ليعرف 

(۳) ام سلمة (۲۸ قھ - 1۲ھ = ٥۹1‏ - ۸۱ م) هند بنت سهيل المعروف بأبي أمية (ويقال اسمه 
حذيفة» ويعرف بزاد الراكب) بن المغيرة» القرشية المخزومية» من زوجات النبي (صلى الله عليه وآله 
وسلم) تزوجها في السنة الرابعة للهجرة.من أكمل النساء عقلا وخلقا.وكانت من أجل النساء 
وأشرفهن نسبا. وهي قديمة الإسلام» هاجرت مع زوجها الأول " أبي سلمة بن عبدالاسدبن 
المغيرة " إلى الحبشةء وولدت له ابنه " سلمة " ورجعا إلى مكةء ثم هاجرا إلى المدينةء فولدت له أيضا 
بنتين وابنا.ومات آبو سلمة (في المدينة من أثر جرح) فخطبها بو بكر» فلم تتزوجه. وخطبها النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم» فقالت لرسوله ما معناه: مثلي لا يصلح للزواج» فإني تجاوزت السنء فلا 
يولد لي وآنا امرآة غيور» وعندي أطفال.فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيا مؤداه: أما 
السن فأنا أكبر منك» وأما الغيرة فيذهبها الله» وأما العيال فإلى الله ورسوله.وتزوجها. وكان هما " يوم 
الحديبية " رأي شارت به على النبي صلى الله عليه وآله وسلم دل على وفور عقلها.عمرت طوياد 
حتى بلغها مقتل الإمام الحسين بن علي» فوجمت لذلك» وغشي عليهاء وحزنت عليه كثيرا. واختلفوا 
في سنة وفاتہاء فأخذت بأحد الأقوال.وبلغ ما روته من الحدیث (۳۷۸) حديثا وكانت وفاا 
بالمدينة.انظر ترجتها في: سير أعلام النبلاءج ۲ / ص ١١۲.مسندآحمد: ١‏ / ۲۸۸ التاريخ 
لابن معین: ۷٤۲‏ طبقات ابن سعد: ۸ / ۸٦‏ - 41 طبقات خليفة: ۳۳٤١‏ المعارف: ۲۸ 
1 المستدرك: ۱۹-١١ / ٤‏ الاستيعاب: ۱۹۲١ / ٤‏ أسدالغابة: ۷ / ۳٤١‏ ممذيب 
الكمال: ۱۹۹۸ء العبر: ٦١ / ١‏ الإصابة: ۲۲١ / ١١‏ الأعلام للزركلي ج ۸ / ص .٩۷‏ 


اخلاف ے2 الگخباس o‏ 


وما قال أبو علي من أنهم إنا عملوا على خبر الواحد لتقدم خبر آخر أو انضام 
ضرب من الاجتهاد إليه فإنه بعيد؛ إذ لو كان الأمر كذلك لوجب أن ينقل ذلك 
الأمر الآخر لتعلق الحكم به مع غيره كما نقل ”" غيره إذ لا يجوز أن يتعلق 
الحكم بأمرين فينقل أحدها " دون الآخر. على أن الظاهر من فعل القوم دل على 
أنهم لم يعتبروا غير الخبر الذي عملوا بموجبه عنده» من حيث ظهر من كثير منهم 
أنه م يعرف في الحادثة خبرا *“ قبل سماعه للخبر الذي عمل عليه *» وأن اجتهاده 
کان يؤدي إلى خلافه» مثل ما ثبت عن عمر من طلبه من سمع خبرافي شأن 
اللجوس» وقوله عند خبر حمل بن مالك: «كدنا أن نقضى فيه برأينا)» وهذا يبين 
آنہم م يعتبروا شيا سوى خبر الواحد. 

فأما الوجه الأول الذي احتج به أبو علي فا لجواب عنه ما قد بيناه في) تقدم؛ من 
أن عدوم عن العمل بخبر الواحد في بعض المواضع لا يقدح في] ثبت من وجوب 
العمل به على الحملة. (وك| أن ترك امضاء الحكم عند بعض الشهادات لا يمنع من 
وجوب الحكم بالشهادة على الجملة. وك أن ا لجحاكم إذا استزاد في الشهود لأمر 
عارض عنده لا يدل ذلك على آن الحكم لا يتعلق بشهادة اثنين) . 

وإذا ثبت عملهم ” بأخبار الآحاد على انفرادها ني مواضع كثيرة» علمنا آم 


(۱) سقط من (أ): به. 

(۲) في (ب): فعل. 

(۳) سقط من (أ): فينقل أحدهما. 
)٤(‏ في (آ): خبر. 

(۵) في (ب): عمل به. 

)٩(‏ سقط من (ب): ما بين القوسين. 
(۷) في (ب): علمهم.مصحفة. 


۱۷٦‏ الجري س2 أصول الققه 


ي الموضع الذي ل يقتصروا فيه على خبر الواحد وطلبوا انضمام ثان إليه إنعا 
سلكوا ذلك المسلك لأمر عارض» لا لأن خبر الواحد لامجب العمل به إذاورد 
على شروطه»ء سواء علمنا ذلك الأمر أو م نعلمه. على أن أهل العلم قد أشاروا إلى 
الوجوه التي دعتهم إلى ذلك على اختلافهم فيهاء فأما خبر ذي اليدين ” فالتعلق 
بظاهره لا يصح » لأن فيه أن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم ل يقتصر على 
سؤال آخر سوى ذي اليدين» فقد روي أنه سأل عن ذلك أبا بكر وعمر وغبرهماء 
وهذا يقتضي ظاهره المنع من الاقتصار على خبر الاثنين. 

وقد قيل: إن الوجه في ترك النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم الاقتصار على 
خبره» آنه كان أخبر عن أمر يتعلق بالمشاهدة وهناك جاعة مشاهدون» فلم يكن 
جوز إذا كان ما آخبر به صحيحا أن بختص هو بمعرفته دون الباقين» فلذلك ۾ 
یقتصر على خبره وسال غیره ممن حضر. 

وقد قيل أيضا: إن الواجب على المصلي أن يعمل في صلاته على اليقين أو ما 
يجري ججراه من غالب الظن دون خبر المخبر» ولا يمتنع * أن يكون ما يجري مجرى 
اليقين فيه لم يحصل له صلى الله عليه وآله وسلم إلا عند خبر الجياعة» والعبادات 
التي تَعبذنا فيها بأخبار الآحاد لا تجري هذا المجرى. 

وآما توقف أبي بكر عن الحكم عند خبر المغيرة “ حتى انضم إليه خبر محمد بن 


(۱) في (ب): في المواضع التي نم يقتصروا فيه. 

(۲) سبق تخرججه. 

(۳) سقط من (): لا يصح. 

() ني (ب): ولا يمتنع أن يكون ما يجري مجراه من غالب الطن دون خبر المخبرء ولايمتنع.زيادة سهو. 


)٩(‏ سبق تخرځه. 


اخلاف ے2 الخام ۷۷ 


مسلمة فإنه جوز أن يكون لتحري ضرب من الاحتياط بتعرف ” الحال من غير 
ولا يدل ذلك على أنه لو لم ینضم إلیه خبر غیره لکان لا بحم بخبره» كا أن الحكام 
ربا احتاطوا في الاستزادة من الشهود في بعض الأحوال وعند كثير من الأحكام» 
وإن ”“ او جبوا الحكم بشهادة الاثنين من دون حصول الزيادة. وأيضا فإن قبول 
خبر الواحد طريقه الاجتهاد» ولا يمتنع أن يؤدي الاجتهاد في بعض الأحوال وفي 
حكم بعض الحوادث وعند خبر بعض المخبرين إلى أن لا ” يقتصر على خبر 
الواحدء وكذلك الجواب ” عن فعل عمر عند خبر أي موسى الأشعري. 

وقد قال كثير من أهل العلم: إنه إنما م يقتصر على خبر أبي موسى لأن حبر © 
خبره کان ما تعم به البلوى ” فالاقتصار ‏ على خبر الواحد لا يجوز فيه. 

وهذا الجواب مبني على صحة هذا الأصل» وهو مذهب عيسى بن أبان 
ور 

وإن أمكن أن يعترض ذلك على تسليم هذا الأصل بأن يقال: إن من يمنع من 
قبول خبر الواحد فيا تعم به البلوى لا يقبل فيه خبر الاثنين أيضاء ويراعي في هذا 
الباب الذي يقع عنده العلم» وقد ذكر ذلك شيخنا أبو عبد الله» وحكاه عن أي 
الحسن الكرخي» فالأولى في التأويل ما قدمنا ذكره من الاحتياط. ويبين ذلك ما 


(1) في (أ): كتحخري ضرب من الاحتياط نتعرف. 

(۲) في (ب): فإن. 

0 قط م 

)٤(‏ في (آ): الحوادث. مصحفة. 

(۵) في (آ): خبره. 

)٩(‏ المراد ما تعم به البلوی ما یکر التکلیف به وتاج له الكل حاجة مُوكَدة مح رة تكرره. 
(۷) في (ب): والاقتصار. 


۷۸ ا لحري 2 أصول الفقه 


روي عن عمر آنه قال لأي موسى: إني لم أرد خبرك اتهاماً لك» وإن) أردت أن لا 
يتسارع الناس إلى الإخبار عن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم ". فأومى إلى أنه 
قصد به ضربا من الاحتياط. 

وآما خبر عثمان في شأن احكم بن أبي العاص فقد بيا الكلام فيه» ون أبا بكر 
وعمر ” جريا ذلك مجرى الحقوق التي يحتاج فيها إلى شاهدين. 
۰ وآما ما احتج به ثانيا فالجواب عنه: أن حمل الأخبار على الشهادات ^ لا 
يصح» لأن الشرع قد فرق بين هذين الأصلين في شروطها. 

وإذا هل الخبر على الشهادة م يخل ذلك من وجهين: إما أن يقول: إني أجري 
الخبر مجراها فأعتبر فيه جميع ما يعتبر فيهاء وهذا لا يصح» لأنه يوجب عليه القول 
بن الخبر إن ورد في حكم الزنا احتيج فيه إلى أربعة من المخبرين» حتى ينزل الخبر 
منزلة الشهادات» وهو لا يقول بذلك. ويلزمه أيضا أن لا يعمل على خير الواحد إذا 
قواه الاجتهاد» كا لا جوز ذلك في الشهادات» وهو يذهب إلى ذلك. فأما “ أن 
يحمل الخبر على الشهادة في بعض الأحكام فلا بد من إيراد دليل يدل على ذلك. 

ويقال له: إذا جاز أن يكون حكم الخبر مفارقا لحكم الشهادة من الوجوه التي 
ذكرناها» فلم لا جوز آن يكون غالفا ها أيضا في بطلان اعتبار العدد فيه؟! 

فقد وضح بيا بيناه آن حمل ابر على الشهادة بعيد. (على أنه إذا قاس الخر على 
الشهادة بهذا الضرب من القياس؛ فإن طريقه يكون غالب الظن دون العلي» 


() أخرجه مالك في الموطاً ۲/ 41٤‏ والشافعي في الرسالة / .٤٤١‏ 
(۲) سقط من (): عمر. 

(۳) في (): الشهادة. 

)٤(‏ في (ب): وأما. 


کک د ا N‏ 


وعنده أن هذه المسألة من الباب الذي يختص بطريق العلم دون الظن» وآنه لا مساغ 
للاجتهاد فيه) ۳ 

وما يعتمد أيضا في فساد هذه الطريقة آنا قد بينا أن إجماع الصحابة قد دل على 
العمل بخبر الواحد وإن م ينضم إليه غيره» والقياس الذي يؤدي إلى خالفة الإ جماع 
لا يصح» لأن كل قياس خالف الإجماع فهو فاسد»ء وهذا نما لا إشكال فيه والله 


۶ 


اعلم. 


عاد واد عله 
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(۱) سقط من (ب): ما بين القوسين. 


۸۰ الجري سي أصول الفقه 


االمراسيل) 


مسألة: احتلف أهل العلم في قبول المراسيل ‏ فذهب بعضهم إلى المع من 


(1) قال آبو الحسين البصزي: ا لبر المرسل هو آن يسمع الرجل العديث من زيد عن عمرو فاذا رواه 
قال قال عمرو وأضرب عن ذكر زيد.واختلف الناس في الراوي إذا فعل ذلك وكان ممن يقبل 
مسنده يقبل مرسله أبو حنيفة ومالك وأبو هاشم على كل حال.وقال قاضي القضاة ني 
الشرح: عنيت بالمتكلمين الذين قبلوا المراسيل أبا هاشم دون من لم يقبل إلا خر اثنين.وقال في 
الدرس إن أبا علي يقول إذا روى الحديث اثنان رواه أحدهما عن رجل بصري لم يسمه ورواه الآخر 
عن كوي م يسمه فانه يقبل ولم يقبل أهل الظاهر وطائفة من أصحاب الحديث المراسيل على كل 
حال وقبل قوم مراسیل من قبل مسنده في حال دون حال وهي إذا اختص بشر-وط والشافعي 
اعتبر أحد شروط : منها أن يكون ذلك الخبر قد أسنده غير مرسله قال قاضي القضاة هذا إذا ل تقم 
الحجة باسناد ذلك من المسند فأما إن قامت الحجة باسناده فالمعتبر به دون المرسل.ومنها أن يكون 
قد أرسله راو آخر يروي عن غير شيوخ الأول.ومنها أن يعضده قول صحابي.ومنها أن يعضده 
قول أكثر آهل العلم.المعتمدج ۲ / ص .٠٤١‏ 
وقال الآمدي: اختلفوا في قبول الخبر المرسل وصورته ما إذا قال من م يلق النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وكان عدلا قال رسول الله فقبله أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل في أشهر الروايتين عنه 
وجاهير المعتزلة كأبي هاشم. 
وفصل عيسى بن أبان فقبل مراسيل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن هو من أئمة التقل 
مطلقا دون من عدا هؤ لاء. 
وأما الشافعي رضي الله عنه فإنه قال إن كان المرسل من مراسيل الصحابة أو مرسلا قد أسنده غير 
مرسله أو أرسله راو آخر يروي عن غير شيوخ الأول أو عضده قول صحابي أو قول أكثر أهل 
العلم أو أن يكون المرسل قد عرف من حاله أنه لايرسل عمن فيه علة من جهالة أو غيرها 
كمراسيل ابن المسيب فهو مقبول وإلا فلاء ووافقه على ذلك أكثر أصحابه والقاضي بو بكر وجماعة 
من الفقهاء. والمختار قبول مراسيل العدل مطلقا.الإحکام للآمدي ج ۲ / ص ١١٠.ولزيدمن‏ 
التوسع انظر: المستصفى /١‏ ۹ نہاية السول ۲/ ۳۲٢‏ مناهج العقول ۲/ ۳۲۳ جع الجوامع 
۲/ ۹ العضد عل ابن الحاجب ۲/ ۷٤‏ المسودة ص »۲۵۹۰۲٥۰‏ شرح تنق يح 


اا ر ن ا س ا 


ذلك» وهو قول أصحاب الشافعي وطائفة من أصحاب الحديث. إلا أن في 
أصحاب الشافعي من يقول بقبول مراسيل الصحابة فقط دون من بعدهم. 

فأما ما نص عليه الشافعي في ذلك على ما حكي عنه وهو أن المراسيل بمجردها 
لا تقبل» فإن قواها أمر آخر جاز قبوماء وذلك الأمر ينقسم أقساما: 

فمنها: أن يكون المحدث الذي يرسل حديثه قد شاركه في معرفة ما أرسله 
الحفاظ من المحدثين وأسندوا ذلك فإذا علم هذا من حاله ثم انفرد بإرسال ‏ 
بعض الأحاديث قبل ذلك منه. 

ومنها: أن يكون ما أرسل الحديث فيه قولا لبعض الأئمة» فإنه يقوي حديثه. 

ومنها: أن يكون ذلك ما أفتى به عوام هل العلم» فإن ذلك يقويه أيضا. 

ومنها: أن يكون ما رواه مرسلا قد أرسله أيضا غيره ممن أخذ العلم من غير 
رجاله. 

ومنها: أن يكون هذا المحدث قد علم من حاله أنه إذا سند لم يسند إلى مجهول» 
ولا من عزب عن حدیثه . 

فقال ”: فهذه الوجوه تقوي المراسيل. وإن كنت لا أقول: إنهاتبلغ مبلغ 
المد وعلق ا الجة: 


الفصول ص ۰۳۷۹ فواتح الرحموت ۲/ ۱۷٤‏ كشف الآسرار ۳/ ۲ أصول السرخسي /١‏ 
٠١‏ المعتمد۲/ 1۲۸ اللمع ص ١١ء‏ شرح نخبة الفكر ص ١١١‏ قواعسد 
التحدیث ص ۰۱۳٤‏ توضیح الافکار ۱/ ۰۲۸۷ ۲۹۳ إرشاد الفحول ص٤٦‏ . 

(۱) في (آ): إرسال. 

(۲) آي: كثير النسيان والذهول. وقي (ب): ولا مرغوب عن حديثه. ‏ 

(۳) أي: الشافعي وبعض أصحابه.وفي (): قال. 

)٤(‏ في (ب): ویتعلق. 


1A۲‏ ا مجری سے أصول الفقه 


وذهب بعضهم إلى وجوب قبول المراسيل» وهو قول أصحاب أبي حنيفة» 
وإليه ذهب أبو هاشم» وهو الذي نصره شيخنا أبو عبد الله» إلا أن الذي يذهب 
إليه عيسى بن أبان أن المقبول من المراسيل هو مراسيل الصحابة والتابعين» ومن 
يجري مجراهم من أعيان تابعي التابعين» فأما من بعدهم ممن يجري مجرى أهل هذا 
العصر فإنه لا تقبل مراسيله. والذي يذهب إليه شيخنا أبو عبد الله أن المرسل 
للحديث إذا كان على الصفات التي يقتضي كونه “ عليها قبول مسنده؛ فإنه يقبل 
مرسّله من آهل أي عصر کان. 

واحتج القائلون بالمذهب الأول بوجوه: 

منها: أنه قد ثبت أن الراوي إذا جُهلت عدالته م جز قبول خبره» فإن ‏ ل 
عينه كان أولى بذلك» لأن جهالة عينه تقتضي جهالة صفاته وأمرا زائدا ” عليهاء 
فت ان فول ارام ا 

ومنها: آنه قد ثبت أن الشهادة على الشهادة لا بد فيها من ذكر شهود الأصل 
الذي وقعت الشهادة على شهادتمم» فإنه لا جوز آن سکم با إذا آم ا 
الذين شهدوا على شهاد: تم ذکرهم ولم پبینوهم ” ھن ست قال إن هو لاء 
الشهود إذا ثبتت ثبتت عدالتهم على آم لا يشهدون إلا على شهادة من هو ثابت العدالة» 
بالك ارول ت اعرا ره ا ری ا 0 ك 


(۱) في (أ): کونا. 

(۲) قي (ب): فإذا. 

(۳) في (ب): فأما زائدا.مصحفة. 
(4) في (ب): تمم .مصحفة. 

)٥(‏ في (ب): يسموهم. 

)٩(‏ سقط من (أ): منه. 


ا ا ب 


عدالته يقتضي أن يعلم أنه لا يجوز أن يروي إلا ”“ عمن حصل على الصفات التي 
يوجب كونه عليها قبول حديثه» وصح أنه لا بد من أن يسمي المحدث من روى 
الحديث عنه» كا لا بد من ذلك في الشهادة على الشهادة» ويمكن الجمع بينه) بأن 
يقال: إن كل واحد منه)| ينقل عن غيره ما يتعلق به الحكم» فلا بد من ذكر المنقول 
تعنه. 

ومتها: أن المرسّل من الحديث لو كان يقوم مقام المسند في وجوب العمل به» 
لكان لا فائدة في معرفة الأسانيد وضبطها وكتبها والوقوف على طرقهاء وفي علمنا 
باتفاق أهل العلم على الاحتياج إلى ذلك دليل على أن المراسيل لا تنوب مناب 
السا 

ومنها: أن أنه قد ثبت عن أعيان أهل العلم وكبار المحدثين أنهم كانوايروون 
عمن هو مجروح عندهم غير ثقة في الحديث» ك رووا عن الثقات» فإذا أرسلوا 
الحديث لم جز قبوله» من حيث يجوز أن يكون من سمعوا منه غير ثقة عندهم» وقد 
ثبت أيضا عن جماعة ممن كانوا يرسلون الحديث أنهم قالوا لما سلوا عمن سمعوه 
منه؟ حدثنا بذلك آهل الجي. 

وقد علمنا أن من جلة أهل الأحياء من لا جوز قبول حديثه. 

والذي يدل على وجوب قبول المراسيل إطباق الصحابة على ذلك؛ لأن المعلوم 
من حاههم تجويز قبوها والعمل بہاء كا ثبت عنهم قبول أخبار الآحاد من المسانيد 
والعمل بہا. آلا تری ان ابن عباس روی عن رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلم 


(۱) قي (ب): آنه لا يروي إلا. 
(۲) في (): کانوا. 


E:‏ ا لجرى 2 أصولالفقه 


أنه قال: «لا ربا إلا في النسية» فلا بوحث عن ذلك أخبر أنه سمعه من أسامة بن 
زيد! وكذلك روی «آنه صلى الله عليه [وآله] وسلم لم يقطع التلبية حتى رمى جمرة 
العقرة) ثم أخبر بأنه سمعه من الفضل بن العباس ”. وكذلك أبو هريرة روى 
عن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم أنه قال: «من أصبح جنبا فلا صوم له) E‏ 


(۱) سبق تخر ګه. 

() عن ابن عباس أن الفضل آخبره ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يزل يلبي حتی رمی جمرة 
العقبة.أخرجه البخاري في صسحيحه ج ۲ ص ۹٥٥/ح‏ ۹۹٤۱.وابن‏ خزيمة في صحیحه 
ج٤‏ / ص ۲۹۹/ ح٤٤۲۸.وآبوداود‏ في سننه ج۲/ ص ۱۹۰/ ح۱۹۲۰ .وأحد بن حنبل في مسنده 
ج۱ / ص۱٣۲۰/‏ ح٣٠۲۲‏ .والبیهقي في سننه الکبری ج٩‏ / ص‌۱۲۷/ ح٤۳۱٩‏ . 

١۳-٠۰ )(‏ ه= ۳٤ - ٠٠١‏ م) الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بسن عبد مثاف 
القرشي الهاشمي» ابن عم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» ویکنی آبا محمد» من شجعان 
الصحابة ووجوههم» وأمه أم القضل لبابة بنت الحارث بن حزن الملالية أخحت ميمونة بنت الحارث 
زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم» غزا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة وحنيناء 
وثبت يومئذ مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين ولى الناس» وشهد معه حجة الودا 
وأردفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وكان فيمن غسل النبي صل الله عليه وآله وسلي 
وولي دفنه.وخرج بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجاهدا إلى الشام» فاستشهدفي وقعة 
أجنادين (بفلسطين) وقيل: مات بناحية الأردن في طاعون عمواس.له )۲٤(‏ حديثا. وني مدينة 
الرملة (بفلسطين) قبر قديم يقال: إنه مدفون فيه. ولم يترك ولدا إلا أم كلشوم تزوجها الحسن بن 
علي» ثم فارقهاء فتزوجها آبو موسى الأشعري.انظر ترجته في: في: طبقات ابن سعد٤‏ / ٥٤‏ و 
۷ ۹ نسب قریش: ۲١‏ / ۸ طبقات خليفة: ت ۲۸٠۷‏ التاريخ الكبير ۷ / 1٤‏ 
آنساب الأشراف ۳ / ۲۳ جمهرة نساب العرب: ۱۸ الاستيعاب: ٠۲۹۹‏ أسد الغابة 
۳١١ / ٤‏ تهذيب الأساء واللغات ٥۰ ۲ / ١‏ سير آعلام البلاء ج ۳ / ص ٤٤٤.وتاريخ‏ 
ا لخميس ۱١١ :١‏ ءتہذيب الكال: ٠ء‏ تاريخ الإسلام ٠١ / ١‏ الإصابة ۳ / ۲٠۸‏ الأعلام 
للزرکلي ج ٩‏ / ص .٠٤١۹‏ 

() عن عبد املك بن آبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبيه أنه سمع با هريرة يقول: من أصبح 
جنبا فلا صوم له.فانطلق بو بكر وأبوه عبد الرحمن حتى دخلا على أم سلمة وعائشة فكلتاهما قاتا 


ا ا ا 


ذكر أنه سمعه من الفضل بن العباس. وكذلك روي عن ابن عمر أنه روى عن 
رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم آنه قال: «من يتبع ” جنازة فله قيراط من 
الأجرء» ومن مكث إلى أن يدفن الميت فله قيراطان» ”» ثم أخبر من بعد ذلك أنه 


سمعه من أبي هريرة» وروي عن البراء بن عازب ” آنه قال: «لیس کل) نحدثکم به 


کان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصبح جنبا ثم يصوم فانطلقا إلى أبي هريرة فأخبراه فقال 
هما قالتاه لكا قالا نعم قال هما أعلم إن أنبأنيه الفضل بن عباس.آخرجه البخاري في صحيحه 
ج ۲/ ص /٦۸۰‏ ح٥۱۸۲‏ .ومسلم في صحیحه ج۲/ ص ۷۸۰/ ح۹١٠۱‏ .والنسائي في سننه الکبری 
ج ۲/ ص ۱۸۷/ح ۲۹۷۹ .والتر مذي في سننه ج۳/ ص /۱٥۰‏ ح۷۷۹.وابن ماجه في سننه 
ج۱ / ص٤٤٩/‏ ح٤۱۷۰‏ .وأحد بن حتبل في مسنده ج۲/ ص٤ /۳٠‏ ح١١٠‏ ۸. ومالك في الموطاً 
ج۱ / ص ۲۹۰/ ح1۳۸. 

(۱) في (ب): شیع۔ 

(۲) ورد الحديث هكذا: عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تبع جنازة فصلى 
عليها ثم انصرف فله قيراط من الأجر ومن تبعها فصلى عليها ثم قعد حتى يفرغ من دفنها فله 
قيراطان من الأجر كل واحدمنها أعظم من أحد.أخرجه ابن ماجه في سننه 
ج۱/ ص۹۲٤/‏ ح۱٤١۱‏ .وأحد بن حنبل في مسنده ج۲/ ص ۲۳۳/ ح۷۱۸۸.والنسائي في سننه 
الکبری ج۱ / ص٥٤٦/‏ ح۲۱۲۱. 

١ - ۰٠۰۰( )۳(‏ ۷ه = 1٩٠ - ٠٠١‏ م) البراء بن عازب بن الحارث» الفقيه الكبيرء أبو عمارة الأنصاري 
الحارئي المدني» أسلم صغيرا وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مس عشرة غزوة» أو ها 
غزوة الخندق.واستصغر يوم بدرءولي عغان الخلافة جعله آميرا على الري (بفارس) سنة 
(۲۹)ه.روى له البخاري ومسلم )٠١(‏ أحاديث.وعاش إلى أيام مصعب بن الزبير وتوفي في 
زمنه. توفي سنة إحدى وسبعين» عن بضع وثمانين سنة.انظر ترجته في: طبقات ابن سعد ۳٦٤ / ٤‏ 
و٦‏ / ۱۷ طبقات خليفة: ت »٥۲۲‏ المحبر: ٤۱۲١۲۹۸‏ التاريخ الکبیر ۲ / ۷١ى‏ 
الاستيعاب: ٠١١‏ أسد الغاية ۱۷١ /١‏ تاريخ الإسلام ۳/ ١۹١۱ء‏ العبر /١‏ ۷۹ معجم الطبراني 
۲ الوافي بالوفيات /٠١‏ ١٤١٠ء‏ مرآة الجنان ٠٤١ /١‏ الإإصابة /١‏ ١۲٤٠ء‏ سير أعلام النبلاء 
ج ۳/ ص ٤۱۹.الآعلام‏ للزرکلي ج ۲/ ص ٤١‏ . 


A71 


عن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم سمعناه منه» وإنم) سمعنا بعضه منه 
وسمعنا بعضه من غبره عنه» . 

وقد ذكر آهل العلم بالتواريخ أن ابن عباس لم يسمع من النبي صل الله عليه 
[وآله] وسلم إلا القليل من الحديث لصغر سنه» وقد روى عنه صلل الله عليه 
SS‏ 

فقد ‏ ثبت بم بیناه أن طريقتهم " في قبول المراسيل كطريقتهم في أخبار 

الآحادء فما يوجب ”* القول بإجماعهم على العمل بأخبار الآحاد يوجب ” أيضا 
القول بإجماعهم على المراسيل. 

فإن قال قائل: بماذا علمتم إطباقهم على ذلك» والذي رويتم عنهم إرسال 
الحديث فهم بعض الصحابةء وفعل بعضهم لا يكون إجماعا ولا حجة؟! 

قيل له: نحن لم نقل ”إن جميعهم عملوا بذلك» ولم نستدل على إجماعهم عليه 
بعل جميعهم» وإن| قلنا: إن بعضهم عملوا بالمراسيل ولم ينكر الباقون عملهب “© 
بماء فصار ذلك إجماعا منهم على تجويز العمل بها. 


(1) انظر الإصابة ٠١١-٠٤١ / ١‏ ترجته.وابن عدي في الكامل ج ١‏ / ص ١۷١١ء‏ فواقد الفريابي 
ج۱/ ص ۳۷).ورواه عن نس بن مالك الطبراني في المعجم الكبير ج ۱ / ص )۲٤١‏ وابن 
عساکر (۹/ ۳۹۷). 


(۲) قي (آ): قد. 

(۳) في (أ): طريقهم. 

09 واوق و 
() في (ب): وجب. 

(7) في (ب): تعلم. 

(۷) في (ب): عليهم. 


امخلاف 2 ال خبام ۸۷ 


وهذه الطريقة هي التي علمنا بها إجماعهم على قبول أخبار الآحادء وقد 
استقصيناها ‏ في تقدم. 

فإن قال: إن أردتم بقولكم نم قبلوا الا اوها 2 ا 
دليل في ذلك على موضع الخلاف لاتا لا ننكر رواية المراسيل على سبيل المذاكرة 
بالحديث» أو لتنبيه السامع ها “ على طلب طرقها وأسانيدهاء أو لأا أخبار واردة 
في غير ما يوجب العمل» كالمواعظ والأقاصيص وما يجري مجراهاء وإنا ننكر العمل 
بها. فمن أين لكم أن الذين رووها من الصحابة قد عملوا با؟! 

قیل له: هذا الذې ذکرته فاسد من وجوه: 

منها: أن من بخالف في العمل بخبر الواحد يمكنه أن يورد جيع ذلك في آخبار 
الآحاد» فيقول: إنهم رووها لا للعمل بها ولكن للوجوه التي ذكرتما ” فأما العمل 
فإنه م يقع إلا بالخبر المتواترء ف] ‏ يفسد به اعتراضه بهذا على خر الواحد يفسد 
أيضا اعتراضك. 

ومنها: آنا “ قد علمنا من حاهم أن من روى منهم هذه الآخبار لم يروها 
للوجوه التي أومأت إليهاء وإن) رواها لیعمل با. آلا ترى أن ابن عباس إنما ذكر 
خبر الصرف وخر التلبية ليؤخذ بيا ويعمل بمقتضاها! واحتج )في صحة ما 
أفتى به. وكذلك أبو هريرة إن أورد الحديث الذي رواه على سبيل الفتيا وإيجاب 
العمل به. 


(۱) ني (ب): استقصینا. 
() في (): ہا 

(۳) في (ب): ذکرناها. 
() في (): فبما۔ 

)٥(‏ في (ب): آنه. 


A۸۸ 


اججنري سب2 أصول الفقه 


وة ان كر ن ف ا ها ك ر الا رة 
وإن) يخالف في مراسيل من بعدهم. فهذا السؤال يسقط على هذا الأصل) . 

فإن قال: قد ثبت عن سائر الصحابة نهم خالفوا ابن عباس في رواية ما رواه © 
وأنكروه» وهمذا أحوج إلى تسمية من سمع منه ذلك. فأما أبو هريرة فإنهم أنكروا 
عليه رواية هذا الحديث أشد الإنكار» حتى أن فيهم من جعل ذلك كالطعن في 
حديثه ٠‏ وهذا يدل على أن أكثرهم قد خالفوا في قبول المراسيل! 

قيل له: هذا الذي أوردته من الاعتراض بعيد؛ لأن الخلاف المروي في هذا 
الباب م يقع في العمل بالمراسيل» ولم يتوجه النزاع أو الحلاف إلى إرسال الخبر 
والاحتجاج به. ألا ترى أن أحدا منهم لم يرو عنه أنه قال لابن عباس أو لأي هريرة 
أو لغير ما حين سمى من سمع منه: ۾ أسندت ا لبر إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ورویته عنه ونت م “ تسمعه منه ونما سمعته من غیره؟! فکیف 
استحللت هذا أو استجزته؟! أو لم أرسلت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فيم يتعلق بالعبادات والأحكام الشرعية؟!! وكيف استجزت أن تج 
بها مجري هذا المجرى؟! 

ولم جر في هذا الباب من أحد منهم كلام ولا نزاع ولا إظهار خلاف. فثبت أن 


(۱) سقط من (ب): ما بين القوسين. 

(۲) في (ب): فیا رواه. 

(۳) عن نافع قال قل لابن عمر إن آبا هريرة يقول سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول امن 
تبع جنازة فله قيراط من الأجر».فقال ابن عمر أكثر علينا أبو هريرة.صحيح مسلم 
ج ۳ / ص ١9.مشكل‏ الآثار للطحاري ج ۳ / ص ۲۹۸.مسندأمدبن حتبل 
ج ۲/ ص ٤۷٠‏ بلفظ : بلغ ذلك بن عمر فتعاظمه. 

() في (): فلم. 


اون2 ار ا a‏ 


ما جرى من القوم من مباحثة ومناظرة لابن عباس في) رواه م يكن من حيث 
أنكروا قبول المراسيل والعمل بہا. 

وأما أبو هريرة فإنهم لم ينكروا عليه الحديث من حيث كان مرسلاء وإنا آنكروا 
نفس الحديث ومتنه» لأنه كان الفا لا تت به الروايات المتظاهرة» ولم يذكر في 
شيء ما أنكر فيه على أبي هريرة إرسال الحديث وما يتعلق به» لأن عمر لما أنكر 
عليه إن أنكر إكثاره من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون 
غبرهاء فأجاب ب) أجاب به» ولا يمكن أن بجحكى عن أحد من الصحابة أنه جعل 
إرسال الحديث طعنا عليه ولا على أحد منهم. 

ونما يبين ذلك أن ما جرى منهم معه ومع ابن عباس كان قبل إظهار ما من 
حال تلك الأحاديث آنا مرسلة» وقّبل ذکر هما من سمعاها منه» فکیف يمن أن 
يدعا أن النزاع تَوَجّه إلى كونها مرسلة؟!! 

فإن قال: فم) الذي أحوج ابن عباس إلى ذكر مَّن سمع ما رواه منه وتسميته» إذا 
يكن النزاع واقعا ني هذا الباب؟! 

E E RTE EES O E ENE 
معترضة ” على النصوص بالتخصيص» أو واردة بخلاف قياس ” الأصل» فإن‎ 
من سمعها يحتاط فيها بالببحث عنهاء ولَعَرْف حال طرقها بفضل ”“ احتياط» وهذه‎ 
معلومة في الشرع» فلا روى ابن عباس من خبر الصرف وغيره ما يجري‎  ةداع‎ 


(۱) سقط من (آ): أن. 
(۲) في (ب): معرضة. 
(۳) سقط من (ب): قیاس. 
)٤(‏ في (ب): بفصل. 

() في (ب): حالة. 


1۹۰ اجر سے أصول الفقه 


هذا المجری باحثوه فيه فذكر من سمع منه» ومثل هذا لا ينكر» بل هو مألوف معتاد 
بين آهل العلم. 

(فإن قال: إن م ينكروا عليهم رواية هذه الأخبار؛ لآم كانوا خالفين هم في 
موجبها ومنكرين لا تضمنته؛ فاكتفوا بإنكار ذلك على إنكار الكل ! 

قيل له: لو كانوا منكرين لنقلهم هذه الأخبار على الوجه الذي نقلوهامن 
الاحتجاج بها ني الحكم وكان ذلك منكراعندهم؛ لوجب أن ينكروا النقل كا 
أنكروا المتن؛ لأن إنكار المتن لا يفيد إنكار النقل. ألا ترى أن إنكار متن المسند لا 
يفيد أن نقل المسند منكر! A ES Ss‏ 
على الجملة» ولا جوز في منكرين أن ينكر أحدهما دون الآخر) . 

فإن قال: هبنا نسلّم لكم أن مراسيل الصحابة مقبولة» فمن أين أا تقبل ممن 
بعدهم؟! 

قيل له: لو كان إتصال الإسناد شرطافي قبول الحديث والعمل به؛ لم جز أن 
يختلف في ذلك حكم الصحابة ومن بعدهم» كا أن كون الراوي على الصفة التي 
تقتضي قبول حديثه شرطا في العمل بالخبر لم يختلف في ذلك حكم الصحابة ومن 
بعدهم. فإذا ثبت بم) بيّناه آنه ليس بشرط فيا رواه الصحابة صح أيضا أنه ليس 
بشرط فیم) رواه من بعدهم. (ولو جاز أن يقال هذاء لجاز أن يمنع من العمل بخبر 
الواحد ن يقول: إن خبر الواحد إنا جاز قبوله من الصحابة وجاز العمل به لكون 
راویه صحابیا دون من بعدهم) 0 


(۱) سقط من (ب): ما بين القوسين. 
(۲) سقط من (ب): ما بين القوسين. 


اتخلاف بةالاخار ن ا 


فإن قال: لو كان ” من يخالفكم في المسألة يفصل ‏ بين الصحابة وبين مَن 
بعدهم؛ يجوز قبوله ‏ مراسیلهم دون مراسیل من بعدهم» وجمعتم بین 
الموضعين؛ فلا بد من ذكر دليل بجمعه|؟ 

قيل له: كل من يفصل بين الصحابة وبين من بعدهم في ذلك فإن| يفصل لوجه 
معقول يدعي اختصاص الصحابة دون من بعدهم» فإذا بنا انتفاء الاختصاص 
بطل فصلهم بين الموضعين *» وثبت أن حكم من بعد الصحابة في ذلك كحكمهم. 

فإن قال: الفصل واضح» لأن العدالة شاملة للصحابةء فلذلك لم يحتج في 
أخبارهم إلى إتصال * الإسناد؛ لأن ذلك يوجب حصول العلم بعدالة من شيع 
منه الخبر وإن لم يذكر اسمه» وهذه العلة غير موجودة فيمن بعدهم. 

قيل له: هذا فاسد من وجهين: 

أحدها: آنه ليس كل يراعى في صفات الراوي التي إذا كان عليها وجب قبول 
خبره العدالة فقط» فلو سلمنا ما ادعيت من شمول العدالة لج اعة الصحابة لما دل 
ذلك على ما ذهبت إليه من حصول العلم بكونهم على الصفات التي تقتضي أن 
يقبل حديثهم» ورمْت ” به الفصل بينهم وبين مَن بعدهم؛ لأن من جملة تلك 
الصفات أن يكون الراوي ضابطا لما يرويه» ولا يكون ممن جوز عليه الإغفال وقلة 
الضبط وما يجري مجرى ذلك. 


(۱) في (ب): إذا کان. 

(۲) سقط من (): يفصل. 

(۳) في (ب): فيقول: جوز قبول. 
)٤(‏ في (ب): من الموضعين. 
)٥(‏ في (): إيصال. 


() في (ب): ورتبت. 


1۹۲ اجر ی س2 أصول الفقه 


ولا يمكنك أن تدعي انتفاء هذه الحال وما يجري مجراها عن جميع الصحابة وقد 
رد بعضهم خبر البعض فذه الحال» فقال عمر في فاطمة بنت قيس: «لا نقبل قول 
امرأة لعلها شبهت عليها» ٠‏ وقد بينا فيم تقدم أن أبا بكر لم يعمل على خبر المغيرة 
بن شعبة حتى شهد غيره بم رواه» وكذلك لم يعمل عمر على خبر أبي موسى 
بين الصحابة من أن بحتاج فيه إلى الإكثار. وقد قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: 
«(كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم حديثا نفعني الله ب) 
شاء منه» وإذا سمعته من غیره استحلفته» » وهذا یدل على آنه م يكن يثق بمن ٠^‏ 
يستحلفه الثقة التامةء وكل هذا يبين فساد ما اعتمده السائل في التفرقة بين الصحابة 
وبين من بعدهم. 

والثاني: أن قومم: إن العدالة شاملة لجميعهم إن أرادوا به حال الأكثر متهم 
وجمهورهم فإنه مُسلم *» وإن أرادوا به أن كل من لقي النبي صل الله عليه وآله 
وسلم وصحبه وسمع منه فإنه ثابت العدالة؛ فقد علمنا ضرورة خلافه ”؛ لأن 
فيهم من أقدم على العظائم التي تسقط العدالة وترفع الولاية. يبين صحة هذا آنا 
قد علمنا نهم قد ردوا الحديث لأن راويه كان ساقط العدالة عند من رده منهم. 

ألا ترى آن علياً عليه السلام قال في خبر أي سنان الأشجعي: «لا أقبل خبر 


(۱) سبق تخر ګجه. 
(۲)سبق تخر جه. 

(۳) قي (): لمن. 

(6) في (ب): مسلمة. 
)٥(‏ ي (أ): خلافهم. 
)في (): العظام. 


امخلاف 2ال خباس ۹۳ 


أعرابي بوال على عقبيه)» وما يجري هذا المجرى قد جرى في| بينهم كثيرا » وظاهر 
قول عمر ني أبي هريرة: «إن ‏ هذا الدوسي قد أكثر الرواية عن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم» ولئن لم يكف ع أرى ” لألحقنه بجبال الدوس» *» يدل على 
آنه کان یتهمه في بعض ما یرویه. 

ونما يمكن أن يعتمد في الدلالة على المسألة أن يقال: أن لا شبهة في أن الصحابة 
کانوا یقبلون خبر من یقول: قال رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم ویعملون 
به» من غير أن يطالبوه بأن يقول: سمعت أو حدثني» وكانوا لا يفصلون في العمل 


(۱) في (ب): كثير.مصحفة. 

(۲) سقط من (أ): إن. 

(۳) ني (ب): روی. 

)٤(‏ البدايية والنهاية۸/ ٠١١‏ .أصول السرخسي ج ١‏ / ص ١٤۳.الفصول‏ ني الأصول 
ج۳ / ص ۳۲١.المحدث‏ الفاصل بين الراوي والواعي ج ١‏ / ص ٤٥٥.تاريخ‏ دمشق 
ج ٠١‏ / ص 1۷۲.وعن السائب بن يزيد قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول لاي 
رة لتتركن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو لألحقنك بأرض دوس» وقال 
كعب: لتتركن الحديث أو لألحقنك بأرض الغرة منتخب كنز العمال: ٦١ / ٤‏ .رواه ابن 
تة / تاريخ المدينة /١‏ ١٠ء‏ تاريخ أي زرعة الدمشقي ج ۱ / ص ۷۳.۔عن السائب بن 
يزيد: سمع عمر يقول لأبي هريرة: لتتركن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» أو 
لألحقنك بأرض دوس! عن ابن عجلان: أن أبا هريرة كان يقول: إني لأحدث أحاديث» لو تكلمت 
بها في زمن عمر»ء لشج رسي .أورده ابن كثير في " البداية " عن ابن وهب عن يحيى بن أيوب» 
ورجاله ثقات. سير آعلام النبلاء ج ۲ / ص 1٠١‏ .وعن الزهري قال: قال أبو هريرة لما ولي عمرء 
قال: أقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا فيا يعمل به» قال: ثم يقول أبو 
هريرة: أفإن كنت حدثكم هذه الأحاديث وعمر حي؟ أما والله إذا لألفيت المخفقة ستباشر 
ظهري .تاريخ المدينة ج ۳ / ص *٠۸.وقال‏ عمر لأب هريرة رضي الله عنه: لتتركن الحديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آو لالحقنك بأرض الطفيح - يعني أرض قومه.البداية والنهاية 
ج ۸/ ص۱۱۹. 


1۹4 اجرب سي أصول الفقه 


بالخبر بين أن يقول الراوي: قال» وبين أن يقول: سمعت» وهذا يدل على أنم م 
يعتبروا اتصال الإسناد وجوزوا العمل بالمرسل؛ لأن قول القائل: قال فلان كذا 
وکذا» مع لحوق عصره وکونه رائاً ‏ له» لا يدل على أن ذلك افر بعینه قد سمعه 
منه؛ لأنه جوز أن يقول ذلك في) سمعه هو وفي) حدثه غبره عنه» وقد بنا فساد قول 
من يقول: إن هذا الحكم يختص الصحابة دون غيرهم لحصول العلم بعدالتهم فإذا 
ثبت ذلك وعلمنا نهم عملواعلى مثل هذا الخبر لأن أكثر الأخبار تجري هذا 
اللجرى ثبت ما قلناه من عملهم بالمراسيل. 

فإن قال: هذا الذي ذكرتم من قول الإنسان: قال فلان كذا وكذاء وإن لم يسمعه 
منه» وإن کان جائزا و عحتملاء فإن الظاهر خلافه فيمن ذكر ذلك عمن لحق عصره 
ولقيه» والعمل يتبع الظاهر دون ما يخالفه ما يجوز ويحتمل! 

قيل له: ليس هاهنا ظاهر يقتضي ما ادعيته ويفيده» لأنك إن أردت بالظاهر 
اللفظ فإنه لا يشتمل عليه ولا يفيده؛ وإن أردت به العرف وما محري مجراه فليس 
هاهنا عرف يدل عليه؛ لأن العرف قد جرى في الأمرين على سواء. 

آلا تری أن القائل إذا قال: قال فلان ول يعَرٌفه ‏ بأمر آخر یفید أنه سمعه منه؛ 
لم يعقل من ذلك أنه سمعه من لفظه» وقد جرى العرف من الصحابة والعابعين إلى 
يومنا هذا باستعال هذا اللفظ فيي سمعه المحدث من غير من أضاف إليه القول 7. 
آلا تری إلى ما روي عن البراء من قوله: «لیس کلما نحدثکم به عن رسول الله صلی 
الله عليه [وآله] وسلم سمعناه منه»» وظاهر هذا القول يقتضي أنه أخبر عن نفسه 
وعن غيره بذلك. 


(1) في هذا إشارة إلى أن رأي الإمام اشتراط الرؤية للمروي عنه لا جرد المعاصرة. 
)۲( ف (ب): يقر به. مصحمفة. 
(۳) في (ب): أضاف القول إليه. 


اہ ج ب O‏ ل 


والمشهور عن إبراهيم النخعي ‏ أنه قال: «إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله 
فإنها سمعته منه فقط» وإذا قلت لكم: قال عبد الله فقد سمعته عن جماعة عنه) 
فأخبر بأنه يطلق هذا القول عن عبد الله وإن کان سمعه من غيره» إذا قوي عنده أنه 
قال ذلك. 

فإن قال: إن يسوغ إطلاق هذا إذا كان المخبر قد وقع له العلم بحصول ذلك 
القول ممن أضافه إليه» مثل أن يكون الراوي صحابيا فيكون معلوم العدالة» أو 
يكون التابعي قد سمع ذلك من جاعة يقع العلم بخبرهم! 

قيل له: لا دليل على أن جواز إطلاق هذا القول مشروط بوقوع العلم به» وقد 
علمنا من جهة العرف أنه يطلق متى غلب على الظن صدق من سمعه منه الراوي» 
وكانت صفته صفة العدالة والضط ©. 


٩۹٦ - ٤٦( )۷(‏ ه = ۸٠١ - ٦٦٦‏ م) إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي» الياني أبو عمران» وأمه مليكة 
أخت الأسود بن يزيد الفقيه» أحد الأعلام المشاهيرء تابي رأى عائشة رضي الله عنها ودخل عليها 
وهو صبي ولم يثبت له منها سماع.توني عن تسع وأربعين سنة. ولا حضر-ته الوفاة جزع جزعاً 
شديداًء فقيل له ني ذلك» فقال: وأي خطر أعظم ما أنا فيه إنها أتوقع رسولاً يأتي علي من ربي إما 
بالجحنةء وإما بالنار» والله لوددت أا تلجلج في حلقي إلى يوم القيامة.انظر ترجمته في: طبقات ابن 
سعد ۲۷١ / ٦‏ طبقات خليفة ت ١٤٠١ء‏ تاريخ البخاري ١‏ / ۳۳۳ المعارف ۳٩٦٤ء‏ الحلية 
٠۹ / ٤‏ وفيات الأعيان ٠٠١ / ١‏ تذكرة الحفاظ ٠1۹٩ / ١‏ تاريخ الإسلام ۳ / ٠٠١‏ العبر 
١‏ / ۳ البداية والنهاية ٠٤١ / ٩‏ سير أعلام النبلاء ج ٤‏ / ص ٥١١‏ طبقات الحفاظ 
ج ۱ / ص ٤.الأعلام‏ للزركلي ج ٤‏ / ص .٩٩‏ 

(۲) رواه الدارقطني في سننه بلفظ: فإبراهيم النخعي هو أعلم الناس بعبد الله وبرآيه وبفتياه.قد أخذ 
ذلك عن أخواله علقمة والأسود وعبد الرحمن ابني يزيد وغيرهم من كبراء أصحاب عبد الله.وهو 
القائل: "إذا قلت لكم قال عبد الله بن مسعود» فهو عن جماعة من أصحابه عنه.وإذا سمعته من 
رجل واحد» سمیته لکم. سنن الدارقطني (ج ۳ / ص »)١۷۳‏ نصب الراية لأحاديث الهداية مع 
حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي ج ٤‏ / ص .)"١۸‏ 

(۳) في (ب): العرف آنه متى غلب على الظن صدق من سمعه منه» وكانت صفته صفة العدالة والضبط يطلق. 


۱۹٩‏ ا لحري سے أصول الفقه 


فأما قولك: أنه إنها يسوغ ‏ إذا كان الراوي صحابياً؛ فقد أجبنا عنه ونا فساد 
ما اعتبر به في التفرقة بين الصحابة وغيرهم ©. 

وأما قولك: إن التابعي يجب أن يكون قد علم ذلك بخبر جماعة يقع العلم 
بخبرهم؛ فانه تحگّم ودعوی لا دلیل علیها. 

فان قال: قول الراوي: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفيد ظاهره أنه ٠‏ 
علم ذلك» فإذا قال ذلك من غير أن يكون قد علمه وجب كون الخر كذباً! ) 

قيل له: إن جب كونه كذبا إذا قصد به الخبر عن علمه» فأما إذا قصد به الخبر 
عن ظنه (الحاصل عند خبر من هو ثقة عدل عنده) " فإنه لا یکون کذبا. 

فان قال: قد يطلق كثير من الناس ذلك» وإن م یکن ما یخبرون به قد سمعوه 
من يوی بخبره ويُسگن إلى قوله» وهذا يبين أن الاعتهاد على هذا الإطلاق بمجرد. 
لا يصح إلا على الوجه الذي نذهب إليه» من أن الظاهر من حال المحدث الموثوق 
بعدالته وضبطه يفيد آنه سمعه ممن أضاف الخر إليه. 

قيل له: ليس الأمر على ما قدرته؛ لأنه لا اعتبار بخير من جوز عليه أن بحدث 
عمن لم يثق بعدالته وضبطه» وكونه على الصفات التي تقتضي قبول خبره من غير 
أن يبين ذلك من حاله ويدل عليهاء سواء وصل الإسناد أم قطعه» أو أطلق الخبر 
بأن يقول: قال فلان» (وإن الاعتبار بمن يعلم من حاله أنه لا يروي إلاعمن يشق 
بكونه على الصفات التي تقتضي قبول خبره» فإذا كانت صفته هذه ثم أطلق الخبر 
بان يقول: قال فلان) *» وجب آن نحکم بأنه سمعه منه أو من غيره عنه ممن هو 


(۱) في (أ): انه لا يسوغ. 
(۲) في (ب): وبين غيرهم.' 
() سقط من (ب): ما بين القوسين. 


)٤(‏ سقط من (ب): ما بين القوسين. سهواً. 


ا ا ا س و ا 


موثوق به وبعدالته وضبطه» فإذا كان هذا هكذا لم يقدح ماذكره السائل فيا 
اعتمدناه. 

والجواب عن الوجه الأول: أن الذي محتاج إلى معرفته من حال الراوي عدالته 
وكونه على سائر الصفات التي تقتضي قبول خبره» فإذا حصل العلم بذلك فقد تم 
الغرض عرف بعينه واسمه أو لم يعرف» فإذا ثبت أن العلم بهذه الأحوال لا يفتقر 
إلى العلم به بعينه واسمه؛ فقد بطل قوم إن اجهل بصفاته - إذا كان -يمنع من 
قبول حديثه وإن حصل العلم بعينه؛ فا لجهل بعینه آولى بان يمنع منه؛ من حيث کان 
ا لجهل بعينه يقتضي الجحهل بصفاته. 

فإن قال: فكيف يصح حصول العلم بعدالته وسائر الصفات التي تقتضي 
قبول حدیثه» من دون حصول العلم بعینه؟! 

قيل له: يصح ذلك من الوجه ”“ الذي بيناء وهو أن يكون المعلوم من حال 
اللحدث في دينه وعلمه وضبطه أنه لا يروي مايتعلق بالعبادات والأحكام 
الشرعية عمن لا يثق بعدالته وضبطه» وسائر الصفات التي يقتضي كونه ‏ عليها 
قبول حديثه» ونه إن روى ذلك عمن ليست هذه حاله لغرض من الأغراض لا بد 
من أن يثبت ” على ذلك ويدل عليه فإذا أرسل الحديث من هذه حاله» وجب أن 
يحكم من طريق الظاهر بعدالة من سمعه منه» وكونه على الصفات التي تقتضي 
قبول حدیثه» کا أنه إذا سند الحديث فقال: حدثني فلان» أو سمعت من فلان» 
وجب أن تحكم بصحة ذلك» وأن الأمر فيه على ما أخبر به من طريق الظاهر. 


(۱) في (آ): الوجوه. 
(۲) في (): يختص بکونه. 
(۳) الكلمة مهملة في المخطوطين.ولعلها: ينبهء يؤكد ذلك ما سيأتي في الفقرة التالية. 


۱۹۸ ا مجری سب2 أصول‌الغقه 


فإن قال: ومن ين آن الملحدث إذ كان على الصفات التي ذكرتم فإنه لامجدث 
إلا عمن يثق به» ويكون ”على الأحوال التي وصفتم؟! 

قيل له: إن قلنا ذلك لأن هذه الأخبار الواردة في العبادات والأحكام القفة 
هي أدلة الشرع» والظاهر من أحوال الرواة أنهم يرووما ليجع إليها ويُعمل 
بموجبهاء فإذا كان ذلك كذلك لم يسع ” أن يجوز على من ظاهر أحواله الثقة 
والدين والأمانة أن يروا عمن لا يثق به» وبكونه على الصفات التي ذكرناهامن 
دون أن ينبه على ذلك ويدل عليه» لأنه يقتضي تلبيس الأدلةء فك| أن ظاهر أمره 
يوجب حل ما يرویه -إذا قال: حدثنا أو سمعت- على السلامة دون التلبيس وفعل 
ما يفسد طريق الوصول إلى هذه العبادات والأحكام الشرعيةء فكذلك القول فيا 

فإن قال: لا يمتنع أن يروي ذلك عمن لا يثق به ويجيل السامع للحديث 9 
على اجتهاده ونظره في طریق الحدیث وبحثه عنه! 

قيل له: إذا أرسل الحديث ولم يذكر من سمعه منه» رب لم يتمكن السامع من 
الببحث عن حالة من رواه وسمعه منه» من حيث لا سبيل له إلى معرفة عينه واسمه» 
فیکون قد لبس عليه. 

فإن قال: هبنا نسلّم لكم أن ما ذكرتموه من حال المحدث يدل على أنه لم يروه إلا 
عمن هو عدل عنده» فمن آين لکم ن من سمع منه يجوز له أن يعمل بالخبر وجكم 
بکون من سمعه منه من حدثه عدلا عنده» (وقد علم آن من یکون عدلا عنده) )¢ 


(۱) في (ب): وبکونه. 
() الكلمة مهملة في المخطوطين.ولعلها: يسغ أو يسع أو يمتنع أونحو ذلك. 
(۳) في (آ): الحدیث. 

5 ف ب مان افر سین سرا 


ااا ا ج و ا کے ۱۹۹ 


لا جب أن يكون عدلا عند غيره» كا أن الشاهد الذي يكون عدلا عند بعض 
الحكام لا يجب أن يكون عدلا عند سائرهم» فك| لا يجوز للحاكم أن بحكم بعدالة 
من لم يعرف عدالته - من حيث حكم بذلك حاكم آخرء لجواز اختلاف الاجتهاد 
في العدالة - فكذلك لا يجوز لمن سمع الحديث من غيره أن يعمل على عدالة من 
سمعه الغبر منه» من حیث کان عدلا عنده ؛ لجواز أن يؤدي اجتهاده إل کونه غير 
عدل إذا وقف على حاله؟! ”". 

قيل له: لا يصح ما ذكرته؛ لأن العلة التي اعتبرتها توجب أن لا يعمل على قول 
المزكي إذا عدّل الشهود من غير أن يبين الصفات التي عرفهم عليهاء أو أخبر 
بعدالتهم لأجلها؛ إذ لا يمتنع أن يكون اجتهاد الحاكم فيا اعتبره المزكي من 
عدالتهم خالفا لاجتهاده» فإذا م يكن بهذا معتبّر وثبت أنه يكفي في هذا الباب 
إخبار المزكي بعدالتهم» فكذلك المحدث إذا حصل منه ما يقتضي تعديله لمن سمع 
منه» من الوجه الذي بيناه» كان ذلك کافيا في جواز قبول حديثه. 

فإن قال: لسنا نسلم أن المزكي يجوز أن يقتصر في التعحديل على القدر الذي 
کرت !ا 

قيل له: ليس هذا مذهب الفقهاء الذين يخالفون في قبول المراسيل» لأنمم قد 
وافقونا ‏ على أن المزكي لا يحتاج إلى أن يذكر صفات الشاهد الذي زكاه وأثبت 
عدالته لأجلهاء وإنما فصل الفقهاء بين الجرح والتزكية في ذلك» فقالوا: إذا جرحه 


(۲) في (): حال. 
)۳( ف (): وجب أن. 


() في (): وافقوا. 


الجخري سب2 أصول الفقه 


ا و 0 ع م يقتض الجرح لاحتمال الحال 
وجواز اختلاف الاجتهاد فیها. آلا تری آنه إذا جرحه بأنه شارب خر لم یمتنع ” أن 
يكون ما عبر عنه بالخمر ليس بخمر عند غيره» فيحتاج لا 7 يجري هذا المجرى من 
الاحتمال إلى الكشف والبيان» وليس هكذا إذا وصفه بالعدالة. على أن فيمن مخالفنا 
في هذه المسألة من يقول: إن امرك إ5 جره باه شارت خر جلا ذلك عل ظاهن 
الحال وأثبتنا المجرح. وإن احتمل ذلك الوجه الآخرء فكذلك يلزمه إذاعدّل 
اللحدث من يروي عنهء أو حصل هناك مايقوم مقام تعديله أن يعمل على عدالته 
من طريق الظاهرء (على أن هذا الاعتبار سقط مابيناه من قبول الصحابة 
الجر اسيل 
وأيضا فإن أهل العلم قد اتفقوا على قبول حديث من يقول: حدثنا الثقة ولا 

ينكره أحد منهم» وهذه العلة موجودة في ذلك» فثبت فساد اعتبارها. 

فإن قيل: السامع يجوز أن يكون من روى عنه الراوي لو سماه لكان يعرف من 
حاله - مما یمنع من قبول خبره - ما لا يعرفه هذا الراوي؟! 

فالجواب: أن هذا التجويز لايمنع ^ من قبول الخبر؛ لأن رواية العدل عنه 
بمنزلة أن يعلم من ظاهره العدالة ولا يعلم خلافه» في أنه يلزمه القبول منه وإن 
جوز ن يظهر له خلافه» وهذا التجويز لا يؤثر ني وجوب القبول منه» بل الواجب 
التمسك بالظاهرء فكذلك سبيل من يروي عنه من هو ثقة عدل) . فأماماذكر 


(1) في (أ): وما. مصحفة. 

() في (ب): يمنع. 

(۳) في (آ): بيا. 

)٤(‏ في (): لا يمتنع. 

)٥(‏ سقط من (ب): ما بين القوسين. 


الحلا ا ي کک ب ا 


من حال الشاهد الذي حكم بعدالته حاكم ن الحاكم الثاني لا يقتصر على ذلك 
فال وجه فيه أنه يلزمه استئناف النظر في مر الشهود حالا بعد حال. 

والجواب عن الثاني: أن أول ما فيه أن ”ما ذكروه من حمل الخبر في الشهادة 
على الشهادة قياس» ونحن قد بنا الإجماع * على العمل بالمراسيل» واستعال 
القياس في| يخالف الإجماع لا بجوزء وهذا يسقط تعلقهم بذلك. وقد أجاب شيخنا 
أبو عبد الله عن تعلقهم بذلك بأن ” العلة في وجوب تسمية شهود الأصل في 
الشهادة على الشهادة أن الشاهد الأخير بمنزلة الوكيل في تحمل الشهادة عن الشاهد 
الأول» ولذلك يحتاج الأول إلى أن يحمله أداء الشهادةء ولو سمعها منه من غير أن 
يحمله أداء ها م جز له أن يؤدا ‏ عنه» (فلذلك وجب أن يذكره لأنه بمنزلة الموكل 
ولیس كذلك الخبر» لأن من سمعه من غبره له أن یرویه عنه) ”» وٳن م يأذن له في 
ذلك. 

وأجاب أيضا بأن العلة فيه أن الحاكم بالشهادة على الشهادة كا حكم بم اقتضته 
الشهادة من المحكوم فيه فقد حكم أيضا بثبوت شهادة ” المشهودين على 


(۱) في (): آن. 

(۲) سقط من (أ): أول. 

(۳) في (أ): على . 

() في (): بنا دلالة الإجماع. 

)٥(‏ في (ب): لآن. 

(0) في (): يرويه. 

(۷) سقط من (): ما بين القوسين. 
(۸) في (ب): قد حكم أيضا بشهادة. 


الجري 2 أصول الفقه 


شهادتم » ولا جوز أن يكم بالمجهول» فلذلك وجب ذكرهم. 

وأجاب أيضا بأن القياس يمنع من الحكم بالشهادة على الشهادة فإنا ”© يجوز 
ذلك في الموضع الذي يجوز الإجماع ‏ ولا يجوز أن يقاس على أصل يرد بخلاف 
القياس» وهذا الجواب قد بناه على أصل يخالف فيه وإن لم يقدح ذلك فيه» لن له أن 
يسقط ما يورده المخالف با يبنيه على أصله» والاعتماد على ما حكيناه ‏ عنه ما تقدم 
ا 

والجواب عن الثالث: أن ما ذكروه لو منع من قبول المراسيل لمنع من قبول 
آخبار الآحادء E‏ به» لكان لا فائدة في طلب 
الأخبار الكثيرة لحكم واحد» ولكان جمع الأحاديث الكثيرة في باب واحد من 
أبواب العبادات عبثاء فإذا كان هذا او اقرل بوجوب العمل بأخبار 
الآحادء فكذلك ما ألزمونا في المراسيل. على أن الوجه في طلب الأسانيد ومعرفتها 
والوقوف على طرقها واضح» وإن كان العمل بالمراسيل جائزا؛ لأن أصل الأخبار 
هو الأسانيدء فلا بد من معرفتها ومعرفة طرقها. وما نسميه من الأخبار مرسلا فهو 
مسند أيضاء وإن) حذف ذكر الإسنادء والمسانيد هي الأصول في باب الأخبان 
فلذلك احتيج إلى معرفة الأسانيد. (آلا ترى أن المرسل للحديث إنا يقبل منه من 
حیث کان ظاهر مره أنه روی ما رواه عن الثقات وراعى أحوال الإسناد» وإن كان 
قد حذف ذكر ذلك عند الرواية» فالأسانيد محتبرة لا عحالة) . وربم) اختلف 


(۱) في (أ): شهاتې]. 

() في (أ): وإنا. 

(۴) في (ب): فإنها جوز في الموضع الذي جوز لاإ جماع. 
)٤(‏ سقط من (): والاعتاد على ما حكيناه. 

)٥(‏ سقط من (ب): ما بين القوسين. 


ادا 2 و ا ا ل ب 


الاجتهاد في المسند والمرسل» وكل هذا يبين فساد ما ظنوه من أن قبول المراسيل 
ي وجب أن يكون الاشتغال بالأسانيد ومعرفتها عبثا. 

وا لجواب عن الرابع: أنا لا نسلم ما أضافوه إلى أعيان أهل الدين والفضل 
والثقة والأمانة من المحدثين نهم كانوايروون عمن هو مجروح العدالة عندهم» من 
غير آن يبينوا حاله ویدلوا علیهاء ولا نجوزه» وما يروونه في هذا الباب عنهم فإنه 
غير مقبول» کا م قبل عمن ظهرت ال حال في دینه وفضله وأمانته ما ينافي ذلك 
ويقدح فيه» من طريق ضعيف يمنع الدين من قبول مثله في آمثاهم. 

فأما رواية أمثالهم عمن لا يوثق به مع التنبيه على ذلك من حاله» فلا يمتنع 
لبعض الأغراض» وهو تعريف الناس جيع ما روي في ذلك الباب ليصير مضبوطا 
فلا يمكن الزيادة عليه» أو ليعرف ذلك ويوقف على فساد طريقه» فيفصل بينه وبين 
الصحيح» أو لغير ذلك ما يجري مجراه من الأغراض. 

فأما قوطمم: نهم کانوا يرسلون الحديث» فإذا سئلوا عمن سمعوه منه؟ قالوا: 
حدثنا بذلك أهل الحي» وقد علمنا أن فيهم من لا يقبل حديشه» فقد أجاب عنه 
یا کو اھ ام عغر ته کال اه برا الا عن ری ری 
هؤلاء فإنه لا يقبل مرسله» وهذا يسقط السؤال. 


اد اد عه 
ک2 ک2 


ابجنري سي أصول الفقه 


| روايہ الحديث بالمعنى : 


مسألة: اخحتلف آهل العلم في خبر النبي عليه السلام هل يجب روايته بلفظه» أو 
يجوز آن يروى من طريق المعنى دون اعتبار اللفظ ©؟ 


() " الرَوَاية بالمعنى "ني جواز آداء الحَِيْث ها حلاف بَيْنَ الْعْكاء عَل اثني عشر قولا: 
الأول: : التفرقة ن الألفاظ أي لا جال يها اتأويل ون الألفاظ الي تحتل التأويل» فجوزت 
الروَّاية با لمعنى في الأول دون الثاني.حكاه أبو سين بن القطان عن بَعّْض الشافعية» وَعَلَبْهِ جرى 
الكيّا الطبري مِنهمْ. 
الثاي: جواز الرْوَايّة با لمعنى في الأحاديث اي تشتمل على الأوامر والنواهي» وأما إذا كان اللف ظط 

خفي المعنى محتملاً لعدة معان قَلاً تجوز. ويستوي في هدا الحكم الصحَاي وغیره. 
النّالث: المنع مطلقاً من الروَايّة با لمعنى» وتعين أداء لفظ ا ليث .وه قال عَبْد الله بن عمر» واإبن 
سيرين» وأبو بكر الرازي ا لجصاص» وأبو إسحاق الإسفراييني» وبه قال الظاهرية» وثعلب. 
الرابع: من بحفظ اللفظ والمعنى لا تجوز لَه الرَوَّاية بالمعنى» ومن كان يستحضر- المعنى دون اللفظ 
جازت روایته E Ek‏ الماوردي. 
الخامس: عكس المذهب الذي قبله» فإن كان يستحضر اللفظ جاز لَه الروَايَة بامعنى» وإن يكن 
حافظاً للفظ 1 جز لَه الاقتصار على المعنى» إذ لربما زاد فيه ما ليس منةٌ. 
السادس: جواز الرَرَاية با لمعنى بشرط إبدال المترادفات ببعضها مَحَ الإبقاء على تركيب الكلام؛ 
خوفاً من دخول الخلل عِنْدَ تغيبر الت ركيب. 
السابع: إذا أورد الرَاوي الَدِيْث قاصداً الاحتجاج أو الفتوى جاز لَه التراة باه ایرد 
بقصد الروَاية 1 جز لَه زلا آداؤه بلفظه» وبه قال ابن حزم. 
الثامن: جواز الروَايّة بالمعنى للصحابة حصراء ولا تجوز لغيرهم» وإليه مال القرطبي. 
التاسع: تجوز الروّاية بالمعنى للصحابة والتابعين دون غيرهم.وبه قال أبو بكر الحفيد في كتابه " 
أدب الرواية ". 
العاشر: تجوز الروَاية با معنى فيا يوجب العِلْم» ولا تجوز فيا وجب العمل» وهو وجه للشافعية. 


اا اا دو ي ل 


فذڏهب نفر م منهم إلى آنه يجب أن يروى بلفظه» وهم بعض أهل الظاهر وقوم 
من أصحاب الحديث. 

وذهب أكثرهم إلى أن روايته بلفظه غير واجب » إذا كان تغيير اللفظ لا يل 
بالمعنى ولا يجحيله عن جهته وحقيقته» وهو مذهب الشافعي» لأنه ذكر أن من حق 
اللحدث أن يروي الحديث على لفظه» إذا كان ممن لا يؤمن أن يغير معناه متى ل 
يروه ” بلفظه» وهذا يدل على أنه جوز أن يروى ” لا على اللفظ إذا كان الراوي 
من المعرفة والضبط على حال يؤمن معها منه تخيير المعنى وإحالته عن حقيقته» وقد 
حكا شيخنا أبو عبد الله هذا القول عن حاعة أصحاب أبي حنيفة رحمة الله عليه» 


الحادي عشر: تجوز الرَوَايّة بالمعنى في الأحاديث الطوال» ولا تجوز في القصار» حكاه بعضهم عن 
الْقَاضِي عَبْد الوهاب المالكي. 
الثاني عشر: َال ههور الْعْلاء من الفقهاء والمحدّثين وأهل الأصول بجواز الرَوَايّة با معنى بشر-وط 
وضعوها لِدَلِكَ» وهذا هُوّ القول الراجح 
انظرهافي: الحاوي الكبير ٠١٤/۲١‏ والبحر المحيط ۹۸-٠١١ /٤‏ وتوجيه النظر 
1A7 /۲‏ .قواطع الدلة ٠۲۸/۱‏ .»وفواتح الر موت ١٠١۷/۲‏ اللحدث الفاصل: ٠٠١ - ٥۳٤‏ رقم 
(۹1).وناية السول ۲/ ۲۹" الرسالة للشافعي ص ۳۸١ ۳۷۳ ۳۷١‏ وما بعدهاء اللإحكام 
للآمدي ۲/ ٠١١‏ المستصفى E /١‏ ۲ ۲۸ جمع الجوامع ۲/ ١۷١‏ العضد 
على ابن الحاجب ۲/ ۷۰ شرح تن تنقيح الفصول ص *۸" المسودة ص ۲۸١‏ أصول السرخسي 
۰٥١ /۱‏ تیسر التحریر /٣‏ ۷ کشف الاسرار ۳/ ٥ء‏ المعتمد ۲/ ۷ اللمع ص «٤‏ 
الروضة ص ٦۳‏ غاية الوصول ص ١١٠٠ء‏ ختصر-الطوفي ص ۷١‏ إرشاد الفحول ص ۷٥ء‏ 
المدخل إلى مذهب أحمد ص 4۷ مقدمة ابن الصلاح ص ٠٠١‏ قواعد التحديث ص ۲۲۱ 
توضیح الافکار ۲/ ۳۷۱ ۳۹۲ الإلاع ص ۱۷۸ وما بعدهاء تدريب الراوي ۲/ 4۸ المحدث 
الفاصل ص ٥۳۳‏ الکفایة ص ٠۹۸‏ . 

(1) في (ب): إلى روايته بلفظه غير واجبة. 

(۲) قي (ب): يره. مصحفة. 

(۳) في (): يرووا. 


اجنري سي أصول الفقه 


وذكر أن الظاهر من مذهبهم ذلك» وشرط فيه أن يكون لفظ الخبر سليا من 
الإشكال والاحتال» اللذين لا يؤمن معها الإخلال بالمعنى» ووقوع الغلط فيه متى 

واحتج القائلون بالمذهب الأول بوجوه: 

منها: قول الله تعالی: واذگرن ما بت في وتكن مِنْ يات الله وا لمكم ة4 © 
قالوا: والمراد بالحكمة هي السنة ”> وقد آخبر الله تعالى بأا © غا یتل» واا © 
يو جب مراعاة اللفظ. . 

ومنها: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «نضر الله امراً سمع مقالتي 
فوعاها ثم آداها ک) سمعهاء فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ورب مبلغ هو 
آوعی من سامع» ”» (فدل ظاهرہ على أن الخبر جب أن یؤدی کا سمع) ” وذلك 
لا يصح إلا بأن يروى على لفظه. 


.٠٤ سورة الأحزاب:‎ )١( 

() قال قتادة #إواذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة) القرآن والسنة.صحيح البخاري - 
(ج ٤‏ / ص »)۱۷۹١‏ تفسير الطبري - (ج ٠١‏ / ص ۲۹۸)ءتفسير القرآن لعبد الرزاق الصنعاني 
-(ج ٩‏ / ص ۲۹۹). 

(۳) في (): آنها. 

(6) سقط من (): ما. 

() عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه: عن النبي صل الله عليه وآله وسلم 
قال: نضر الله امرآً سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه.أخرجه 
الترمذي في سننه ج۳/ ص ۱۷۹/ ح٩‏ ۸۰.وآبوداود في سننه ج۲/ ص٩۱۹/‏ ح۷٤۱۹.‏ وأحمد بن 
حنبل في مسنده ج٩‏ / ص ۳۷/ ح۰۲٤‏ ۲۰.والبخاري في صحیحه ج۱/ ص ۳۷/ ح1۷ . ومسلم في 
صحیحه ج ۲/ ص ۹۸۸/ ح٤ ٠۳١‏ .والنسائي في سننه ج ۵ / ص٣‏ ۲۰/ ح٦۲۸۷.و‏ 

(0) سقط من (ب): ما بين القوسين. 


امخلاف 2 الاخام 1.۷ 


وقولة: «(ورب مبلغ هو أوعی من سامع» يدل أيضا على آنه جب أن يؤديه 
بلفظه»ء ليأمن التباس المعنى على السامع. 

ومنها: أنه قد ثبت أن الكتاب جب فيه اعتبار اللفظ الذي نزل به» ولا يجوز 
تغييره وقراءته بلفظ آخر يؤدي معناه» وإن] كان كذلك لأنه قد تضمن العبادات 
والأحكام التي تتعلق بها المصالح» وهذا المعنى قائم في الحبر» فلا جوز أداؤه إلا 

ومنها: أن تغيبر اللفظ لا يمن معه تغيبر المعنى وإحالته عن حقيقته» ونقله 
بلفظه يؤّمن معه ذلك» فیجب آن لا يعدل عنه . 

ومنها: أن الراوي إذا عدل عن اللفظ إلى المعنى» م يمتنع أن يقصد في معناه 
وجهاً یقتضیه عنده ” من التأویل» ولو نقله على لفظه لکان تأویله عند غبره وجها 
آخر» ولا يجوز اللإقدام على ما لا يؤمن معه ذلك» لأنه يكون قد ضاف إلى الرسول 
صلی الله عليه وآله وسلم ما استنبطه ‏ بتأویله. 

ومنها: أن الثقة بإصابة المعنى لا جوز أن تكون علة لجواز تغيبر اللفظ. ألا ترى 
أن الأذان والتشهد لا جوز تغيير آلفاظه| بآلفاظ أخر تؤدي معاني آلفاظه|. 

والذي يدل على صحة المذهب الثاني: أن الخطاب الشرعي ينقسم أقساما: 

فمنها: ما تتعلق فيه العبادة بالتلاوة فقط دون المعنى. 

ومنها: ما تتعلق بالتلاوة والمعنى. 

ومنها: ما تتعلق بالمعنى فقط دون التلاوة. 


(۱) في (آ): عنها. 
(۳) في (أ): استنہط. 


ا جني سے اصول الفقه 


وقد علمنا أن خبر الرسول "“ صل الله عليه [وآله] وسلم من القسم الثالث 
وهو أن العبادة تتعلق بمعناه دون تلاوته» وإذا كان ذلك كذلك والغرض به 
الإفصاح عن المعنى فأي لفظ أفاد ذلك جاز نقله علیه» إذ لا مانع يمنع مانع م 
فإذا سمع الراوي لفظ الخبر وكان هناك لفظ آخر يقوم مقامه في إفادة معناه» بحيث 
لا يتميز حدما عن الآخر في] يفيده» فهو خير في نقله باي اللفظتین ” شاء» ک) أن 
ا 
ما فاده المعبر عنه في لغة العرب. 

ويبين صحة هذا أيضا أنه لا خلاف في أن الشهادة لا جب أداؤها باللفظ الذي 
سمعه الشاهد وإن أداء ها بأي لفظ اختاره الشاهد جائز “ إذا كان المعنى 
صحيحاء وكذلك يجوز أن يؤدي بالفارسية ما سمعه بالعربيةء وبالعريية ما سمعه 
بالغارسية» والعلة في الكل واحدة» وهي أن العبادة إنما تتعلق في ذلك بالمعنى دون 
تلاوة اللفظ . ) 

فإن قال قائل: العلة في جواز ذلك فيع ينقل إلى الفرس أو يقام من الشهادة بلغة 
خخحصوصة» فيا بين ”“ هلها الضرورة الداعية إلى ذلك! 

قيل له: هذا فاسد من وجهين: 

آحدها: آنه لا حلاف في أن الشاهد ”“ لو أقام الشهادة بالفقارسية عندمن 


(۱) ي (ب): التيي. 
() في (آ): إذ لا يمتنع مانع منه.مصحفة. 
(۳) في (ب): اللفظين. 

©) في (ب): کان جاتزا. 

)٥(‏ في (): يظن. 

0) في (): الشهادة. 


ا ا ا 


يعرف العربية لكان ذلك جائزاء فبطل قولك أن العلة في جوازه حصول الضرورة. 

والثاني: أن هذه العلة لا تتعدى أصلهاء وما اعتبرناه وهو انتفاء تعلق العبادة 
بتلاوته يتعدى إلى موضع الخلاف» فيجب أن يكون هو الصحيح. 

فإن قال: إنم) جاز ذلك في الشهادة لأا إذا التبس معناها أمكن الحاكم 
استشبات ‏ الحال فيهاء وليس هكذا الخبر عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم» 
لأنه إذا غبّر لفظه لم يمكن السامع استثبات ‏ المراد فيه!! 

قيل له: هذا يوجب عليك أن تجوز نقل الخبر بغير لفظه في عصر النبي صلى الله 
عليه [وآله] وسلم» لإمكان الاستشبات في ذلك الوقت» ومن يخالفنافي هذه 
المسألة لا يفصل بين ذلك العصر وهذا العصر. على أن الخبر الذي يكون لفظه 
لفظا عتملا جوز معه التباس الحال في المعنى» فإنًا لا نجوّز نقله بغير لفظه»ء وهذا 
يسقط ما أورده السائل. 

ويدل أيضا على جواز ذلك أنه لو لم يجز نقل خبر النبي صل الله عليه [وآله] 
وسلم بغير لفظه لما جاز ذلك في خبر غيره أيضاء لأن الوجوه التي يجب التحرز منها 
في الأخبار لا فرق فيها بين خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخبر غيره» فإذا م 
يجب اعتبار اللفظ في خبر غيره إذا حصل فيه الشرط الذي ذكرناه فكذلك خبره. 

فان قال: کیف جوز أن یکون حکم خبر غیره حکم خبره في هذا الباب» وخبره 
تتعلق به العبادات والأحكام الشرعية التي هي المصالح في التكاليف *؟! ثم آنا 
نعلم أن عظم الإثم الذي يحصل في الكذب عليه» أو تحريف خبره» أو إحالة معناه» 


(۱) في (ب): استيقاء. 

(۲) في (ب): استيناف. مصحفة. 
(۳) قي (ب): الاإستیناف. 

)٤(‏ في (ب): التكليف. 


11۰ ا مجر ي2 أصولالفقه 


أو إيقاع اللبس فيه أو إيراده على وجه لا يؤمن معه الغلط على السامع له لا يجصل 
في خبر غيره» فحمل أحدهما على الآخر بعيد!! 

قیل له: : ما أوردته من الفصل بينه| لا يقدح ذ فی| ذکرناه؛ لأنه كلام ني افتراق 
حكميه) في تعاظم القبح وكثرة " الوزر» وذلك لايمنع من اجتاعه) في الوجه 
الذي جعنا منه بينها؛ لن إيراد كل خبر على وجه لا يأمن معه المخبر الكذب فيه أو 
التلبيس أو إحالة المعنى أو إيقاع الغلط على السامع مع سلامة الأحوال فإنه قبيح» 
وإن كان قبحه دون القبح ” الذي يتعلق با يرويه عن النبي صل الله عليه وآله 
وسلم إذا حصل فيه أحد هذه الوجوه. 

وإذا ثبت بم| بيناه اشتراك الخبرين في القبح ووجوب التحرز فيه| من هذه 
الوجوه وما يجري مجراها صح ما قلناه» من أنه لو وجب مراعاة اللفظ في خبر النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم على كل وجه» لوجب ذلك في خبر غیره. 

والجواب عن أول ما احتج به خالفونا: أن وصف السنة بأنها ما يتلى على ما 
تعلقوا به من الآية لا يدل على موضع الخلاف» لاتا لا ننكر نها قد تتلى» وإنم) قلنا: 
إن العبادة لم ترد بتلاوتماء وإنها في هذا الباب خالفة لسائر الخطاب الذي تعلقت 
O‏ 
مراعاة " اللفظ ونجنب تغييره. على أن قوله تعال: ما تل في يوکن مِنْ يات الله 


ت 


وا کم إن ال گان لطبا حبرا 4)٤‏ فالمراد بالحكمة: ا 


(۱) سقط من (): في. 

(۲) قي (): كثر» ولعلها: کبر.والله أعلم. 
(۳) في (): القبيح. 

() في (ب): بتلاوته ومراعاة. 


(6) سورة الأحزاب. 


ا طا ت ص a‏ 


عليه السلام من الوحي وتلاه على النبي عليه السلام “» وذلك لايدل على أن 
تازه وة صلی الله عليه وآله وسلم يجب أن تتلى. 

والجواب عن الثاني: أنه لا دليل هم في الخبر؛ لأن من نقل الخبر بغير لفظه - 
على وجه لا يخل بالمعنى ولا يحيله عن حقيقته» وإنم) يعبر عنه بلفظ تقوم مقام 
لفظة ” الخبر في إفادته» ويكون حكم اللفظين سواء في إفادة ما يفيدابه - فإنه 
قد ادى الخبر كا سمعه. لا ترى أنه لا يمتنع أن (يوصف ال مخبر بهذا إذا دى الخبر 
بلغة خالفة لِلَعَدَ) “ من سمع الخبر منه» مشل أن يكون قد سمعه باللغة العربية 
فيؤديه باللغة الفارسية» فإذا كان هذا الوصف يصح في يؤدى بلغتين» ففي| يؤدى 
بلغة واحدة أولى أن يصح. 

بن نة هذا آن آخدا لا يكر قول الشاهد: قد آديت هذه الشهادة كا 
سمعتها وإن كان سمعها ”° بالعربية» وأدّاها باللغة الفارسية» وهذا بين لا إشكال 

والجواب عن الثالث: أن العلة في الكتاب ووجوب اعتبار اللفظ أن العبادة 
متعلقة بتلاوته کك| تعلقت بكثر من معانيه» وقد بنا أن هذه العلة غير موجودة © 
في الخبر. وقوم: إن العلة فيه آنه متضمن للمصالح والأحكام الشرعية فإنه 


(۱) في (آ): وتلاه صلى الله عليه وآله وسلم. 
(۲) في (أ): وستته. 

(۳) في (ب): لفظ. 

)٤(‏ في (ب): بإنه. 

)٥(‏ سقط من (ب): ما بين القوسين. 

)٩(‏ سقط من (ا): وإن کان سمعها. 


(V۷)‏ ف (): موجود. 


11۲ اجنري س أصول الفقه 


فاسد؛ لن هذه العلة تنتقض بالشهادات» وبا ينقل إلى العجم من أخبار الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم بلغتهم (وهذه العلة لا تتعدى الأصل أيضا) ‏ فيجب 
أن تكون فاسدة» وعلتنا هي الصحيحة لقيام الدلالة عليها. 

وا جواب عن الرابع: أن الراوي متى لم يثق بأن اللفظ الذي يعدل إليه يفيد ما 
أفاد لفظ ‏ الخبر على وجه يأمن معه الالتباس على السائل» فإنه لا جوز أن يعدل 
عن لفظه ویرویه بلفظ آخر. 

وا لجواب عن الخامس: أن الخبر الذي لا يؤمن في نقله بغير ‏ لفظه ما ذکروه 
من إبهام معنى اقتضاه تأويل الراوي» فإنه ^ لا يجوز فيه العدول عن اللفظ, وإنم| 
يجوز ترك اعتبار اللفظ ونقله على المعنى» إذا كان اللفظ الذي يعدل إليه الراوي يفيد 
ما آفاده اللفظ الذي عدل عنه على سواء» من دون إفادة وجه من وجوه الاختلاف 
مثل قوهم: قعد و جلس» أو قام و انتصب » وما يجري مجرى ذلك.. 

فأما إذا كان في اللفظ عموم لا يؤمن معه أن يكون اللفظ الذي يقام مقامه لا 
يفید فائدته من كل وجه» فإنه لا يجوز تغيير لفظ الخبرء فقد بطلت ” الشبهة التي 


1 


وردها. 


(۱) سقط من (ب): ما بين القوسين. 

(۲) في (أ): لفظة. 

() في (): في نقله من جهة المعنى» وتغيير لقظه. 
() في (ب): وإنه. 

() في (أ): قعد أوجلس» أوقام أوانتصب. 
)في (): آبطلت. 


ا کس ا ج ا د م 


والحواب عن السادس: أن العلة في التشهد والأذان أا تَعْبّدنا فيه بإيراد 
ألفاظ خصو صة» فالعبادة متعلقة باللفظ دون المعنى» وهذايمنع من تبديل الل ظ 
: واعتبار المعنى. 


(۱) في (أ): فيها. 


SF 


المجربي 2 أصول الفقه 


مسالة: اختلف أهل العلم في جواز قبول حديث المدلس» وهو الذي لايذكر 


من لقيه وسمع منه» ويذكر من هو أرفع منه ويوهم الساع ' منه. 


فذهب أصحاب الحدیث إلى أنه لا يقبل حديثهء وتشددوا ” في ذلك. 
ومنهم من قال: لا يقبل حديث المدلس إلا ” إذا قال: سمعت أو حدثنى» فأما 


إذا قال: أخبرني أو عن فلان» أو غير ذلك من الألفاظ المحتملة فإنه لا يقبل. 


ومنهم من ذهب إلى ن تدليسه لا يمنع من قبول حديثه إذا كان ثقة في نفسه» 


ضابطا لما يرويه» وهو الذي ذهب إليه شيخنا أبو عبد الله» وحكاه عن أصحاب أبي 


5) 
2 ۰ 


0 


(۱) قي (ب): السامع. مصحفة. 


(۲) في (ا): وشددوا. 
(۳) سقط من (ب): إلا. 
() قال أبو الحسين البصري: فصل في التدليس: إذا روى الراوي الخبر عن رجل يعرف باسم فلم 


يذكره بذلك الاسم وذكره باسم لا يعرف به فان كان فعل ذلك لضعفه ولأنه ليس بأهل أن يقبل 
حديثه فقد غش الناس وخانهم وذلك قادح في الظن لاّمانته فيا يرويه ولايقبل حديثه وإن کان 
فعل ذلك لصغر سن من روى عنه لا لآنه غير ثقة فان من يقول ظاهر الإسلام العدالة يقبل هذا 
الحديث ومن يقول لا بد من فحص عن العدالة بعد المعرفة بإسلام الراوي فمن ل يقبل المراسيل 
من هؤلاء جب أن لا يقبل ذلك لأنه لا يتمکن من جهله بعینه أن يفحص عن عدالته کا لا يتمكن ‏ 
ذلك ني المرسل ومن يقبل المراسيل يلزمه قبوله لأن عدالة الراوي تقتضي أنه ما ترك ذكره بالاسم 
في فصول ما يرجع إلى المخبر عنه نما يؤثر في الخبر. ا معتمد ج ۲ / ص ۱١۲‏ ."ولزيد من البحث في 
التدلیس انظر: توضيح الأٌفکار /١‏ ۳۷۲ أصول الحديث ص ٤١‏ العضد على ابن الحاجب ۲/ 
الوصول ص ٠١٤١‏ ".مَعْرفة علوم الحديْث: ٠١١‏ والتمهيد /١‏ ١٠ء‏ وجامع الأصول ٠٦۷/١‏ 
ومعرفة أنواع علم الحَديْث: ٠١‏ والتقييد والإيضاح: ٠٠١‏ ونزهة النظر: ١١٠١ء‏ والنكت عل 


ا ا ا ا ت E‏ 


واعلم أن الخلاف في هذه المسألة مبني على أصل آخر وهو قبول المراسيل» فمن 
الإرسال» والوجوه التي يتعلق بها من يذهب إلى ذلك هي التي يعتمدها من يمنع 
من قبول المراسيل» وقد ذكرنا " الوجوه وتكلمنا عليها. وإذا ثبت القول بالمراسيل 
ثبت جواز القبول من المدلس؛ إذ ليس في التدليس مع كون الراوي ثقة ضابطا هما 
یرویه أکثر من معنی الإرسال» وهو أن لا یذکر من سمع منه ویذکر غیره» فإِذا کان 
هذاغیر مانع من قبول حدیثه فلا مانع هناك. 

فإن قال قائل: إن كان الأمر على ما وصفتم فيجب أن نجوّز وصف من يرسل 
ا لحدیث بأنه مدلس! 

قيل له: هذا لا يلزم» لأن التدليس وإن كان يتضمن معنى الإرسال» فهناك مر 
يلقه» والمرسل للحديث لا يفعل هذاء فليس يجب أن يكون كل مرسل للحديث 

فإن قال: فكيف يجوز آن يكون ثقة مع استجازته التدليس؟! 

قيل له: إذا م يكن معنى التدليس أكثر من أنه م يذكر من سمع منه وأوهم 
السماع من غیره - من غیر ن يخبر “ بآنه قد سمع منه فیکون کاذبا - م يؤثر هذا في 


كتاب ابن الصّلاح ۲/ ٦١٤‏ ومقدمة طبقات المدلسين: ١٠ء‏ والمختصر: ٠١١‏ وألفية 
السيوطي: »٣‏ وتوضيح الأفكار »"٤٦/١‏ وقواعد التحديث: ١١١۲‏ .. 

(1) في (آ): المراسيل» لايمنع من قبوها. 

فط من :ابا 

(۳) في (ب): ذکرناه. 

ف( رتا 


۲۱٦‏ اجر ي2 أصول الفقه 


كونه ثقةء إذ لم يقدم في| فعله على الكذب» ولا على غيره ما يناي صفة العدالة. 
فإن قال: آليس قد أقدم على ما جري مجرى التلبيس وإيهام ما لا أصل له؟! 
قيل له: لم يثبت أن الإهام فيا محري هذا المجري ينافي صفة العدالةء فلا جب 

ن يكون ذلك مؤثرا ني حاله ومانعا من قبول حدیثه» کا أن الإقدام على شير من 

الصغائر لا تؤثر في العدالة» ولا تمنع من قبول الحديث. 
فإن قال: إذا عرف بالتدلیس جواز أن يون من حذف ذكره من سمع منه إنم) 

م یذکره وذکر غیره لضعفه وکونه على صفة تمنع من قبول حديشه؛ فقد روي عن 

كثير من المدلسين آم إنا دلسوا واجتنبوا ذكر من سمعوا منه هذه العلة!! 
قيل له: قد مر في مسألة المراسيل ما يقرب من هذا السؤال. 
والجواب عن هذا ما أجبنا به عنه» وهو أن من عرف ذا أو جوز عليه ذلك 

من تدلیس ‏ الحدیث» فانه لا يقبل حدیثه. 


a 
CS 


(1) في (): إذا. 
(۲) في (ب): ممن يدلس. 


اخلاف 2 الگ خاس 1۷ 


مسألة: اختلف أهل العلم في المجهول» هل يجوز قبول حديثه أم لا ؟ 
واعلم أن الواجب في هذه المسألة أن نكشف عن معنى المجهول» ونذكر © 
الوجوه التي لأجلها يوصف المحدث بأنه جهول» ونبيّن ما يقدح في حاله ويمنع من 


)١(‏ قال الإمام الشوكاني: واختلف أهل العلم في رواية المجهول: أي مجهول الحال مع كونه معروف 
العين برواية عدلين عنه فذهب الجمهور ك حكاه ابن الصلاح وغيره عنهم ن روايته غير مقبولة 
وقال أبو حنيفة تقبل روايته اكتفاء بسلامته من التفسيق ظاهرا وقال جماعة إن كان الراويان أو 
الرواة عنه لا يروون عن غير عدل قبل وإلا فلا وهذا الخلاف فيمن لا يعرف حاله ظاهرا ولا باطنا 
وأما من كان عدلا في الظاهر ومجهول العدالة في الباطن فقال أبو حنيفة يقبل ما لم يعلم الجرح وقال 
الشافعي لا يقبل ما لم تعلم العدالة وحكاه الكيا عن الأكثرين وذكر الأصفهاني أن المتأخرين من 
الحنفية قيدوا القول بالقبول بصدر اللإسلام بغلبة العدالة على الناس إذ ذاك قالوا وأما المستور في 
زماننا فلا يقبل لكثرة الفساد وقلة الرشاد وقال الجويني بالوقف إذا روى التحريم إلى ظهور حاله 
ولنا مجهول العين وهو من لم يشتهر ولم يرو عنه إلا رواه واحد فذهب جهور أهل العلم أنه لا يقبل 
ولم يخالف في ذلك إلا من لم يشترط في الراوي إلا جرد الإسلام وقال ابن عبد البر إن كان المنفرد 
بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل كابن مهدي وابن معين ويجيى القطان فإنه تنتفي وترتفع عنه 
ا لجهالة العينية وإلا فلا وقال أبو الحسين بن القطان أن زكاة أحد من أئمة الجرح والتعديل مع 
روایته عنه وعمله بيا رواه قبل إلا فلا وهذا هو ظاهر تصرف ابن حبان في ثقاته فانه يحکم برفه 
ا لجهالة برواية واحدة وحكى ذلك عن النسائي أيضا قال أبو الوليد الباجي ذهب جمهور أصحاب 
الحديث إلى أن الراوي إذا روى عنه اثنان فصاعدا انتفت عنه الجهالة وهذا ليس بصحيح عند 
الحققين من أصحاب الأصول لأنه قد يروي الجماعة عن الواحد لا يعرفون حاله ولا بخبرون شيعا 
من أمره ويجحدئون بها رووا عنه على الحهالة إذ لم يعرفوا عدالته انتهى وفيه نظر لأجم إنما يقولون 
بارتفاع جهالة العين برواية الاثنين فصاعدا عنه لا بارتفاع جهالة الحال كا سبق والحق لأا لا تقبل 
رواية جهول العين ولا مجهول الحال لأن حصول الظن بالمروي لا يكون إلا إذا كان الراوي عدلا 
وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على المنع من العمل بالظن كقوله سبحانه إن الظن لا يغني 
من الحق شيا وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم€ وقام الإجماع على قبول رواية العدل فكان 
كاللخصص لذلك العموم فبقي من ليس بعدل داخلا تحت العمومات.إرشاد الفحول إلى تحقيق 
احق من علم الأصول ج ١‏ / ص ١١١‏ . 

(۲) ني (ب): يكشف عن معنى المجهول» ويُذكر. 


1۸ 


ا حجري بے أصولالفقه 


قبول حديثه منها ‏ وما لا يقدح في ذلك» لأن أكثر أصحاب الحديث يذهبون إلى 
أن المجهول يرد حديثه من غير أن يتصوروا تفصيل هذا الباب. 

ا أل ف دلت ا ات برهف ا ا ف مروف 
بالعدالة وإن عرف بعینه» وقد يوصف بأنه هول بمعتی أنه غير معروف بالض بط 
لا برويه» وقد يوصف بذلك بمعنى أنه م يعرف بمجالسة العلاء بالحديث والأخذ 
عنهم ومصاحبتهم» وقد يوصف بذلك بمعنی آنه بختلف في اسمه ونسبه . 

فإذا وصف بأنه جهول والمراد به الوجه الأول» فإنه يقبل حديثه على 
قول من يعتبر في العدالة ظاهر الإإسلام» ولا يوجب البحث عن سائر 
أحوال المحدث والشاهد» وهو قول أبي حنيفة. فأماعلى مذهب من لا 
بعر ف ك عل ع ي او غل ما ایی لے ار و 


(۱) سقط من (ب): منها. 

(۲) في (أ): وكسبه.مصحفة. 

(۴) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» الكوفي البخدادي.آبو يوسف صاحب أبي حنيفة 
وتلميذه» ولد سنة ثلاث عشرة ومئة توفي سنة اثنتين وثانين ومئة. 
تولى القضاء سنة٦ ١٠١‏ ه في عهد الخليفة المهدي واستمر في القضاء يام الممادي والرشيد» وجعله 
الرشيد قاضيا للقضاة في جميع ملكته.هوآول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي 
حنيفة» وكان يحضر مجلس قضائه العلاء على طبقاتہم. من آثاره كتاب الخراج وقد ألفه للرشيدء 
وكتاب النوادر» وآدب القاضي» والأمالي في الفقه» وارد على مالك بن أنس» وغير ذلك» وقد اندثر 
جل کتبه.انظر تر مته ي: الاستيعاب: «oA‏ سير أعلام النبلاء ج ۸ / ص »)٥٩‏ طبقات 
الشیرازي: ۰۱۳۲ وفیات الاعیان: ٦‏ / ۳۹۰-۳۷۸ تذكرة الحقاظ: ۱ / ۲۹۲ شذرات 

الذهب: ۱ / ۲۹۸ - "٠*٠‏ أخبار القضاة: ۳ / ٠٠٤‏ طبقات الحنفية: ۲ مناقب الامام أي 

حنيفة: ۲ / ۴ آفردت له ترجمة في كراس طبعت مع ترجمة أبي حنيفة» ومحمد بن الحسن» 
بتحقيق العلامة الكوثري. 


ا ا بی ا ا RR‏ 


وحمد ” والشافعي ومن يذهب مذهبهم في ذلك؛ فإنه لا يقبل حديثه. 

والكلام في هذا الأصل وهو أن ظاهر الإسلام هل يكفي في ثبوت العدالة أو 
لا يكفي مذكور ”ني مواضعه» فسبيل هذه المسألة أن تبنى على ذلك. 

والأولى عندنا أن ظاهر اللإسلام لا يكفي في العدالة؛ لأن اللإسلام ك يقارن 
صفة العدالة فقد يقارن خلافهاء وهذايمنع من تيز إحدى الصفتين عن الأخرى 
بمجرده. على 7 أنه لا يبعد أن يفصل بين الخبر وبين الشهادة في هذا الباب» 
فيقتصر في باب الخبر على ظاهر الإأسلام» وإن لم يقتصر عليه في باب الشهادة» كا 
أن من يعتبر صفة زائدة على الإإسلام في الشهادات» فإنه يقتصر في بعضها على جرد 
الإسلام فإذا كان هذا سائغاً في بعض الشهادات؛ ففي الخبر أولى أن يجوز. 

ألا ترى أن الشافعي يعتبر عدالة الشهود والمحكي عنه آنه يقتصر على ظاهر 
اللإسلام في شهادة عقد النكاح خصوصا. 


(۱) (۱۳۱ - ۱۸۹ ه = ۸٠ ٤ - ۷٤۸‏ م) محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالولاء. أبو عبد الله وأبو 
لا كان بالعراق وناظره في مسائل كثيرة» ذكرها الشافعي في كتابه (الأم) وغيرها من كتب الشافعي» 
قال الشافعى: (لو أشاء أن أقول نزل القرآن بلغة عمد بن الحسن» لقلت» لفصاحته). ولاه الرشيد 
قضاء الرقة ثم اعتزل القضاء ووقف نفسه على تعليم الفقه» وقد قيل إن علاقته ساءت مع الرشيد 
بسبب فتواه في مسألة مان الإمام بجيى بن عبد الله الطالبي» فتعرض لغضب الرشيد» وما هي إلا 
فترة حتى صلح الحال بينه وبين الرشيد وخرج معه إلى الري ومعه الكسائي أيضاء فماتا في يوم واحد 
٠١ ١‏ .طبقات الشافعية ٠٠٤١ :٠١‏ ابن كثير: البداية والنهاية ۱۰: ۲٠٠۰۲۰۲‏ »ابن 
الاثير: الكامل ني التاريخ ٠٤ :٦‏ ابن العاد: شذرات الذهب »۲١ :١‏ حاجي خليفة: كشف 
الظنون ٠٠١‏ ١۷١٠ء‏ معجم المؤلفين ج /٩‏ ص ٠۲٠۷‏ الأعلام للزركلي ج ٠‏ / ص *۸. 

(۲) في (ب): مذكورة. 

() قي (ب): والمحكي عنه ويقتص 


۲۰ ا لجري س أصول الفقه 


ويمكن آن يستدل على هذه الطريقة بأن المعلوم من أحوال الصحابة أنهم كانوا 
يقبلون الحديث من كل من يروي ” عن رسول الله إذا عرفوهم بظاهر الإسلام ”> 
من غیر آن یستکشفوا حاهم ویبحثوا عن سائر صفاتهم» وإنما کانوا يتثبتون في 
أخبار بعض المخبرين عند ضرب من التهمة» وهذا كالظاهر فيا بينهم. 

ويؤيد هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبول شهادة 
الأعرابي في رؤية املال لما عرفه بالإسلام» من دون أن يبحث عن سائر أحواله. 
ويمكن من يخالف ”في هذه الطريقة أن يعترض ما ذكرنا بأن الصححابة إنما 
اقتصروا على معرفة الإسلام لأن الأمور المنافية للعدالة م تكن قد كثرت كا كثرت 
من بعد» فكان الظاهر من حال من يسلم تجنب ما ينافي العدالة» وقد تغير أحوال 
الاس ن االات ف د 

فأما خبر الأعرابي فيمكن أن يقال فيه: إنه لايمتنع أن يكون قد أسلم في 
الوقت» فلذلك اقتصر ” النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قبول شهادته على جرد 
الإسلام» ويمكن آن يجاب عن هذا بأن الفرق بين زمان الصحابة وزمان من بعدهم 
في هذا الباب لا يمنع من جواز ما يناني العدالة على من كان في زمانهم» فلو كان 
طلب العدالة شرطا م يجز أن يقتصروا على ظاهر الإسلام في ذلك. فكل واحدة 
من الطريقتين حتملة للنظر. 

وإذا كان موصوفا بذلك لكونه غير ضابط» (فإنه جب أن ينظر في أمره» فإن 


(۱) في (ب): روی. 
() في (ب): ظاهر العدالة والإسلام. 
(۳) في (ب): بخالفنا. 

(6) سقط من (أ): اقتصر. 


امخلاف ے2 الگخام ۲۲۱ 


کان ظابطا لشيء دون شيء ولباب دون باب) فإنه جب أن يقبل حديثه في 
الباب الذي يعلم آنه ضابط له» ولا يقدح ما لا نعلمه في نعلمه. 

والذي يدل على ذلك آنا قد عرفنا أن أحوال الصحابة رضوان الله عليهم كانت 
ختلفة في الضبط» فكان ‏ بعضهم أضبط من بعض» ولم يمنع ذلك من قبول حديثهم. 

وإن كان الغالب عليه خلاف الضبط في جميع ما يرويه فذلك يقدح في حديثه. 

وإذا وصف بذلك لأنه م يعرف بصحبة العلماء بالحديث والأّخذ عنهم فإنه لا 
يمنع من قبول حديثه» لأن قلة اختلاطه بهم لا تمنع " من أن يكون قد سمع ما 
يرويه» وقد عرفنا أن في جملة من روى عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من َل 
حديثه ولم تطل صحبته له» ولم يعرف بمجالسته والأخذ عنه من الوافدين عليه» 
ومن يجري مجراهم» ولم يمنع ذلك من القبول عنهم. 

فإن قال: إذا كان ممن لم يشتهر بتعلم العلم والأخذ عن العلاء لا يجوز للعامي 
أن يرجع إليه في الفتاوى فكذلك المحدث 0 

قيل له: الفرق بين المفتي والمحدث واضح في هذا الباب» لأن المفتي لا بد ” أن 
يكون من أهل الاجتهاد» ولا يجوز أن يبلغ هذه الرتبة إلا بصحبة العلماء والاشتغال 
بالعلم» وإذا كانت هذه صورته لم يخف حاله» وليس كذلك المحدث لأنه لايمتنع 
أن يسمع من الغير في وقت خخحصوص أو أوقات خصوصة» ونقل ذلك منه فلا 


یعرف به. 


)١(‏ سقط من (أ): ما بين القوسين. 
( 00 وان 
ED‏ 

)٤(‏ سقط من (ب): المحدث. 


)٥(‏ ني (ب): لا بد من آن یکون. 


Y۲‏ الجربي س2 أصول الفقه 


وأما إذا كان المحدث تفا في اسمه» فقد ذهب بعض أصحاب الحديث إلى أن 
ذلك يقدح في قبول حديثه» والذي ذهب إليه شيخنا بو عبد الله وحكاه عن أبي 
الحسن الكرخي أن كونه ختلفا في اسمه إذا كان هناك إضافة أخرى يعرف اء فإنه 
لا یمنع من قہول حدیثه» وهذا کان یقول: إن اختلافهم في اسم مول عمرو بن 
حريث الذي روى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خبر ليلة الجن فقال 
بعضهم: هو زید مول عمرو بن حريث » وقال بعضهم: هو آبو زيد مول عمرو 
بن حریث » لا یمنع من قبول حدیثه» لآن وصفه بأنه مول عمرو بن حریث قد 
ا ق ا وا ت و 


(۱) عن آبي زيد مولى عمرو بن حريث عن عبد الله بن مسعود قال: لا كان ليلة الجن تخلف منهم رجلان 
فقالا: نشهد الفجر معك يا رسول الله.فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:معك ماء؟ قلت: ليس 
معي ماء» ولكن معي إداوة فيها نبيذ.فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تمرة طيبة وماء 
طهور. فتوضاً قال إسرائيل في حديه ثم صلى الصبح. سنن أبی داود ج ۱ ص ۳۲)ء ومصنف 
عبد الرزاق ج ۱ / ص ۱۷۹)ء ومسند آحمد بن حنبل ج ۱ / ص .)٤٤۹‏ 

9ظ من( بن ریت ال این دی ابر رید مرل عرو چن ریت روق عن عبد ال 
مسعود روى عنه أبو فزارة سمعت ابى يقول ذلك.قال وسمعت أبا زرعة يقول: أبو زيد هذا 
مجهول لا يعرف» ولا اعرف اسمه.الجرح والتعدیل ج ٩‏ / ص ۳۷۳).وقال ابن حجر: قال ابن 
حبان مستقيم الحديث إذا كان فوقه ودونه ثقة فأما مثل أبي زيد مولى عمرو بن حريث الذي لا 
يعرفه آهل العلم فلا.تهذيب التهذيب ج ٣‏ / ص ۱۹۷).وقال: أبو زيد المخزومي» مولى عمرو بن 
حريث» وقيل:: أبو زائد أو أبو زيد بالشك.روى عن ابن مسعود في الوضوء بالنبيذ ليلة 
الجن. تهذيب التهذيب ج ٠١‏ / ص ١٩.وقال‏ الذهبي: أبو زيد مولى عمروبن حريث. لا 
يعرف.عن ابن مسعود» وعنه بو فزارة. لا يصح حديشه.ذكره البخاري في الضعفاء» ومتن 
حدیثه: إن نبى الله توضأً بالنبيذ. قال آبو أحمد الحاكم: رجل مجهول.قلت: ماله سوى حديث 
واحد. ميزان الاعتدال ج ٤‏ / ص .)٥۲٦‏ 

(۳) سقط من (أ): مولى عمروبن حريث. 

(6) في (ب): والتعريف. 


اا ا ا ا ن اک ا 


المسمى من غيره» وقيامها في حال الغيبة مقام الإإشارة في حال الحضور» وكلا 
الفائدتين فإنم) محصلان إذا كان هناك إضافة أخرى» كقومم: مولى فلان» وما محري 
مجراه» فقد ثبت أن ذلك لا يمنع من قبول خبره. 

فإن قال قائل: إذا كان في جملة المحدثين اثنانء أحدهما: مَن يقبل حديثه والآخر 
ضعيف» واختلف في اسمیهاء فجوّز في کل واحد منها “ أن یکون اس) لمن هو 
ضعيف» فهذا يقدح في حديثه) لا محصل من الالتباس؟ 

قيل له: إذا كان الصورة جارية هذا الملجرى» فلا يمتنع أن يقدح ذلك في قبول 
حديثهما» ولكن لا يكون الوجه في ذلك جرد الاختلاف في اسم المحدّث» وإذا كان 
ذلك كذلك» ل يقدح ما ذكره السائل في) ذهبنا إليه. 


(۱) في (): فيها. 


٤‏ الجري 2 أصول الفقه 


مصالة اخعلت آهل الع يمن هدك من كاب رما رة بخ حو غم أن 
يذكر أنه سمع ذلك. 

فذهب بعضهم إلى أنه إذا علم أنه قد كتب ذلك وعرف خطه فله أن يرويه» 
وهو الظاهر من مذهب الشافعي على ما حكى من قوله في كتاب الرسالة: إن 
اللحدث إذا کان حدث من کتابه فیجب ان یکون عالما به » وظاهر هذا يقتضي 
آنه يجوز إذا عرف كتابه أن يرويه وإن م يذكره» لأنه لو كان لا جوز الرواية إلا لمن 
ذکر آنه سمع ما یرویه لکان لا معنی لقوله: إنه يجب أن يعرف کتابه» لأن مع ذكره 
لا يرويه وعلمه بأنه ”“ قد سمع ذلك لا يحتاج إلى مراعاة الكتاب» وهو قول عامة 
أصحاب الحديث. وعند أي حنيفة رحة الله عليه لا يجوز له أن يرويه متى م يعلم أنه 
سمعه» فلا يجوز أن يعول في ذلك على كتابه وخطه» وكذلك قوله في الشهادة °. 


(۱) قال الشافعي: ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا منها ان يكون من حدث به ثقة في دينه 
معروفا بالصدق في حدیثه عاقلا ما حدث به علا بها جيل معاني الحديث من اللفظ وأن يكون ممن 
يؤدي الحديث بحروفه كا سمع لا بحدث به على المعنى لانه إذا حدث على المعنى وهو غير عالم با 
يحل معناه م يدر لعله يحيل الحلال إلى حرام وإذا اداه بحروفه فلم يبقى وجه يخاف فيه احالته 
الحديث حافظا إذا حدث به من حفظه حافظا لكتابه إذا حدث من كتابه إذا شرك أهل الحفظ في 
حديث وافق حديثهم بريا من آن يکون مدلسا يحدث عن من لقي ما ل يسمع منه ويحدث عن النبي 
ما يحدث الثقات خلافه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.الرسالة ج ۱ ص .۳٦۹‏ 

() في (أ): أنه. 

(۳) في (ب): ولا. 

() قال الزركشي :قال ابن القشيري ولا فرق بين أن يقرأ من ظهر قلبه أو من كتاب قال الماوردي 
والروياني ويصح تحمله عنه سواء كان عن قصد أو استرعاء أو اتفاق أو مذاكرة بخلاف الشهادة 
ويجوز أن يكون المحدث أعمى أو أصم ولا يصح السماع إن كان المتحمل أصم ويصح إن كان 
أعمى قالا فإن حدث عن حفظه صح الساع إذا وثق به وإن حدث من کتابه فان کان أعمی ل تصح 
روایته لأن الکتب قد تشتبه عليه وإِن کان بصیرا صح أن یروی عنه کتابه بشر-طین کونه واثقا به 


ا ا س د و ا 


واحتج القائلون بالمذهب الأول بوجوه: 

منها: أنه قد ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يعملون في الشرائع والعبادات على 
ما ترد به كتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فإذا جاز أن يعمل على الكتب في 
العبادات» جاز أيضا أن يعمل الراوي فيا يرويه على كتابه. 

ومنها: أنه وإن م يعلم أنه سمع ماني كتابه» فإنه لا يمتنع أن يرويه إذاظن 
ذلك» فيكون الخبر متنا ولا للظن» كا لا يمتنع أن يعمل المزكي على ظنه في تعديل 
الشهود ويخبر بعدالتهم» وإن كان الخبر متناولا للظن دون العلم. 

ومنها: أنه لا خلاف في أن من لايشاهد شخص المحدث وإنم|ا يسمع © 
صوته» بأن يكون هناك حاجز ” یمنع من مشاهدته کالازدحام وما يجري مجراه» أو 
بأن يكون السامع للحديث ضريراء فله أن يرويه عنه. 

وقد علمنا أن في هذه الحالة إنما يجحصل له غالب الظن بعين ” المحدّث دون 
العلم» لأن الصوت قد يكون مشبهاً للصوت» فثبت أن انتفاء علمه بى) سمعه لا 
يمنع من الرواية. 

والذي يدل على صحة المذهب الثاني: أن رواية المحديث عن الغير تتضمن 
الإخبار بأن * ذلك الغير حدثهء فإذا م يعلم ذلك لم جز أن يخبر به» لأنه لا يأمن أن 


وذاكرا لوقت سماعه ومنع أبو حنيفة أن يروي إلا من حفظه كالشاهد ولو صح ذلك لبطلت فائدة 
الكتاب قال فقد صارت الرواية في عصر-نا من الكتاب أثبت عند أصحاب الحديث من 
الحفظ.البحر المحيط ج ۵ / ص .٤٦٤‏ 

(۱) في (أ): سمع. 

(۲) في (أ): حال. 

(۳) قي (ب): يعني . 

)٤(‏ في (): آن. 


Y1 


الجخري بے أصول اله 


يكون خبره كذباء والإخبار با لا يأمن أن يكون كذبا فيه محظور عليه في العقل 
والشرع لحظر الكذب» وبمثل مايعلم به “ قبح الكذب يعلم قبح الخبر الذي لا 
يأمن المخبر به آن یکون کاذبا فیه. ألا تری أنه کا قبح من زيد الإخبار بأن عمراً في 
الدار مع غيبته عنهاء (فكذلك يقبح منه أن بخبر بكونه فيها مع تجويز غيبته 
عنها) ٠‏ فقد بان با ذكرناه آنه لا فصل بين الكذب وبين الخبر الذي لا يأمن فاعله 
كونه كذبا في القبح» وحظر الإخبار به عليه. وإذا كان هذا هكذا صح أن الراوي 
e Sa‏ 
لا یامن کون خبره کذبا. 

فإن قال قائل: ي لا يجوز أن بمحدث إذا ظن ذلك وإن م يعلمه» ويكون الخبر 
E E E‏ 
با لا یامن أن یکون کاذبا فیه؟ 

قیل له: الظاهر من روايته الأخبار أن *“ من يحدث عنه قد حدثه به على القطع 
دون الظن» وهو مأخوذ عليه أيضا أن يروي عن الغر ما حدثه به لأسا يظنه © 
(فإذا أخبر بآن الغير حدثه من غير أن يعلم ذلك فإن قصد بذلك أنه حدثه على 
القطع قبح الخبر» من حيث لا يأمن كونه كذبا على ما بيناه» وإن قصد به اللإخبار عن 
ظنه قبح أيضاء» من حيث يوهم ظاهره أنه حدثه على القطع ويُلبّس على السام 


(۱) سقط من (ب): به. 
(۲) سقط من (ب): ما بين القوسين.سهواً. 
(۳) في (ب): کاذباً. 

9 ان 

() في (): لأنه یظنه. 


ا ا ا س ی ا 


فيقبح خبره على الوجهين جميعا) » وإذا كان ذلك كذلك سقط قولك: إن خبره 
يحسن من حيث تناول ‏ الظن. 

فإن قال: أليس الظن يقوم مقام العلم عندكم في مواضع كثيرة» وقد بحسن 
الخبر مع الظن كا بحسن مع العلم» وعلى هذه الطريقة بحسن عندكم في الشاهد 
الوعد والوعيد واليمين إذا تعلقت بأمر مستقبل» فلم لا يجوز أن يقوم الظن مقام 
العلم في يرويه المحدث؟! 

قيل له: لسنا ننكر قيام الظن مقام العلم في المواضع التي يثبت ذلك فيها ° 
ويدل عليها * الدليل» ولكن لا يجوز من حيث حكمنا بقيام الظن مقام العلم في 
مواضع خصوصة - لقيام الدلالة على ذلك - أن نحكم به في سائر المواضع من غير 
دلالةء والعلة التي لأجاها قام الظن مقام العلم في المواضع التي ذكرتها غير حاصلة 
في] يرويه المحدث» لأن أحدنا لا يعلم مستقبل أحواله» فلا بد من أن يكون إخباره 
عا يفعله في المستقبل خبراً عن ظنه وعزمه» وليس كذلك من يحدث عن الغيرء لأنه 
يخبر عن أمر ماض يصح منه العلم به» والفصل بين ماسمعه منه ‏ وبين مالم 
يسمعه» فلا ضرورة تدعوه إلى آن يروي ما لا يعلم آنه حدث به ويعول فيه على 

فإن قال: ما الذي يمنع من أن يدل السمع على أن له أن يعتمد ظنه في ذلك 


)١(‏ سقط من (ب): ما بين القوسين. 
(۲) قي (ب): يتناول. 

(۳) في (أ): في المواضع الذي ذلك فيها. 
)٤(‏ في (ب): عليه. 

)٥(‏ سقط من (أ): منه. 


۲۸ الجري ية أصول الفقه 


يقيمه مقام العلم» ا امواضع» وإن کان بینه وبینها * فرق من 

e 

قيل له: لا يمتنع ذلك إذا دل الدليل عليه»ء وإنما نقول: إن ذلك لامجب أن 
يقاس على غيره نما دل عليه الدليل» من قيام الظن فيه مقام العلم من غير دليل. 

فإن قال: فما قولكم ني الراوي إذا علم أن جميع ماني كتابه قد كتبه» ونه ] 
یکتب إلا ما سمعه» ولم حدث في کتابه تغییر» هل له آن یرویه وإِن لم پذکر الساع؟! 

قیل له: مَن هذه صورته فإنه عالم بآنه قد سمع ما في كتابه على الجملةء وإنى| لا 
يعلم ” التفصيل» فله أن يرويه» وليس هذا موضع الخلاف» وإنم) الخلاف إذا كتبه 
بخطه وعَرّف خطه ولم یذکر آنه سمعه» و جوز أن یکون قد کتبه من دون أن يسمعه» 
کا جوز أن یکون قد سمعه» فمن هذا سبیله لا جوز له أن یرویه عندنا. 

والجواب عن آول ما احتج به خالفونا: أن كتب النبي صل الله عليه [وآله] 
وسلم إنا ‏ عمل عليها من حيث دلت الدلالة على وجوب العلم بهاء وأن الظن 
فيها يقوم مقام العلم» كا دل الدليل على وجوب العمل ” بأخبار الآحاد» وعلى 
وجوب الحكم بشهادة الشهود إذا كانت هم صفات خخصوصة. وقد بيّنا في كلامنا 
أن الموضع المخصوص الذي علم بالدليل قيام الظن فيه مقام العلم لا يجوز أن مجعل 
أصلاء وأن حمل غيره عليه من دون دليل. 

والجواب عن الثاني: آن حمل الرواية على تعديل الشهود وما يجري مجراه في إقامة 
الظن فيه مقام العلم لا يجوز؛ لافتراقه) في العلة التي لأجلها جاز ذلك في التعديل› 


(۱) في (): وبينها. 

(۲) في (ب): نعلم.مصحفة. 
() في (أ): وإنا.مصحفة. 
() في (ب): العلم. مصحفة. 


اا ا کہ ن ت د ي 


وهي آنه “ لا سبيل في جري هذا المجرى إلى العلم» وليس كذلك الرواية عن 
الغر. 

والجواب عن الثالث: أن من يسمع صوت المحدث ولا يرى شخصه» قد يجوز 
أن بحصل له العلم بعينه بضرب من الاستدلال» فلهذا جوز له أن يروي عنه وإن )۾ 
يحصل له العلم بذلك» فلا فرق بينه وبين غيره» إلا أن يدل دليل على أن مَن هذا 
سبیله فله أن یروی غبرا عن ظنه. 

والأصل في هذا الباب ما ذكرناه وبيناه؛ من أن إخبار المخبر بم| لايأمن كونه 
كاذبا في خبره محظور عليه» وأن الرواية عن الغير يقتضي ظاهرها أن الغير قد حدثه 
با يروه عنه قطعاء فلا يجوز آن يروي عمن لا يقطع على ساعه منه» فان کان هاهنا 
موضع دل الدليل على أن الخبر عنه على سبيل الظن دون القطع جائز وأنه قد 
يسوغ ” فيه إقامة الظن مقام العلم وجب أن يتبع الدليل في ذلك الموضع بعينه» ولا 
يحمل غبره عليه» وهذا بین. 


(۱) سقط من (أ): أنه. 
(۲) في (ب): على سبيل الظن دون القطع فإنه قد سوّغ. 


YY»‏ اجری س2 أصول الفقه 


مسالة: ذهب بعض أهل الظاهر إلى أن من قرا على المحدث حديثا وكتاباثم 
قال له: هو كا قرأثه عليك وأحدث به عنك؟ فقال: نعم؛ فإنه ليس له أن يقول في 
روايته عنه: حدثني أو آخبرني أو سمعته» وإنا جوز أن يقول: قرأته على فلان فأقر 
2 
والذی يذهب اليه ا المتكلمين والفة ء أنه اذا ة ك 
دو ب اليه من من : إدا فر 
الكتاب ‏ على المحدث وقال له: هو كا قرأته عليك؟ فأقر به بأن قال: نعم. أو قال 


له: ارویه عنك؟ فقال: نعم؛ فله آن يقول في روایته عنه: آخبرني و حدثني. وقد 
حكى هذا القول شيخنا أبو عبد الله عن أي يوسف عن أي حنيفة» وذكر أنه مذهب 
أبي حنيفة وأ يوسف رحة الله عليه|. 


واحتج من ذهب إلى القول الأول بأن المحدّث له يحدث من هذا سبيله ول 


(۱) قال أبو الحسين البصري: فصل في الرواية بحسب سماع الراوي: إذا قال الراوي حدثني فلان أو 
أخبرني فلان أو سمعت فلانا وقد حدث بذلك من سمعه يقول هذا القول فلمن سمعه أن يقول 
حدثني وأخبرني وسمعت منه وإذا قريء على الإنسان الأحاديث ثم قال عند الفراغ من القراءة 
الأمر كما قريء علي أو قال قد سمعت ما قريء علي فانه يكون بهذا القول محدثا على الجملة فلمن 
سمع القراءة عليه وسمع الشيخ يقول ذلك آن يقول حدثني وأخبرني وسمعت من فلان ألا ترى 
آنه لا فرق في جواز الشهادة على البيع بين أن يلفظ البائع عند الشاهد بلفظ البيع وبين أن يقرأ عليه 
كتاب البيع فيقول الأمر كما قريء علي فأما إذا قريء عليه فلم ينكر ولم يقل الأمر على ما قريء علي 
أو قد سمعت ما قريء فللسامعين أن يعملوا على تلك الأحاديث لأن ترك النكير يدل على سعاعه 
الأحاديث وليس لمن سمع القراءة أن يقول حدثني أو أخبرني و سمعت لأن الشيخ لم يلفظ بشيء 
سمعه منه ولا فصل بين التحدث والإخبار.المعتمدج ۲ / ص .٠۷١١‏ 

() في (أ): آقراً. 

(۳) في (ب): الكتاب أوالحديث. 

() في (أ): أو. 


ا ا ا ا و ا ا ي 


يخبره “ بشيء؛ لأن قوله: نعم» ليس بإخبار ”» وبأن الواجب على هذا الراوي أن 
بحكي الحال على جهتهاء فيقول: قرأت عليه فأقر به» ولا جوز له أن يحكي ما )۾ 
یکن. 

والذي يدل على صحة القول الثاني: أن قول المحدث: نعم» مع تقدم ما 
ذکرناها * له من سوال مَّن قرا عليه مجري مجری ابتداء الإخبار با يرویه» ویفید 
ما يفيده الخبر المبتدأء فللسامع لذلك أن يقول: أخبرني وحدثني. يدل على صحة 
ذلك عرف اللغة والشرع. ألا ترى أن رجلا لو قال لغيره: هل لقيت فلاناء أو 
دخلت بلد كذا؟ فقال في الجواب: نعم. حجري ذلك مجرى ابتداء الجبر عن ذلك 
اللخبر. ويجوز للسامع أن يقول: أخبرني أو حدثني فلان بآنه لقي فلاناء أو دخل بلد 
كذاء وكذلك إذا آقر الشهود على رجل کتابا فيه ذکر حق عليه» وقالوا له هو کا 
قرأناه ونشهد به عليك؟ فقال: نعم. يجري ذلك مجری أن یبتداً بذکر ما فيه ویقر به 
للك 

قال الفقهاء: لأن رجلا لو اذعي عليه بحضرة حاكم حت لزمه بالتلفظ به من طلاق 
أو عتاق فسأله الحاكم عن ذلك؟ فقال: نعم؛ لجاز للحاکم أن يقول: آقر به عندي. 

فن ا آ5 و اع ت ا ل بوا زل الال 
المتقدم» أفاد ما يفيده الخبر المبتداً وجرى مجراه. 


(۱) في (ب): ولم خیره ولم خبره. 

(۲) يعني: فهناك فرق بين التحديث والإخبار فلا يتعاقبان. 
(۳) ني (ب): في ان قول. ۰ 
() في (أ): ما ذکر له. 

)٥(‏ ني (ب): لا 

(0) ني (أ): ويعرفه لذلك. 


Y۲ 


ا لحري سب2 أصول الققه 


فإن قال قائل: ليس عندكم أن المحدث هو من يفعل الحديث» والمخر هو من 
یخبر الخبر ”» ومن فرأ عليه حدیث أو کتاب فاعترف به» ل يقع منه فعل الخبر ولا 
الحديث» فكيف يسوغ للسامع لذلك أن يقول: أخبرني أو حدثني» وليس بمخبر له 
ولا حدث؟!! 

قل ل اذا تا 7ء أن العاف الصادر من جهته عند تقدم السؤال 
على الوجه الذي ذكرناه يفيد ما يفيده الخبر والحديث؛ فقد حصل غبرا ومحدثاء وإن 
يكن لَفظً ما صدر من جهته لف الخبر والحديث» فلا يمتنع أن يقول السامع منه: 
آخبرني وحدثني. کا آن رجلا لو سمع رجلا يقول: حدثني فلان بکذا؛ (لجاز له أن 
يقول: سمعت فلانا يقول: آخبرني فلان بکذا) © نّا كانت فادة اللفظتين واحدة 
وإن كانتا ختلفتي الصورة. وهكذا لو سمعه يقول: لقيت فلانا؛ لجاز له أن يقول: 
سمعته ‏ يقول: شاهدت فلانا. فثبت أن الاعتبار ني هذا الباب باتفاق الفائدة دون 
صورة اللفظ. (وإذا كان هذا هكذا فقوله: نعم بعد سؤال القارئ يفيد فائدة 
الإخبار على ما بيناه» فجاز أن يقول: أخبرني أو حدثني) ©. 

فإن قال: كيف يجوز رد الحديث في هذا الباب إلى الأصل الذي ذكرتموه» وهو 
قول من يسأل عن لقائه زيدا أو دخوله بلدا: نعم» في أن للسامع منه ذلك أن يقول: 
أخبرني فلان أو حدثني» وقد علمنا أن السامع لذلك لا يحتاج إلى استعذانه في أن 


(۱) في (ب): يفعل الخبر. 

(۳) في (أ): ما 

(۳) سقط من (ب): ما بين القوسين. سهواً. 
)٤(‏ في (): يقول له سمعته. 

() سقط من (ب): ما بين القوسين. 


امخلاف 2 الأخام ۲۲ 


يخبر عنه» وله أن يقول: أخبرني فلان بأنه لقي زیدا أو دخل بلد ”“ کذاء ون لم ياذن 
له ني ذلك» وليس هكذا حكم الحديث؛ لأن من قرا على المحدث يحتاج إلى استئذانه 
في الرواية عنه» وأحد الأمرين غخالف للآخر. 

قيل له: ليس الأمر على ما توهمته؛ لأن من سمع الحديث من غيره فله أن يرويه 
عنه وإن لم يأذن له فيه» وليست العلة في احتياج من قرأ على الغير إلى أن يقول له: هو 
كا قرأته؟ أو هل أرويه عنك؟ أن الرواية تحتاج إلى اللإذنء وإن) العلة فيه أنه " لا 
بد من أن يحصل من جهة ” المحدث إخبار با يرويه» بأن يقرأ ذلك أو ما يجري 
مجرى اللإخبار» بأن يقول بعد قراءة الغير عليه وقوله هو کا قرأت؟ نعم» أو 
استغذانه في الرواية عنه» حتى يصير خبرا بذلك ومحدثاء فيجوز للقارئ عليه أن 
يقول: حدثني أو أخبرني. وهذا لو * كان المخاطب له بذلك واحداوالجواب 
متوجه إليه» وهناك جماعة يسمعون ذلك لجاز هم أن يقولوا: حدثنا وخبرناء كا 
يقوله من توجه الجواب إليهء وقد ذكر شيخنا أبو عبد الله أن الإجماع السابق قد 
حصل» على أن رواية الحديث لا يحتاج فيها إلى آذن من سمع منه. 

ويدل على ذلك أيضا ما علم من طريق التواتر آن أصحاب النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم لم یکونوا يستاذنوه ”ني رواية ما يسمعونه منه» وما روي من قوله 
صلى الله عليه [وآله] وسلم: «رحم الله امراً سمع مقالتي فأداها كا سمعها) لا 


(۱) سقط من (ب): بلد. 
(۲) في (): آن. 

(۳) سقط من (ب): من جهة. 
)٤(‏ سقط من (ب): لو. 

() سقط من (آ): . 

)٩(‏ في (أ): استأذنوه. 


۳٤‏ ا لحري س2 أصولالفقه 


يعترض ما قلناه؛ لأن ا معلوم من حال الصحابة أنهم كانوايروون ماسمعوه من 
الرسول صلى الله عليه [وآله] وسلم قبل هذا القول منه» ولأن الظاهر من هذا الخر 
أنه صلى الله عليه وآله وسلم أشار بهذا القول إلى ما أورده في ذلك المشهد خصوصاء 
وهذايمنع من تناول ذلك يع ما شمع منه» ولا يلزم على ما قلناه الشهادة على 
الشهادة» لأن حكمها حكم خصوص مفارق لحكم جرد الشهادةء فبأن يكون 
مغارقا لحکم الخبر آولی. آلا تری أن من سمع اعتراف الغير بحق يلزمه فإنه لا يتاج 
في الشهادة عليه بذلك إلى أمره وإذنه!! فالخر أولى بذلك. 

اواب عا ام ب ی عا في هذه المسألة من الوجهين جميعا: أن من 
رئ عليه الحديث أو الكتاب» وسعل عن ذلك فاعترف به» فق خصل مته هعتى 
الإخبار وصار محدثا به لمن قرأ عليه على ما بيّناه ودللنا عليه» وهذايسقط قوهم: 
إنه لم يبر بشيء» ويسقط * أيضا ما ظنوه من أن القارئ عليه إذا قال: حدثني أو 


(۱) في (ب): خالفنا. 
0 


امخلاف 2 الأخبام o‏ 


مسألة: ذهب كثر من أصحاب الحديث إلى أن المحدث إذا قال لغيره: قد 
أجزت لك أن تروي عني؛ فإنه يجوز له أن يرويه عنه بأن يقول: أخبرني أو 
حدثني» “ وقد حکي هذا القول عن ابي داوود. 

وفيهم من يذهب إلى أنه إذا قال: أجزت لك أن تروي كلا يصح من حديشثي»› 
أو قال ذلك في بعض مُعَيبّن» جاز له أن يقول: حدثني وآخبرني. ) 

ومنهم من يقول: يجوز له أن يقول: أخبرني» ولا يجوز أن يقول: حدثني. 

وعند من محصل من المتكلمين والفقهاء أن مطلق الإجازة لا يسوغ للإنسان أن 
يقول: حدثني أو أخبرني. وإلى هذا ذهب شيخنا أبو عبد الله. 


واحتج من ذهب إلى القول الأول بأن قول المحدث للغير: أجزت لك أن 


(1) [مذاهب العلماء في الرواية بالإجازة ] أحدها المنع وبه قال شعبة وقال لو صحت الإجازة لبطلت 
الرحلة وأبو زرعة الرازي وقال لو صحت لذهب العلم وإبراهيم الحربي وأبو الشيخ الأصفهاني 
واختاره القاضى الحسين والماوردي والروياني منا وأبو طاهر الدباسى من الحنفية وقال من قال لغيره 
اجزت لااد روي ی کا ال آرت دك اة کی غل وکنا کال اکن حرم ی کاب 
اللإحكام وقال إا بدعة غير جائزة وقال غيره تقدير أجزت لك أبحت لك ما لا يجوز في الشرع لأن 
الشرع لا يبيح رواية ما م يسمع وحكى ابن وهب عن مالك قال لا آرى هذا يجوز ولا يعجبني 
وحكاه الماوردي والروياني وابن السمعاني عن الشافعي يعني لأن الربيع قال هم الشافعي بالخروج 
من مصر وكان قد فاتني من البيوع من كتاب الشافعي ثلاث ورقات فقلت له آجزها لي قال فاقرآها 
علي كا قرئ علي وردد علي ذلك حتى أذن الله فجلس وقرئ عليه وسمعناه بعد ذلك وتوني عندنا 
وني رواية البيهقي عن شيخه الحاكم بزيادة يعني آنه كره الإجازة قال البيهقي كذا في الحكاية يعني 
أنه كره الإجازة قال الحاكم فرضي الله عن الإمام الشافعي لقد كره المكروه عند أكثر أئمة هذا الشأن 
ثم عاب شيخنا رواية ما أجيز له بأخبرنا وحدثنا قال وبمثله يذهب اء العلم والسم)ع والرحلة 
الثاني وعليه جمهور السلف والخلف الصحة ولوا كلام المانعين على الكرامة.البحر المحيط 
ج /٩‏ ص .A0‏ 


۳1٢1 


ا نري 2 أصول الفقه 


تروي عني» يجري جری أن يقرأه عليه فیعترف به ذلك فإذا كان ذلك يسوغ له 
أن يقول: حدثني وأخبرني فكذلك هذاء وبأن قوله: أجزت لك أن تروي عني» 
يجري من طريق العرف مجرى آمره إياه بأن يروي عنه» ك أن قول القائل لغيره: 
أجزت لك دخول هذه الدار أو أكل هذا الطعام» حجري مجرى أمره إياه بذلك. 

.والذى يدل فل س القرل اقاي اة لق الأجارة س ك م 
اللفظ» ولا فائدته فائدة الحبر» فلا يجوز لمن خحوطب بذلك أن يقول: حدثني ولا 
أخبرني» إذا م حصل له من جهة المخاطب بذلك إخبار على وجه من الوجوه. 

فإن قال قائل: ولي قلتم: إنه لا يفيد فائدة الخبر» ولم لا يجوز أن يجري هذا القول 
مجرى ما قدمتم ذكره من اعتراف من سل عن الشيء بأن يقول: نعم» في أنه يفيد 
فائدة الخبر؟! 

قيل له: لا إشكال في أن مطلق الإجازة لا يفيد معنى الخر لا لفظا ولا معنى 
لأن القائل إذا قال لغيره: أجزت لك أن تخبر بكذا وتقول كذاء فإنا يعقل السامع 
منه إجازة إيراده وإباحته فقط» ولا يعقل سوى ذلك من خرره عن حال ذلك 
الشيء لغة ولا عرفاء بل يعلم منه نه م يسوغ في الإجازة ‏ عنه» وإنها سوعغ 2 
الأذن في الحكايةء والأذن في حكاية الشيء غير الحكاية» فلا يصير بالأذن فيها 
حاكيا ولا خبرا. فثبت أن مطلق الإجازة لرواية الخبر لا صر * المخبر خبرا به ولا 
محدثاء فلهذا م جوز لمن أجيز له ذلك أن يقول: أخبرني أو حدثني. فأما اعتراف من 
فرئ عليه الحديث به على الوجه الذي ذكرناه؛ فإنا لم نقل: إنه بمجرده يفيد معنى 


(1) في (): فيعرف به ذلك. 

)في (ب): لم يشرع في الإخبار. 

() في (آ)(ب): شرع.والصواب ما اثبت. 
(6) في (ب): لا يصیر. 


ا 


الخبر» وإنم) جعلناه مفيدا له إذا انضم إلى السؤال المتقدم» ودللنا على ذلك من عرف 
اللغة والشرع» فقد بان أن مطلق الإجازة لا تشبه ما ذكرناه. 

فإن قال: ما تنكرون من أن تكون الإجازة إذا تقدمها ذكر الحديث أو الكتاب 
جارية مجرى الاعتراف عند القراءة في إفادة معنى الخبر؟! 

قيل له: هذا غير ما اختلفنا فيه» لأن ما خالفناكم فيه هو مطلق الإجازةء وذلك 
أن يقول: أجزت لك أن تروي هذا الحديث عني أو هذا الكتاب» من غير أن يذكر 
شیا و مکی ار بار اده او ناشع امد زل ره ناما ا دک شاش غ باکر 
الإجازة أفاد معنى الغبر بأن يقول: هذا حديثي أو كتابي» وقد سمعته من فلان 
وأجزت لك أن ترويه عني؛ فليس يبعد أن جوز له أن يقول: حدثني أو آخبرني. 

وعلى هذه الطريقة يجوز أن يقول في المناولة الصحيحة: حدثني وأخبرني» لأنه 
إذا ناوله الكتاب وقال له: هذا سماعي من فلان» فإن إشارته إلى الكتاب تجري مجرى 
أن يقرا عليه وقوله: هذا سماعي يجري مجرى الاعتراف به» وآن “ يقول جوابا عن 
سؤال القارئ عليه هو کا قرأته؟ نعم» فكذلك قوله: هذا حديثي عن فلان» يجري 
مجرى أن يقرأ عليه ويعترف به» وقوله: أجزت لك أن ترويه» يجري مجرى أن يقول 
له القارئ: هل أرويه عنك؟ فيقول: نعم» وإِن کان كلام شيخنا ابي عبد الله يدل على 
خلاف الطريقة التي سلكناها. 

(فاما إذا قال: أجزت لك أن تروي جيع ما سمعته عن رجالي» کا قول کثیر 
من أصحاب الحديث» فهو أبعد في جواز القول بأنه أخبرني أو حدثني ما ذكرناه 
ومنعنا منه» والشبهة في المنع منه أقل) م 


(۱) في (ب): بأن. 
(۲) سقط من (ب): ما بين القوسين. 


TA 


الجري سے أصول الفقّه 


فإن قال: م لا يكون قوله: أجزت لك رواية هذا الحديث عني مفيدا للإخبار 
بأنه قد سمعه ورواه؟ لأن ظاهر عدالته تقتضي أنه لا يقول ذلك في) لم يروه! 

قيل له: أكثر ماني هذا آنه يوجب أن نحكم ” بأنه قد رواه» وتفيدتا هذه 
القضية من طريق الظاهر» وهذا “ لا يوجب أن يكون قد أخبرنا بي| رواه وسمعه» 
GS ES‏ 
ولا يسوغ آن يروي عنه ذلك. 

فإن قال: فهل تقولون إنه يوجب عليكم العمل بذلك الخبر» وإن لم جز أن 
ترووه ‏ عنه؟! 

قيل له: كذلك نقول» لآن قوله للغير: أجزت لك رواية هذا الحديث» يفيد آنه 
قد رواه وإن م یکن إخبارا به» من حیث يعلم أنه لا قول ذلك فیا لر یروه. 

فإن قال: فکيف يجب العمل به ولا تجوز روايته؟ 

قيل له: لا يمتنع هذا إذا كان هناك مانع من الرواية. 

والجواب عن أول ما احتجوا به: أن اجراءهم مطلق الإجازة مجرى الاعتراف 
بالحديث بعد قراءته دعوى فاسدة» وقد بيا الفرق بين الموضعين» ودللنا على أن 
اعتراف المحدث بيا قرئ عليه يفيد فائدة الخر المبتدأ عرفاء ون الإجازة المطلقة لا 
تفيد ذلك. 

والجواب عن الثاني: أن الإجازة إنا تفيد معنى الإباحة دون الأمر» وهكذا يفيد 
قول القائل لغيره: أجزت لك دخول هذه الدار» وأكل * هذا الطعام» لأنه إنا يدل 


(۱) في (ب): حکم. 
(۲) ني (ب): في هذا. 
(۳) ني (ب): نرویه. 
)٤(‏ في (ب): أوأكل. 


س د ر و 


على الإباحة» والكذب لا يصير مباحاً بإباحة مبيح» وإذا قال لغيره: أجزت لك أن 
تخبر عني با م حبر به» فكأنه قال: أجزت لك أن تكذب أو أبحته» فهذا لا يؤثر ني 
قہح إخباره عنه بم) م ٩‏ بخبره به. 

فإن قال: ليس قد يصير المحظور مباحا بنفس الإباحة كمن يبيح لغيره دخول 
الدار وأكل الطعام؟! 

قيل له: ليس يصير ذلك مباحا بلفظ الإباحة» وإنا يصير مباحا بإرادة امالك 
منه التصرف فيه» ولفظ الإ باحة دليل على الإرادة» وهذا إنا يؤثر فيا بحسن ويقبح 
بوقوعه على وجوه خصوصة *» دون الكذب وما يجري مجراه» لأن الكذب لا بد 
من کونه قبیحاء وقصد الغیر إلى إباحته وإجازته لا بخرجه من کونه کذباء ک) أن 
إرادة مالك الطعام لتناول الغير له يخرجه من كونه غصبا. 

ثم لو سلمنا أن قوله: أجزت لك رواية هذا الحديث عني يجري مجرى آمره 
بروايته» لكانت المسألة بحاهاء لأن مطلق قول المحدث لغيره: ارو عني هذا 
الحديث» لا يسوغ له أن يقول: حدثني أو آخبرني» لأنه يكون كذبا من حيث ۾ 
يجزه “ بشيء» ويجري هذا القول مجری الأمر له بأن يكذب» ولا يشبه هذاقول 
اللحدث بعد قراءته عليه واعترافه به: اروه عني» لانه قد تقدم منه مایفید معنى 
ا لخر على ما بيناه وأوضحناه» والله الموفق للصواب ". 


(۱) في (ب): ما م. 

(۲) في (ب): وجه خصوص. 

(۳) في (ب): الغير إليه. 

(6) كذا في المخطوطين» ولعلها: يخبره.والله أعلم بالصواب. 
)٥(‏ سقط من (ب): والله الموفق للصواب. 


4 اجر سيك أصول الفقه 


مسألة: اعلم أنه لا حلاف في الكافر الممتنع من الشهادتين» والفاسق في أفعال 
ا لجوارح» أن خبرها لا يقبل فيم يتعلق بالدين وفي رد شهادت)اء وإنما ا لحلاف في 
المتأوّل من الكفار والفساق ”» وإن كان الأقرب من طريقة من يقبل خر مر يتأول 
في الکفر ویقبل شهادته آنه یعتقد فيه أن کونه متأولا يخرج به من أن یکون کافراء 
ويقول: إن من تمسك بالشهادتين فليس بكافر» وإن اعتقد مذاهب فاسدة من طريق 
التأويل» إذ لا يُعرف في أهل العلم من يعتقد في الغير الكفر ويقطع عليه ثم يقبل 
حدیثه وشهادته» فعلی ما ذكرناه جب آن يكون الخلاف في الفاسق المتأول فقط دون 
الكافر. 

وعند جمهور الفقهاء وعامتهم أن الفساق من طريق التأويل وأهل الأهواء 
كلهم يقبل حديثهم وشهادتمم» إلا من يكون مشهورا منهم بالكذب والتدين 
بوضع الأحاديث نصرة للمذهب. 


اا و ا ا د و ا ا 
مظنونا أو مقطوعا به. 
فإن كان مظنونا كفسق الحنفي إذا شرب النبيذ فالأظهر قبول روايته وشهادته.وقد قال الشافعي 
رقي اله نه إذا شرب التفي النبيذ أحده وأقبل شهادته. 
EE an E NEE ES‏ 
الأول فلا نعرف خلافا في امتناع قبول شهادته كالخطابية من الرافضة لأنمم يرون شهادة الزور 
لموافقهم في المذهب. 
وإن كان الثاني كفسق الخوارج الذين استباحوا EE‏ والنسوان فهو موضع الخلاف 
فمذهب الشافعي وأتباعه وأكثر الفقهاء أن روايته وشهادته مقبولة. وهو اختيار الغزالي وأبي الحسين 
البصري وكثير من الأصوليين. 
وذهب القاضي أبو بكر وا لجبائي وأبو هاشم وجاعة من الأصوليين إلى امتناع قبول شهادته وروايته 
وهو المختار.الإحكام للآمدي ج ج ۲ / ص .٩٩‏ 

(۲) ني (أ): به. 


ا ا ا سے 


وعند بعضهم أن الكافر والفاسق لا يقبل حديثه| وشهادتياء متأولين كانا أو 
غير متأولين» وهو قول ابي علي وبي هاشم ر همهم الله . 

والذي يعتمده الفقهاء في نصرة المذهب الأول هو ” الرجوع إلى اتفاق 
الصحابة والتابعين على ذلك قالوا: لأن المعلوم من حاهم آم إنا كانوا يراعون في 
قبول الحديث والشهادة الإأسلام» الذي هو إظهار الشهادتين والتنزه عم| يوجب 
اجرح ويسقط العدالة من أفعال الجوارح» دون أمر المذاهب» وأنهم كانوا 
مجمعين ‏ على التسوية بين الكل ممن هذه حاله في قبول شهادته وحديثه» مع العلم 
باختلافهم ني المذاهب. 

ونما يمكن أن يزاد ‏ في نصرة هذه الطريقة أن يقال: إنه لا إشكال في حدوث 
الفسق من طريق التأويل في أواخر يام الصحابة» فيم| يتعلق بالاعتقاد كمذهب 
ا لحوارج» وفيايتعلق بأفعال الجوارح كفعل البغاةء والمعلوم من أحوال جماعتهم أن 
شهادم كانت قبل وأخبارهم لا ترد» إذ لو رد ذلك لكان ينقل الرد كا نقل سائر 
الأحوال المتعلقة بمنازعة بعضهم لبعض. 

والمعتمد في ينصر به المذهب الثاني في الكافر المتأول ما ذكرناه ”^ من حصول 
الإجماع على رد شهادة الكافر وحديثه» لأا قد بيّنا آنه لا أحد من آهل العلم يقطع 
على كفر غيره ثم يقبل حديثه وشهادته» وإن) يقبل ذلك من حيث يعتقد أن تأويله 
قد أخرجه عن الكفرء فإذا ثبت بالإجماع أن الكفر يمنع من قبول الحديث 


(۱) سقط من (آ): رحمهم الله. 
(۲) في (): وهو. 

ن 

() في (): يراد. 

)٥(‏ في (ب): ذکرنا. 


4۲ ا لحري 2 أصول الفقه 


والشهادة» وصح بالدليل أن المتأول في الكفر مشارك للكافر الذي ليس بملي ولا 
متأول في كونه كافراء ون التأويل لا يؤثر في كفره» ثبت أن حديقه غير مقبول 
وكذلك شهادته. 

وأيضا فقد ثبت أن العلة ني رد خبر الكافر الذي ليس بملي ”“ وشهادته هي 
تمسكه باعتقاد يناني ‏ دين الإسلام» يبين صحة هذا أن من عرف منه باطن ينافي 
دين الإسلام لم يقبل حديثه وشهادته» وإن كان متمسكا بظاهر الملة ومظهراً 
للشهادتين» كالزنديق والمنافق» (ومن علم منه اعتقاد دين الإسلام وأكره على ترك 
إظهار الشهاديتن فلم يظهرهماء م يمنع ذلك من قبول خبره وشهادته) *. فعلم أن 
العلة فيم) ذكرنا هي اعتقاد ما يناني الإسلام والتمسك به» (لأن الحكم يجاوره © 
ویوجد بوجوده ویرتفع بارتفاعه) ”» فإذا کان الكافر من طريق التأويل مشاركا له 
في هذه العلة» وجب أن يكون حكمه حكمه في رد الحديث والشهادة. 

(فإن قال: ما المراد بقولكم: اعتقاد ما ينافي الإسلام والتمسك به؟! 

قيل له: ا مراد بذلك أن يكون معتقدا لا لا يحصل معه العلم بصحة الإسلام أو 
یکون متمسکا با ثبت بالإجماع آو غيره آنه يناني حكم الإسلام» فلا جوز حصوله 
ا 


فإن قال: كيف يعلم منه هذا الاعتقاد؟ 


() في (آ): بمكي. مصحفة. وني (ب): ليس بمتاول ولا ملي 
() في (أ): يمكن.مصحفة. 

في (ب): بيا ينافي. 

() سقط من (ب): ما بين القوسين. 

)٥(‏ يعني: يلازمه. 

(0) سقط من (ب): مابين القوسين. 


امحخلاف 2 الخبام bE‏ 


قيل: المراد با ذكرناه إظهاره لكونه معتقدا لذلك» لا العلم بنفس الاعتقاد) “. 

فإن قال: إن لم يقبل خبر الزنديق ومن جرى راه وشهادته؛ لأنه قد علم من 
حاله أنه غير معتقد لا يظهره» فلم يُسلَّم إظهاره للشهادتين! 

قیل له: قد ثبت أن إظهار الشهادتین بمجرده لا اعتبار به» فمن يعلم ‏ منه آنه 
يعتقد مذهبا يناي ما يظهره من الشهادتين ولا يسلم معه صحة ذلك؛ وجب أن لا 
يقبل حديثه وشهادته. على أن العلة في هذا الباب هي التمسك بالكفر فق ط لأن 
ا لحکم يجاوره فيو جد بوجوده وینتفي بانتفائه. 

ألا ترى أنه متى عرف منه التمسك بالكفر في باطنه كالزنديق» رد حديثه 
وشهادته وإن أظهر الشهادتين» ومن فارق الكفر قبل ذلك منه. فإذا ثبت أن علة 
هذا الحكم هي جرد الکفر؛ وجب أن یکون کل کافر مشارکا فیه» متأولا کان آو 


ا ساول: 
(فإن قيل: الاعتبار في هذا الباب بإظهار الشهادتين من غير أن يعلم أنه يعتقد 
بطلان)! 


فا لجواب: آنه إذا ثبت بالإجاع ن إظهار الشهادتين لا حكم له في هذا الباب 
مع اعتقاد بطلان)» ثبت أن من يعتقد ما لا يصح معه العلم بصحتها ‏ فإظهاره 
للشهادتين لا حكم له» سواء كان متأولا ني ذلك الاعتقاد أو غير متأول» لأن اعتقاد 
بطلاني) إنا آثر في ذلك من حيث لا يصح معه العلم بصحتها. يبين صحة هذا أنه 
لو أظهر آنه لا یعتقد بطلانہ) ولا صحته| لم جوز قبول شهادته) *. 


NE a E O) 

(۲) في (ب): يسلم إظهاره الشهادتين قيل له: فكذلك من يعلم... 
(۳) كذا في (أ).ولعلها: بصحتها. 

)٤(‏ سقط من (ب): ما بين القوسين. 


ES 


اجري 2 أصول اله 


وهذه الطريقة تدل أيضا عل أن الفاسق المتأول يرد “ حديثه وشهادته» لأن 
الفاسق في أفعال الجوارح إن وجب هذا الحكم فيه لخروجه عن أن يكون من أهل 
العدالة المطلقة والولاية المطلقة؛ لأن من يذهب إلى أنه عدلٌ على معنى أنه يقبل 
٠‏ شهادته» فليس يصفه بالعدالة في يتعلق بالدين واعتقاد الحق. فثبت أن عدالته غير 
مطلقة بالإجماع » ولا أحد يذهب إلى أنه محري في الموالاة والنصرة والتعظيم 
مجرى من ليس بفاسق بتة » فإذا كانت العلة في رد خبره وشهادته ما ذكرناه» وكان 
الفاسق مشاركا له في هذا المعنى» وجب أن يكون مردود الحديث والشهادة. 

فإن قال: ولي قلتم إن العلة فيه ما ذكرتم؟! 

قل لآن الحکم یتبعه» ولا وجه یمکن تعلیق الحکم به غیره. 

فإن قال: لم لا يجوز أن تكون العلة فيه غير ما ذكرتم» وهو أن إقدامه على الفسق 
في أفعال الجوارح يمنع من الثقة به والسكون إلى قوله» وليس هكذا سبيل من يققدم 
على فسق یتأول فيه ولا یعلم کونه فسقا؟! 

قيل له: لو كانت العلة ما ذكرته لوجب أن ينوع الفساق في أفعال الجوارح» 
فيجوز قبول شهادة بعضهم وخبره» لان فيهم من يعرف منه مع إقدامه على بعض 
خصال الفسق من المروءة والاشتهار بصدق اللهجة» والترفع عن الكذب والخيانة 
وصحة المعاملة ما بسكن معه إليه ويوثق بقوله» حتى أن * الناس رب) اختاروافي 


(۱) في (ب): ترد. 

(۲) في (): من أهل الولاية المطلقة أويخرجه من أن ينطلق عليه اسم الإيمان المطلقء والفاسق اال 
مشارك في هذه العلة لأنه لا يوالى على الإطلاق بالإجاع. 

من 

)٤(‏ سقط من (أ): له. 


() في (): أن من الناس. 


امخلاف 2 الأخبام Yt‏ 


معاملاتہم وما يتصل بأمانتهم کالودائع وغیرها من هذه صفته على من ليست له 
هذه الأحوال» وإن م يعرف شيء من الفسق» وهذا يبين أن العلة في رد شهادته 
وحدیثه ما ذکرناه دون ما تومته من قلة الثْقَة به. 

(والذي يدل أيضا على أن العلة في رد الشهادة والخبر جرد الكفر والفسق دون 
تعري) عن التأويل» أن هذه العلة تتعدى إلى موضع الخلاف» وما اعتبروه لا يتعدى 
إليه» فوجب أن يكون فاسدا) . 

واعلم أن ما احتج به جمهور الفقهاء من الإجماع» وإطباق الصحابة والتابعين 
عليه إن كان صحيحا فاتباعه واجب» ويكون الصحيح هو المذهب الأول دون 
الثاني؛ لأن طريق إثبات المذهب الثاني قياس» فإذا اقتضى الإجماع خلافه وجب 
اتباعه والعدول ع أوجبه القياس. والذي يمكن أن يقدح " به في| ادعوه من 
الإجماع أن يقال: من أين أن كل العلماء من الصحابة والتابعين رأوا قبول شهادة 
الفساق من طريق التاويل وحديثهم؟! وبماذا علمتم إطباقهم على ذلك؟! 

وما يمكن أن يجاب به عن هذاهو أن يقال: قد علمنا أن في أواخر أيام 
الصحابة حدثت مذاهب وأفعال أوجبت الفسق عند كثير منهم» كمذهب الخوارج 
وحروب من حارب من البخاة» ولم ينقل أن أحدا منهم رد شهادة هؤلاء وحديثهم» 
ولو وقع الرد لنقل كا نقل سائر الاختلاف والتنازع. 

ویمکن أن يعترض هذا بآنه م يثبت أن أحدا من هؤلاء الذين فسقوا من طريق 
التأويل أقام شهادة عند من يعتقد فسقه» أو روى خبرا وظهر ذلك ظهوراً يقتضي 
أن بقل ما جرى فيه من الرد والقبول. وهذا يسقط قوهم أن شهادة هؤلاء لو ردت 


(۲) ني (أ): يقدم. 


E3 


ا لحري س2 أصول الفقّه 


لوجب نقل ذلك» لأن وجوب النقل مبني على وقوع الشهادةء والجال حال © 
خصوصةء فإذا م يثبت وقوعها م يجب نقل ردها أو قبوها. ولم ثبت أيضا أنم 
استفتوا في شهادتم فينقل ما يقتضي القبول أو الرد من هذا الوجه . ويكفي في 
الطعن على ما ادعي من الإجماع آن لا يعلم قبول الكل منهم لشهادة هؤلاء 
وحدیشهم. د والسالة اة لل وإن لم لم هذه الطريقة فعا اعتسدهالقائلون 
بالمذهب الثاني من طريق القياس قوي» والله أعلم بالصواب. 


AOD 


ا ا ا س س 


وما يتصل بذه المسألة خبر الصبي فيم يتعلق بالدين» هل يجوز قبول ذلك 
)¢ 
م ا 


واعلم آنه لا شكال في أن ما سمعه الصبي قبل بلوغه ثم رواه وهو بالغ» فإنه 
مقبول معمول عليهء لأن كثيرا من كبار الصحابة وأعيانہم سمعوا من النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم وهم صغار ورووا ذلك بعد البلوغ. وقد أجعوا على أن سبيلهم 
في قبول روايتهم والعمل ما سبيل سائر الصحابة الذين سمعوافي حال البلوغء 
وإنا ا لخلاف في الصبي إذا روى في حال صباه» وقد مر لبعض أصحابنا أن الصبي 


(1) في (ا): ما. 

(۲) قال ابن تيمية: مسألة فما خبر الصبى المميز فقد اختلف فيه الأصوليون وتردد فيه الفقهاء 
والجمهور على آنه مردود وذکره القاضي ولم یذکر فيه خلافا وقد یتخرج فيه روایتان کشهادته 
وولايته واختاره الجويني وغالى فيه بأن قطع بالرد ومال ابن الباقلاني إلى إلحاق هذه المسألة 
بالمظنونات وهذا ظاهر رأى الفقهاء كذا قال الجويني. فصل فإن تحمل صغیرا وروی كبيرا أو تحمل 
کافرا أو فاسقا وروى مسلا عدلا قبلت روايته.المسودة ج ١‏ / ص ۲۳۲. 
وللمزيد انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٠°٥۸‏ أصول السرخسي ٤١ /١‏ الإحكام للآمدي 
۲ ۳ المستصفی ۱/ ۰٠١١‏ فواتح الروت ۲/ ۱۳۹ تيسير التحرير ۳/ ٤۷ ٤١‏ المعتمد ۲/ 
۸ نایة السول ۲/ ۲۹۵ مناهج العقول ۲/ ۲۹۳ کشف الاأسرار ۲/ ۳۹۲ مقدمة ابن 
الصلاح ص ٠١‏ معرفة علوم الحديث ص »٥۳‏ أصول الحديث ص ٠۲۳۰‏ توضيح الأفكار ۲/ 
,٥‏ تدريب الراوي ٠٠١ /١‏ العضد على ابن الجحاجب ۲/ ۲٦ء‏ جع الجوامع ۲/ ١٤ء‏ 
الكفاية ص ۷۷» غاية الوصول ص ٠4٩4‏ الروضة ص ٠١٦‏ ختصر-الطوقي ص ٥۷‏ المدخل إل 
مذهب أحهمد ص ٩۲‏ إرشاد الفحول ص .٠٥۷‏ 


۸ ازى ي2 أصولالفقه 


E 
لأن " كثيرا من الصحابة كان هذا حاهم.‎ 
E E E Re 
واحتج فيه بآنه لا حلاف في أن الصبي غير مؤتمن على ما يتعلق بالديانات» ويمكن‎ 
آن يدل على ذلك أيضا بأن طريق قبول خبر الواحد والعمل عليه بالشرع ى‎ 
هو إجماع الصحابةء وم ثبت عنهم نهم رجعوا إلى أخبار الصبيان التي رووهافي‎ 
حال الصبا وقبل البلوغء ا البالغين في العمل بخبرهم» فيجب أن‎ 
وما حکیناه من احتجاج بعض أصحابنا بجواز قبول خبرهم بأن كثيرا من‎ 
الصحابة رووا قبل البلوغ فإنه في نهاية البعد؛ لأن المعلوم من هذا الباب أن كثياً‎ 
منهم سمعوا قبل البلوغ. فأما أنهم رووا في تلك الحال وعمل على خبرهم فإنه ل‎ 
يثبت ولم يظهر ظهورا يمكن التعويل عليه.‎ 


(۱) فی (ب): لآن. 
(Y)‏ ف (): الشرع. 
)( ف (ب): وأجرهم.مصحفة. 


ا ا ت ا ے ۲4۹ 


إلى أن الراوي إذا نسي ما رواه وذكر به فلم يذكر ”» قدح هذافي الحديث 
الذي كان رواه ومنع من العمل به ”. وكان يبنى على هذاالآأصل أن خبر 


(۱) في (ب): وذکرته فلم یذکر. 

(۲) قال الزركشي: ا لحالة الرابعة أن لا يصرح الأصل بتكذيبه ولكن شك أو ظن أو قال لا أذكره أو لا 
أعرفه ويغلب على ظني أني ما حدثتك والفرع جازم به فهاهنا توقف القاضي في| نقله عنه ا لخطيب 
في الكفاية والجمهور على عدم التوقف وهو الذي رأيته في التقريب للقاضي واختلفوا هل يكون 
الحكم للفرع الذاكر أو الأصل الناسي فيه قولان فذهب أصحابنا إلى الأول ووافقنا محمد بن الحسن 
وأن نسيان الأصل لا يسقط العمل بيا فيه قال القاضي وهو مذهب الدهماء من العلاء والفقهاء من 
أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة وهذا يشترط أن يكون في نفسه تاركا له وأن يكون الراوي 
الناسي لما رواه وقت روايته بصفة من يقبل خبره وقال سليم في التقريب هو قول أصحاب الحديث 
بأسرهم وبعض الحنفية وقال ابن القشيري هو ما اختاره القاضي وادعاه مذهب الشافعي قال 
وأطلق الشافعي القول بقبول الحديث وإيجاب العلم به وقال القاضي فيه تفصيل ونزل عليه كلام 
الشافعي وذهب الكرخي والرازي وأكثر الحنفية إلى آنه لا يقبل وهذا ردوا خبر أيم) امرأة نكحت 
بغير إذن وليها الخبر لأن راويه الزهري قال لا أذكره وكذا حديث سهيل بن أبي صالح في الشاهد 
واليمين.البحر المحيط ج ٩‏ / ص .۳۸١‏ 
وقال تقي الدين محمد بن آحمد الفتوحي المعروف بابن النجار: وروی سعيد عن الدراوردي عن 
ربيعة عن سهيل بن أي صالح عن أبيه عن أي هريرة "أن النبي صل الله عليه وسلم قضى- باليمين 
مع الشاهد ونسيه سهيل وقال: حدثني ربيعة عني. 
ورواه الشافعي عن الدراوردي.قال: "فذكرت ذلك لسهيل.فقال: آخبرني ربيعة - وهو عندي ثقة 
- آني حدئته إیاه ولا أحفظه. وکان سهیل بحدثه بعد عن ربيعة عنه عن أبیه".ورواه ابو داود وإسناده 
جيد ولم ينكر ذلك.فإن قيل: فأين العمل به؟ .قيل: مذكور في معرض الحجة» فإنه إذا جاز أن يعمل 
به» ثبت أنه حق يجب العمل به.وعنه: لا يعمل به.وقاله أبو حنيفة وأكثر الحنفية. ولذلك ردوا خبر 
"أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل"؛ لأنه من رواية الزهري وقال: لا أذكره.وكذلك 
حديث سهيل في الشاهد واليمينء وقاسوه على الشهادة في| إذا نسي شاهد الأصل. شرح الكوكب 
انير ج ۲ / ص ١٤٥."وللمزيد‏ انظر: كشف الأسرار ۳/ »٦‏ أصول السرخسي ۲/ ۳ فواتح 


0 ا لجري س أصول الفقه 


الزهري "عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أي| 
امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» يجب أن لا جوز العمل به؛ 
لأن الزهري سئل عنه وذکُر به فلم پذكره ”. وقال مثل هذا في خبر الحكم 


الر موت ۲/ ۱۷١‏ تيسبر التحرير /٣‏ ۷ المستصفى ۱١۷ /١‏ الإحكام للآمدي ۲/ ١١٠٠ء‏ 
المسودة ص ۲۷۸» شرح تنقيح الفصول ص ٠۳٦۹‏ العضد على ابن الحاجب /١‏ ۱ تدریب 
الراوي ۱/ ٠۳۴١‏ توضیح الآفکار ۲/ ۲٤۸‏ الكفاية ص ۰۳۸۰ ۳۸۳ المعتمد ۲/ ۲١‏ 
اللمع ص ١٠ء‏ الروضة ص ٥١‏ ختصر الطوني ص 1۷ء مقدمة ابن الصلاح ص .٠١‏ 

(۱) الزهري (۵۸ - ۱۲۲ ه= 1۷۸ - ۷٤۲‏ م) محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري» من بنی 
زهرة بن کلاب» من قریش» بو بکرء. ول من دون الحديث» جمع حديثه الإمام أبو عبد الله عمد بن 
محيى بن خالد الذهلي المتوق سنة (۸١۲)ه‏ وساه الزهريات.أحد أكابر الحفاظ والفقهاء وأحد 
الأعلام. تابعي» من أهل المدينة.نزل الشام.كتب عمر بن عبد العزيز إلى عباله: عليكم بابن شهاب 
فإنكم لا تجدون أحدا أعلم بالسنة الماضية منه.أخذ عن بعض الصحابة. وأخذ عنه مالك بن أنس 
وطبقته.اتہم بأنه كان من جنود الأمويين» قال الليث كان من أسخى الناس.وقال غيره كان الزهري 
جنديا جليلا.تذكرة الحفاظ ج ١‏ / ص ۹١٠٠.مرض‏ وأوصى أن يدفن على قارعة الطريق ومات 
وهو ابن هس وسبعين سنة. قال الحسن بن المتوكل رأيت قره بأدامى على حدود فلسطين 
والحجاز.انظر ترحمته في: حلية الأولياء ۳ ١‏ وفيات الأعيان :٤‏ ۱۷۷ الوافي بالوفيات 
:٥‏ ٤٠.الكامل‏ لابن عدي ج ١‏ / ص ١٥.تذكرة‏ الحفاظ ٠٠١ :١‏ ووفيات الأعيان >٥١ :١‏ 
وتهذيب التهذيب ۹: ٤٥١‏ ٤»وغاية‏ النهاية ۲: ۲٠۲‏ وصفة الصفوة ۲: ۷۷ وحلية الأولياء ۳: ٠٠٠‏ 
وتاريخ الإسلام للذهبي ٠٠١ - ٠١١ :١‏ ومعجم الشعراء للمرزباني ٤١١‏ وفيه أبيات من 

() سبتی تخرجه. ٤‏ 

() عن ابن جریح آخبرني سلی‌ان بن موسى: أن ابن شهاب آخبره أن عروة أخبره: أن عائشة رضي الله 
عنها أخبرته: أن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: أيا امرأة نكحت بخير إذن وليها فنكاحها 
باطل و ها مهرها بها صاب منها فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.فقد صح وثبت بروایات 
الأئمة الأثبات سماع الرواة بعضهم من بعض فلا تعلل هذه الروايات بحديث ابن علية و سؤاله 
ابن جريح عنه و قوله اني سألت الزهري عنه فلم يعرفه فقد ينسى الثقة الحافظ الحديث بعد أن 
حدث به و قد فعله غير واحد من حفاظ الحديث. أخبرنا ا لحسين بن الحسن بن أيوب ثنا أبو حاتم 


امخلاف 2 الأخبام ۲١‏ 


اھ » واحتج فيه بان الخبر لو کان صح س اعه له؛ لوجب أن 
يذكره عند الحاجة وعند الاذکار به» وبانه لو جاز أن لا یذکر ما رواه على وجه 
من الوجوه وإن ” ذُكر به لجاز ذلك في جيع ما رواه» فإذا م جز ذلك في الكثير 
م جز في القليل› لحري العادة بخلافه. 

والصحيح عندنا أن ذلك لا يقدح في الخبر ولا يمنع من العمل به. 

والدليل على ذلك ما علمناه من حالنا وحال غيرناء أن الإنسان قد يفتي بشيء 
أو يسمع من غيره شيئا أو يورده في التدريس والمناظرة ‏ ثم ينساه فلا يذكره على 
وجه من الوجوه وإن ذكر به» إذا م يكن نما يجري مجرى الحوادث العظيمة التي لا 
يكاد العاقل ينسى مثلهاء فإذا جاز هذا في الفتيا وفي| يسمعه من إخوانه ومن يجري 

وقد قال شيخنا أبو عبد الله: إن العادة إنا تمنع من نسيان ما سمع حتى لا يذكر 


محمد بن إدريس الرازي قال: سمعت أحد بن حنبل يقول: و ذكر عنده أن ابن علية يذكر حديث 
ابن جریح في لا نکاح إلا بولي قال ابن جریح: فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه و أثنى على 
سلیان بن موسی. 
قال أحمد بن حنبل: إن ابن جريح له كتب مدونة و ليس هذا في كتبه يعني حكاية ابن علية عن ابن 
جريح» سمعت أبو العباس محمد بن يعقوب يقول: سمعت العباس بن محمد الدوري 
يقول: سمعت حى بن معين يقول في حديث لا نكاح إلا بوي الذي يرویه ابن جریج فقلت له: إن 
ابن علية يقول: قال ابن جريج: فسألت عنه الزهري فقال: لست أحفظه.المستدرك على 
الصحیحین ج ۲ / ص ۱۸۲. 

(۱) سبق تخرګه. 

(۲) في (ب): فإن. مصحفة. 


(۳) في (): والمناظرة. 


o۲‏ الجنربي س2 أصول الفقه 


شي ء منه ني الجاعة الكثيرة؛ لأن الجماعة إذا بلغت في الكثرة حد التواترء لر جز أن 
تنسى بأجمعها ما سمعته» فلا تذكر شيئا منه مع الحاجة إليهء فأما الواحد فلا يمتنع 
e‏ ) 

فإن قال قائل: إذا جوزتم العمل بهذا الخبرء فهل يجب على هذا الراوي الذي 
نسیه أن يعمل به؟! 

قيل له: لا يمتنع ذلك إذا كان من يرويه عنه ثقة» وإذا جاز أن يروي عنه في 
حال الموت ووجب العمل به فما المانع من الرواية عنه في حال النسيان ووجوب 
الأحذا؟!! 

والجواب عن الوجه الأول الذي يعتمده من مخالف في المسألة: أن ذلك دعوى 
لا دلیل علیهاء وقد دللنا على جواز ما استبعده با نعلمه من حال أنفسنا وحال 
غیرنا. 

والجواب عن الثاني: أن العادة قد فرقت في هذا الباب بين الكثير من الأفعال 
وقليلهاء والرجوع في ذلك إلى ما يعقله الإتسان من نفسه ومن غبره وقد علمنا أن 
العاقل قد ينسى بعض ما تصرف فيه من أكل وشرب وغير ذلك ولا جوز 
قیاسا على هذا آن ینسی جمیع ما تصرف فيه فیا مضی حتی لا یذکر شیا منه 
فثبت أن قياس اليسير على الكثير في هذا الباب لا يصح. 


امخلاف 2 الأخبام Yor‏ 


O EE E 


بزيادة وخالفه سائر الحفاظ فيهاء وجب ردها ولا جوز العمل سا . 


() قال أبو الحسين البصري: باب في الخبر إذا تضمن زيادة م تذكر في رواية آخرى. 
اعلم أنه إذا روي الراوي زيادة فاما أن يكون لم يروهاغيره أو لم يروهاهو مرة أخرى والأول 
ضربان احدها أن يكون من لم بروها لا يقبل حديئه والآخر أن يقبل حديثه فالأول لايمنع من 
قبول الزيادة لأن راوها ممن يقبل روايته ولم يعارضها رواية مشلها يبين ذلك أن الذي لا يقبل روايته 
لو روى نفي تلك الزيادة م يمنع ذلك من قبول الزيادة فبأن لا يمنع تركه لذكرها أولى وإن كان 
الذي ل يروها يقبل روايته فإما أن يعلم اا أسندا الخبرين إلى مجلسين أو إلى مجلس واحد أو لا يعلم 
ذلك من حاف| فان علمنا أ| أسنداه إلى ججلسين قبلت الزيادة لأنه لا معارض ها لحواز أن يقيد 
النبي عليه السلام كلامه في بعض الحالات دون بعض ثم هل تلك الزيادة نسخ أو تخصيص قد بين 
في سلف وإن علمنا آنا أسنداه إلى مجلس واحد فاما ن يكون الذي لم يرو الزيادة عددا لا يجوز أن 
يغفلوا عن تلك الزيادة التي رواها الواحد وإما أن يكون الراوي ها عددا لا جوز عليهم توهم ما 
يكن وإما أن يجوز على كلا الفريقين ذلك ويجوز خلافه فالأول يمنع من قبول الزيادة لأن من ن 
يروها إنا لم يروها لأا م تكن ويكون الراوي ها قد سمعها من غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
فظن أنه سمعها منه عليه السلام وإن كان الراوي للزيادة عددا كثيرا لا جوز عليهم توهم مالم يكن 
قبلت الزيادة لأنهم ما رووها إلا لأعها كانت وإن لم يكن الراوي ها ولا التارك ها عددا كثيرا فإما ن 
تكون الزيادة مغيرة الإعراب وبناء الكلام أو غير مغيرة لذلك بل منفصلة فالأول كقوله أو نصف 
صاع من بر وكقوله أو صاعا من بر فكل واحد من الراويين قد روى ماينفي رواية الآخر لأن 
أحدهما روى النصب والآخر روى الجر فروايته| متناقضة فان تفاضلا في الضبط عمل على رواية 
الأضبط لأن مع تعارض الروايتين وكون كل واحد من الراويين يقبل حديثه جب الترجيح وقوة 
الضبط والعدالة ما يرجح به الخبر وإن تساويا في الضبط واشتبه علينا الأمر في تفاضلها فيه م تكن 
رواية أحدهما بالقبول أولى من الأخرى فيجب الرجوع إلى ترجيح آخر....المعتمد ۲ / -١۲۸‏ 
۹.انظر أقوال العلماء وأدلتهم في "المعتمد ۲/ ۰٠٠۹‏ نہاية السول ۲/ »۳۳١‏ مناهج العقول ۲/ 
٠١‏ الإحكام للآمدي ۲/ ۱٠۸‏ المعتمد ۲/ ٦١١‏ المستصفى ۱١۸ /١‏ المحلي على جمع 
الجوامع ۲/ ٠٤١‏ الكفاية ص »٤٠١‏ شرح النووي على مسلم /١‏ ۴ المسودة ص ٩۲۹۹ء‏ شرح 
تنقيح الفصول ص ۳۸۱ الإحکام لابن حزم /١‏ ۲۰۸ العضد على ابن الحاجب ۲/ ۷۲ء فواتح 
الر موت ۲/ ١۷۲‏ مقدمة ابن الصلاح ص »٤١‏ توضيح الأفكار ۲/ ١١ء‏ تدريب الراوي /١‏ 


of‏ المجري س2 أصول الفقه 


والذي ذهب إليه عامة من محصل من الفقهاء والمتكلمين إذا كان من أهل 
العدالة والضبط, فالزيادة مقبولة منه وإن انفرد ها. 

واحتج من ذهب إلى القول الأول بوجوه: 

منها: أن سائر الحفاظ إذا رووا القصة التي رواها هذا الراوي ولم يرووا فيها 
الزيادة التي انفرد بهاء فكأنهم صرحوا بأنا م تكن ونفوهاء وذلك يوجب أن يكون 
خبرهم قد عارض خبره» وإذا تعارض الخبران فما رواه جماعة أولى بالقبول ما استبد 
به واحد. 

ومنها: آنه لا حلاف في ن الخبر إذا عارضه الكتاب أو السنة المتظاهرة وجب 
إسقاطه» وإنها وجب ذلك لقوتي)ء فكذلك إذا عارض خبر جاعة الخبر الذي ينفرد 
به واحد وجب إسقاطه. ۰ ) 

ومنها: آن أحد ما يجرب به ضبط الراوي وصحة حفظه موافقة سائر الحفاظ 
وأهل العلم بالحديث إياه فيم) يرويه» فإذا خالفهم ‏ اقتضى ذلك ضعف حديثه. 

ومنها: آنه لا شبهة في أن واحدا من فاضل الصحابة ومتقدميهم ”في العلم 
والضبط والرواية لو حضر مجلس رسول الله صل الله عليه وآله وسلم کأمیر 
المؤمنين علي عليه السلام» وحضر ثقة ممن هو دونه في العلم والضبط وسمعا جيعا 
حديثا واحداء ثم روى ذلك الصحابي من الزيادة فيه ما لا يرويه علي عليه السلام؛ 
فضي ذلك ساط تلك الريادة فكد لك إ5 افر دال اذ روات زا لا رو ا ٠‏ 
جماعة قد عرفوا بالعلم والضبط مع سماعهم لتلك القصة وروايتهم ها اقتضى 


٥۵‏ تيسير التحرير ۳/ ٠٠۹‏ اللمع ص ٠٤٦‏ الروضة ص »٦۳‏ غاية الوصول ص 4۸ ختصر 
الطوفي ص ٠1۸‏ المدخل إلى مذهب أحمد ص ."۹٦‏ 

(۱) ني (آ): خالفهم فيا 

(۲) في (أ): متقدمتهم. 


ا ا ع و ا 


ذلك إسقاطهاء لما اختصوا به من الكثرة التي تؤذن بفضل الضبط وتوجب ترجيح 
روایتهم. 

ومنها: أنه قد ثبت بالأخبار المتظاهرة أن الرسول صل الله عليه وآله وسلم كان 
إذا شاهد دخول بعض أصحابه ”إلى مجلسه وقد تحدث بطائفة من الحديث 
يستأنفه ويرجع إلى أوله» ليشارك هذا الداخل جاعة الحاضرين في معرفة الحديث» 
فلا يقع غلط عليه من حيث سمع بعض الحديث دون بعض» وهذا يوجب أن 
تكون الج اعة المشاركة هذا الراوي في سياع القصة التي رواها قد سمعوها كلها 
کسماعه ”» فإذا انفرد هو بزيادة دونہم» وجب أن يکونوا قد نفوا ما رواه» وهذا 
يقتضي إضافة الغلط إليه أو إليهم» والواحد أولى بإضافة الغلط إليه من الجاعة. 

ومنها: أنه قد ثبت أن مشاركة سائر الرواة للراوي توجب ‏ قوة حديثه» ومذا 
كانت الصحابة ربا تطالب من انفرد برواية حديث بأن يحضر غيره ممن سمع معه 
ذلك» فإذا كان الاشتراك في الرواية يقويماء فالانفراد ها على وجه يكون الراوي 
خالفا للجاعة فيها يوجب ضعفها. 

والدليل على صحة المذهب الثاني: أن الراوي إذا كانت حاله في العدالة 
والضبط حالا يوجب قبول حديثه» فالزياد التي ينفرد بها يجب أن تكون مقبولة» 
لأنها تجري مجرى حديث مبتدأء فك| أنه لو استبد برواية حديث دونهم وجب 
قبوله» وم یکن انتفاء مشاركتهم إياه في روايته مانعا من وجوب قبوله» فكذلك 
الزيادة. 


(1) في (آ): الصحابة. 
)ي (أ): لساعه. 


۲0٦‏ ا ري س2 آصول الفقه 


فإن قال قائل: انفراده بالزيادة دونهم لا تجري مجرى انفراده بأصل الحديث» إذ 
لا يمتنع أن يسمع هو ما لم يسمعه غيره» وليس كذلك انفراده بالزيادة» لأن سائر 
الرواة الذين انفرد هو بروايتها عنهم قد شهدوا تلك القصة وسمعوها ورووها 
دون الزيادة. 

قيل له: العلة التي ذكرتها ني جوار قبول ما ينفرد به من أصل الحديث توجب 
قبول ما ينفرد به من الزيادة أيضاء إذ لا يمتنع أن يكون قد سمعها دونهم. 

فإن قال : إنا يجوز ذلك مع مشاركة أولئك إياه في سماع القصة» بأن ينسب 
ا E a E a a‏ 
من المحاعة. ) 

قیل له: هذا غاط» لآن ما ذكرته إن كان جب لو لم يكن لاختصاصه بسماع 
الزيادة دونہم سبب إلا ما يرجع إلى الضبط» وليس الأمر كذلك» إذلا يمتنع أن 
يختص الواحد بسماع زيادة ني الحديث دون الجاعة» مع مشاركتهم إياه في الضبط 
لأسباب أخر» مثل أن يشغلهم شاغل عن سماعهاء أو يظنوا أن الحديث قد تم 
فيعدلوا عن الإصغاء ويقوموا من المجلس» أو يكون ذلك الواحد أقرب مجلسامن 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيكون أشد تمكنا ‏ من السعاع» لأن اتقاق ما 
يجري هذا المجرى على الواحد والاثنين والثلاثة لا يمتنع» وإنما يمتنع على الجاعة 
التي تبلغ حد التواترء وإذا كان هذا هكذا لم يمتنع أن يسمع واحد من الزيادة في 
الحديث ما لا يسمعه الآخر 7 وإن حضر القصة وسمع أكثرها. 


(۱) في (ب): قال قائل. 
(۲) في (ب): تمکيناً. 


س 


امخلاف 2 الخبام Y۷‏ 


فإن قال: هذا يوجب ترجيح خبر الواحد على خبر الج)اعة؟ 

قيل له: ليس بترجيح» لأن الترجيح إنما يقع في اللخبرين إذا تعارضا وآثبت 
أحدهما ما ”“ ينفيه الآخرء وانفراد الواحد من بين الجاعة بزيادة لا توجب " 
التعارض» إذ ليس في تركهم رواية الزيادة نفيا ‏ هاء وإن) يوجب ظاهر ذلك أنم ل 
يسمعوا ما سمعه» فلا تعارض هاهناء فك| لا جوز أن يكون تركهم لرواية أصل 
الحديث عارا ‏ عليه في| رواه ومانعا من قبول ذلك» فكذلك ‏ الزيادة. 

فإن قال: فلم صار هو بأن يُرجع إليه فيؤخذ ب) رواه من الزيادة في القصة أولى 
منهم بن يرجع إليهم فيقتصر على ما رووه ويحذف منها ما حذفوه! 

قيل له: إن كان الرجوع إلى خبره آولى» لأن ظاهره يصرح ”' بإثبات الزيادةق 
وذلك يرجع إلى مزيد المعرفة» وخبرهم المشتمل على حذف الزيادة إنما يرجح إلى 
انتفاء العلم» وما يوجب مزيد العلم في الآخبار والشهادات» يجب تقديمه على ما 
يقتضي انتفاءه» ومذا يرجح شهود الجرح على شهود العدالة» ويرجح شهود قضاء 
الدين على شهود ثبوته» ويرجح الخبر الموجب للنسخ على خر الأصل المنسوخ» 
والعلة ني الجميع استناد أحدها إلى العلم ورجوع الآخر إلى انتفائه» وهذا بيّن. 


والجواب عن أول ما احتج به القائلون بالمذهب الأول: أن ما ذكروه ى 


(۱) في (ب): با. 

(۲) في (ب): لا یوجب. 

(۳) كذا في المخطوطين.ولعلها: (نفي) اسم ليس. 

)٤(‏ الكلمة مهملة في (ب)» وفي (أ): عيارا.مهملة. والعار: العيب» آي عيب يضعفه ويطعن عليه به. 
)٥(‏ قي (ب): وكذلك. 

(0) ني (ب): تصریح. 

(۷) في (ب): ذکره. 


o۸‏ الحرى ي أصولالفقه 


لا دليل عليهاء لأن كف سائر الرواة عن ذكر الزيادة التي انفرد بها غيرهم» لأيدل 
على نهم إنم] كفوا عن ذلك لنفيهم ها ومخالفتهم إياه في ثبوتهاء بل لا يمتنع أن يكون 
تركهم لروايتها لانتفاء علمهم بهاء ومن حيث م يسمعوهاء فاقتصروا على رواية ما 
سمعوه» فإذا كان كل واحد من الأمرين جَوّزاء فلم صار بأن يجملوا الحال على 
نفيهم للزيادة بأولى من أن يحمل على انتفاء العلم باء وهذا يسقط قوهم: أن تركهم 
لذكر الزيادة وروايتها كالتصريح بنفيها ونا م تكن» وإذا كان صرف الحال في 
ترك نقلهم للزيادة إلى ما ذكرناه من انتفاء علمهم بها. يقتضي سلامة الخبرين جيعا 
من القدح» وما ذكروه يوجب القدح في أحدهماء وجب أن يكون ما قلناه أولى. 

والجواب عن الثاني: آن خبرهم ليس بمعارض بر المنفرد بالزيادة فيحتاج 
فيها إلى الترجيح» لأن المعارضة ‏ إن) تحصل في الخبرين إذا اقتضى أحدها إثبات 
ما اقتضى الآخر نفيه» وقد بيّنا أن كف سائر الرواة عن نق الزيادة ليس بنفي ههاء 
وهذا يسقط ما تو هموه. 

والجواب عن الثالث: آنا قد بيّنا أن أحد الخبرين ليس بمخالف للآخر» وأن 
اقتصار ” سائر النقلة على طائفة من الحديث دون الزيادة التي رواهاغيرهم ليس 
هو على سيل المخالفة له ونفي ما رواه» وإنا روى كل فريق ماسمعه» وهذا 
يبطل ما ظنوه من خالفة سائر الرواة له» وإذا كانت المخالفة منتفية ” بطل قدحهم 
في خبره» من حيث زعموا أن سائر الحفاظ خالفوه. 


(1) في (آ): بالمعارضة. 

(9) في (آ): اقتصا.مصحفة. 
OR‏ 
() في (ب): منفية. 


املف ذخام ا 


والخواب فن الرابم: أذ ها قرو إا بصخ ويستمر إذا كان الأفضل والأشهر 
بالضبط والمعرفة قد استوعب كلام الرسول صلى الله عليه [وآله] وسلم وسمعه من 
أوله إلى آخره واستخرق المجلس كلهء فأما إذا جوز أن يكون قد شغله عن سماع 
الحديث كله واستيعاب تمامه بعض الموانع من الوجوه التي فصلناها في تقدم» ۾ 
يمتنع أن يكون من هو دونه في الفضل والمعرفة قد سمع ما م يسمعه» من حيث )م 
يتفق عليه من الصوارف عن الاستاع ما اتفق عليه» وهذا بيّن. 

وا لجواب عن الخامس: أن ما ذكروه ما كان يفعله النبي صل الله عليه وآله 
وسلم من استعناف الحديث عند حضور بعض أصحابه احتياط ‏ لا يعترض ما 
ذهبنا إليه؛ لن ذلك ليس بانع من أن يسمع من يحضره بعض الحديث» ويذهب 
عن سماع شيء منه لقاطع يقطعه عن ذلك من الوجوه التي بيناها. 

والجواب عن السادس: أن ما ذكروه لو قدح في الانفراد بالزيادة» لقدح في 
الانفراد با لحديث كلهء فإذا م يقدح في ذلك لظهور الحال في أن الصحابة كانت تقبل 
ا لخبر ممن انفرد بروایته وتعمل علیه» على ما بیناه فی تقدم» وإنم)] كانوا يلتمسون 
الزيادة على خبر الواحد عند أحوال خصوصة تقتضي التهمة» أو توجب مزيد 
الاحتياط» وقد بينا أن الزيادة تجري مجرى الخبر المبتداًء فإذا م يكن ما أورده قادحا 
في قبول ما ينفرد به الواحد من الحديث» لم يقدح في الزيادة. 


(۱) في (ب): احتياطاً.واحتياط: خبر أن. 


1 ا ری سے أصول الفقه 


فصل 
واعلم أن الزيادة التي يعتد بها ويعمل عليها هي الزيادة التي يتضمنها اللفظ 
حتى تكون زيادة في لفظ الخبر دون معناه. فأما المعنى فلا اعتبار به في ذلك لأن 
الزيادة إذا كانت لفظية وجب العمل بهاء وإن اقتضت النقصان في المعنى» وإن كان 
أحد الخبرين يقتضي زيادة في ا معنى» ل يعتد بذلك في باب الترجيح . 
وهذه الطريقة هي التي حصلها شيخنا أبو عبد الله في الزيادة» ودل على ذلك 
بن الزيادة المعتبرة التي يُؤخذ بها ويُعمل عليها هي التي يتناو ها النقل» إن) يتناول 


() قال أبو الحسين البصري: وإن كانت الزيادة لا تغير بناء لفظ الحديث وإعرابه كا روي من قوله أو 
صاعا من بر وما روي من قوله أو صاعا من بر بین اثنین فكل واحد منها قد روی أو صاعا من بر 
على ضورة واحدة وزاد أحدهما بين اثنين فهذه الزيادة تقبل فصارت الزيادة إنما تقبل على شروط 
منها أن لا يكثر عدد من لم يروها ومنها أن لاتكون مؤثرة ني لفظ المزيد عليه وإعرابه أو اثرت كان 
راوا أضبط والشيخ أبو عبد الله يقبل الزيادة سواء أثرت في اللفظ أو م تؤثر إذا أثرت في المعنى 
وقبلها قاضي القضاة إذا أثرت في المعنى دون اللفظ ولم يقبلها إذا اثرت في إعراب اللغظ وحكى أن 
اصحاب الحديث لا يقبلون الزيادة: 
والدلالة على قبوها إذا اخحتصت بالشرائط المذكورة أن الراوي للزيادة ممن جب قبول خبره ولا 
معارض لروايته فوجب قبوهما كا لو انفرد برواية الحديث ولم يروه غيره وإنا قلنا إنه ممن يقبل لأنه 
ختص بالعدالة والضبط وجيع الصفات المطلوبة وإنما قلنا إنه لا معارض لروايته لأن التارك لرواية 
الزيادة م ينفها لفظا ولا معنى آما آنه لم ينفها لفظا فبين واما أنه لم ينفها في المعنى فلآنه لا يمكن أن 
يقال إنه نفاها في المعنى إلا من حيث كان الراوي الآخر لا ساق الحديث وكان قصد استيفاؤه ثم | 
يذكر الزيادة علم آنه قد نفاها وجرى مجرى أن ينفيها لفظا ويمكن أن يكون هذا الكلام دليلا له 
مبتداً والجواب إنه ليس يجب آن يكون إنما لم يروها التارك ها لأنه نفاها لكن يجوز أن يكون إنع) ل 
يروها لأنه م يسمعها لسهو اعتراه حين تكلم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لشغل قلب 
اعتراه أو تشاغل بعطاس أو إصغاء إلى كلام آخر فاذا جاز كل ذلك بطل القول بأن التارك للزيادة 
قد تفاها في المعنى.المعتمد ۲ / .٠١۹‏ 


امخلاف 2 الأخباس ٦1‏ 


اللفظ دون المعنى» وإنا يتوصل إلى المعنى من جهة اللفظ» ومذا تجعل الزيادة بمنزلة 
ا لخبر المبتدأء وذلك لا يصح إلا باعتبار اللفظط فقط. وبنى ”“ على هذا الأصل أنه إذا 
روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صدقة الفطر «إن الله تعالى فرض فيها 
صاعا من بر » وروي عنه صلی الله عليه وآله وسلم انه قال: «(فرض فيها نصف 
صاع من بر» ”» فالأخذ بالخبر الثاني أولى» لما يختص به من الزيادة في اللفظ. وما 
ذكره * في باب الزيادة ووجوب اعتبارها إذا تعلقت باللفظ دون المعنى» فإنه بيّن لا 
شبهة فيه» للدليل الذي ذكره. 

ويبين صحة ذلك: أن عمومين ني حكم واحد لو كان أحدهما مطلقا والآخر 
قبا باستفناء» لكان الآحذ با يتضمن الأستفاء آول» وإن كان الآخر يقتضي 


زيادة من جهة المعنى. 


(۲) عن ابن عمر رضي الله عنه): أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فرض زكاة الفطر صاعا من 
تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر وآنشى من المسلمين. 
أخرجه اللبخاري في ج ۲/ ص۷٤٥/‏ ح۳۲٤۱.ومسلم‏ ني ص حیحه 


ج ۳/ ص۲۰/ ح1۷۳ .وابن ماجه في سننه ج۱/ ص٤۸٥/‏ ح١۱۸۲‏ .وب وداود ني سننه 
ج۲/ ص۱۱۲/ ح١١١١‏ .وأحمد بن حنبل في مسنده ج۲/ ص٥/‏ ح۸1٤٤.‏ ومالك في الموطاً 
ج۱ / ص٤۲۸/‏ ح٦1۲.‏ 

(۳) عن ثعلبة بن أبى صعير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أدوا زكاة الفطر صاعا 
من تر و صاعا من شعیر و نصف صاع من بر او قال قمح عن کل انسان صغیر أو كير ذكر أو 
أنشى حر أو ملوك غنى أو فقير. أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲ / ٠٠‏ .وآبوداود في سننه 
ج ۲/ ص ۱۱۳/ ح۱۷١۱‏ .والدارقطني في سننه ۲/ ص٤ /٠٤‏ ح٠۲.والبيهقي‏ في سننه الكبرى 
ج٤‏ / ص ۱۱۱/ ح ۷٤۷۰‏ ج۳/ ص ۳۱۳/ ح۷٦۷٥‏ .وآ مهد (۲۲۸/۱).والنسائي (۳/ ۱۹۰) و 
/٥(‏ ١١).وابن‏ أبي شيبة في مصنفه. 


)٤(‏ في (ب): وما ذکر. 


3۲ ا ري سے أصول الفقه 


فأما ما قاله في خبري صدقة الفطر خصوصاء فإنا يستمر إذا تساوى الضران 
من سائر الوجوه» فأما إذا أمكن ترجيح خبر الصاع الواحد على الخبر الآخر من 
وجوه خر ل يمتنع أن يكون الأخذ به أولى. 

وذكر أيضا آن الزيادة إنما يعتد بها إذا أفادت حكا شرعيا؛ لأنما إذا لر تفد ذلك 
فلا يصح إجراؤها مجرى الخبر المبتدأء إلا أن ترد على سبيل التأكيد فتتضمن فائدة 
- إذ لا يمتنع أن يكون للعبادة الشرعية التي يرد فيه " التأكيد من الحكم ومزيد © 
الثواب أو العقاب ما لا يكون لغيرهاء وهذا صحيح إذا قصد به الزيادة التي يجب 
قبوها والعمل بهاء فإن قصد بالكلام ما لا جب قبوله ولا رده من الزيادة» وتجري 
مجرى سائر ما ينقل» فلا فصل بين أن تكون مفيدة لحكم شرعي» أو غير مفيدة له» 
نحو آن تكون الزيادة متضمنة لذكر سبب الحكم أو الوقت ”7» وما يجري مجرى 
ذلك مما لا يتغير ‏ به التكليف» وإن كان يبعد أن يوجد في أخبار العبادات زيادة لا 
تفيد حكها شرعياء ولا تجري مجرى التأكيد» إذ لا جوز أن يحصل فيها من الزيادة ما 
يجري مجرى اللغو. 

واعلم أن هذه الزيادة تنقسم قسمين: 

أحدهما: أن تكون الزيادة متصلة بالمزيد عليه» حتى أنها لو حذفت من الحديث 
لوجب تغير الكلام في| يتعلق بالإعراب أو غير ذلك. 

والثاني: أن تكون الزيادة منفصلة عن المزيد عليه» حتى لا يتغبر ولا بختل نظامه 


(1) كذا في المخطوطين.ولعلها: فيها. 
5ق( مرد 

(۳) سقط من (ب): الوقت. 

(6) في (ب): لا یغير. 


امخنلاف ے2 الأخام 1۳ 


بحذف الزيادة» فإذا كانت الزيادة من قبيل الأول» فلا بد من حمل حال آي الراويين 
(على الخلط والسهو » أو ما يجري مجرى ذلك » إذ لا يمكن أن يقال في ذلك أن أحد 
الراويين) ‏ سمع المزيد عليه دون الزيادةء وأن الآخر سمع الحديث بتامه. وإن 
كانت من قبيل الثاني صح فيها ما رتبنا عليه الكلام ني أول المسألةء ليحمل أمر " 
كل واحد منه) في رواه على السلامة» فيقال أن: أحدهما سمع المزيد عليه دون 
الزيادةء فلم ينقلها لفقد السماع وانتفاء العلم بهاء والآخر سمع المزيد عليه والزيادة 
فروی الخبر بتامه ک| سمعه. 

ومثال الأول: كخبر الصاع في صدقة الفطر» وخبر نصف صاع الذي هو قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: «نصف صاع من بر» ”» لأن هذه الزيادة متصلة بالخبر 
أيضا لا يقتضي ‏ حذفها تغير اللفظ» فلا يمكن أن يقال فيه): إن الخبرين واحد» 
وإن الزيادة اختص بس |اعها بعض الرواة دون بعض . 

ومثال الثاني: ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «آو صاعا من بر 
بين اثنين» ”. لأن هذه الزيادة منفصلة عن المزيد عليه» وحذفها لا يقتضي تغير 


(۱) سقط من (أ): مابين القوسين.إلا أن النص هكذا: فلا بد من همل حال إحدى الروايتين...إن أحد 
الروايتين سمع.وما أثبته إجتهاد. 

(۲) في (آ): ليحمل من. 

(۳) سبق تخرجه. 

(6) في (ب): بالخبر إتصالا يقتضي-.لعل الناسخ أخطأفي التقدير فقرب (لا) من أيضا.ثم 
قرأها: إتصالا. سيا وقد سبقها كلمة (متصلة).والله أعلم. 

)٥(‏ عن عبد الله بن علبة» أو ثعلبة بن عبد الله» عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاع 
من بر او قمح بین کل اثنین عن کل صغیر أو کبیر» ذکر أو أنشی» غني او فقیر فما غنیکم فيز كيه الله 
تعالی به» وأما فقي ركم فيرد الله تعالى عليه أكثر ما أعطى .الآحاد وا ماني ٤‏ / ۲ .وني لفظ: أدوا 
صاعًَا من تمر أو صاعًا من قمح بين اثنين أو صاعًا من شعير عن كل واحد صغير وكبير.آخرجه 


4 اجري 2 أصولالفقه 


الكلام» فيجب أن يعتبر في باب الزيادة التي يتضمنها الخبر الوجوه التي بيناها 
ry‏ ۰ 


آ مد ٤۳۲ /٥(‏ رقم ۲۳۷۱۳)» والدارقطنی (۲/ ۰ ) والضیاء (۱۱۹/۹» رقم ۰۸ «(١‏ 
والطبرانی (۲/ ۸۷» رقم ۹ .وعبد الرزاق (۳/ ۳۱۸ رقم .)٥۷۸٩‏ 


امخلاف 2 الگخباس 1o‏ 


فصل )0 


وعما يتصل بالمسألة التي تقدمت الخلاف في الراوي إذا روى حديثا متصلا 
ورواه غبره من الثقات منقطعا مرسلا. 

فقد ذهب نفر من أصحاب الحديث إلى أن اتصاله لا يقبل» بل يكون حكمه 
حكم المرسل. وعند المحصلين من الفقهاء والمتكلمين أن الراوي إذا كان ثقة ضابطا 
وأوصل ما یرویه وجب قبوله منه» ولم يؤثر في کونه متصلا رسال غیره له . 

واحتج من ذهب إلى القول الأول في ذلك بأن الحديث لو كان متصل اللإسناد 
لسمعه سائر الحفاظ كا سمعه هذا الواحد» وعرفوا ذلك ك)| عرفه» فلم يكونوا 


(1) في (أ): مسألة. 

() قال الزركشي: مسألة الحديث يرويه بعضهم مرسلا وبعضهم متصلا إذا اختلف الثقات في حديث 
فرواه بعضهم متصلا وبعضهم مرسلا فهل الحكم للوصل أو الإرسال أو للأكثر أو الأحفظ أقوال 
أحدها أن الحكم لمن وصل وجزم به الصيرفي فقال إذا أرسل سعيد بن المسيب عن النبي صلل الله 
عليه وسلم ووصله أبو سلمة بن عبد الرحمن عن آبي هريرة عن التبي صلى الله عليه وسلم فالحجة 
لمن وصل إذا كان حافظا هذا قول الشافعي وبه أقول انتهى وحكى القاضي أبو بكر في التقريب فيه 
فان اشن ل ج القاي ار اال وان ا از ا د 
وقال ابن الصلاح إنه الصحيح في الفقه وأصوله وسئل البخاري عن حديث لا نكاح إلا بولي وهو 
حديث اختلف فيه على أي إسحاق السبيعي رواه شعبة والثوري عنه عن أبي بردة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم متصلا فحكم البخاري لمن وصله وقال الزيادة من الثقة مقبولة هذا مع أن مرسله 
سفيان وشعبة وما ما هما والثاني أن الحكم لمن أرسله وحكاه القاضي أبو بكر في التقريب والخطيب 
عن أكثر المحدثين والثالث أن الحكم للأكثر فإن كان من أسنده أكثر ممن أرسله فالحكم للإرسال 
وإلا فالوصل والرابع أن الحكم للأحفظ وعلى هذا لو أرسل الأحفظ فهل يقدح ذلك في عدالة من 
وصله آم لا قولان أصحه| وبه صدر ابن الصلاح كلامه المنع قال ومنهم من قال يقدح في سنده 
وني عدالته وني آهليته والخامس قاله إلكيا الطبري إنه بمثابة الزيادة من الثقة فيقدم الوصل بشرطين 
أن لا يكون الحديث عظيم الوقع بحيث يزيد الاعتناء به وأن لا يكذبه راوي الإإرسال.البحر المحيط 
في اصول الفقه۳ / ۳۹۰۵ .۳۹٦٩-‏ 


۲٦٦‏ اجنري سيك أصول الفقه 


يرسلونه» وني إرساهم دلالة على أنه غير متصل في الأصل. 

والذي يدل على صحة القول الثاني وفساد الأول: أن الراوي إذا كان من 
الضبط والأمانة على حال توجب قبول سائر ما يرويه» وجب أن يقبل منه» هذا ^ 
الذي رواه متصلاء إذ العلة التي من جلها وجب قبول سائر ما يرويه حاصلة فيه» 
فإرسال غيره إياه لا يوجب القدح في| رواه وسمعه» كا أن ترك غيره رواية زيادة 
في الحديث الذي انفرد هو بتلك الزيادة لا يمنع من قب وما منه» على ما بيناه في المسألة 
التي تقدمت» بل الشبهة في هذه المسألة أقل من الشبهة فيهاء لأن التارك لرواية 
الزيادة في الحديث لا بد من حمل أمره على بعض الإغفال وأنه م يسمعهاء واختص 
بساعها من انفرد بروایتها دونه» وليس كذلك حال من أرسل ما أوصله غره» لأن 
ذلك لا يوجب القطع على أنه ل يروه إلا منقطعا ولم يسمعه متصلاء بل يجوز أن 
یکون قد سمعه على وجه الاتصال ک| سمعه غیره» ولکنه ‏ ذکر من سمع منه 
لبعض الأغراض. ألا ترى أنه قد كان ني الصحابة من يرسل ما سمعه متصلا كأبي 
هريرة» فإنه روی عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «من أصبح جنبا فلا 
صوم له»» فلا خولف في ذلك وصله وأخبر بأنه سمعه من الفضل ين العباس ° 
عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم» وقد روي ما مجري هذا المجری عن غیره . 

ویبین صحة ما ذکرناه آن من روی هذا الحدیث مرسلا لو رواه متصلا لوجب 
القبول منه» فإذا رواه غيره على وجه الاتصال وجب القبول منه أيضاء لمشار كته إياه 
في الصفات التي توجب کونه عليها قبول حدیثه. ) 


(۱) في (أ): وهذا. 
(۲) سقط من (أ): لکنه. 
ف :بن غباس. 


() سبق تخرګه. 


اخلاف 2 ل خباس 1۷ 


فان قال قائل: إن) جعلنا رسال من رواه مرسلا قادحا في روایته متصلاء لأن 
إرساله إیاه قد صار معارضا لاتصاله» فوجب أن تضعف روایته. 

قيل له: لا جوز أن يكون إرساله معارضا للاتصال» إذ ليس فيه نفي لساع من 
أوصله» فكيف يكون نفيا لذلك؟! ونحن نجوْز أن یکون قد سمعه متصلا کا 
سمعه الآخر» وإنا حذف ذكر من سمع منه من حيث ل يجب أن يذكره ”“ لبعض 
الأغراض, إما استصغارا لسنه» أو لأنه من أهل زمانه» أو لأنه قد سمع ممن هو أعلى 
منه فلا بحب أن يشتهر بالأخذ عنه» فقد فعل مثل هذا كبار المحدثين» ومهذايقول 
کثیر منهم: حدثني الثقة ولا يسميه ”» ولا يمتنع أيضا آن يرويه مرسلا وإن سمعه 
متصلاء إذا كان الراوي ممن يعتقد أن المراسيل مقبولة كالمسانيد» ويجوز أيضا أن 
یکون قد نسي من سمع منه ”» فلذلك رواه مرسلا. 

فإن قال قائل *: فما قولكم في الراوي إذا روى الخبر متصلا مرة ومنقطعا 
أخرى» هل جوز أن يقبل اتصاله “ إياه؟! 

قيل له: يجب أن يقبل ذلك منه» ولا يمنع من قبول روايته إياه في بعض 
الأحوال منقطعا ”» إذ لا يمتنع أن يختار ذلك لبعض الأغراض وإن كان قد 
سمعه» إلا أن یکون قد اشتهر به دهره الطول وهو يرویه منقطعا ثم رواه متصلاء 
فإن ذلك رب أوجب التهمة في آمره. 


als 
i 


(۱) في (ب): يذکر. 

(۲) سقط من (أ): ولا يسمیه. 

(۳) في (ب): من سمعه. 

)٤(‏ سقط من (آ): قائل. 

)٥(‏ كذا في المخطوطين.ولعلها: إيصاله. 

(0) في (ب): كرر في بعض الأحوال وسقط من (ب): منقطعا. 


1A 


اجري س أصول الفقّه 


فصل ^ 
ونما يجري هذا المجرى الخلاف في الراوي إذا روى الحديث عن بعض الصحابة 
مرفوعاء ورواه غيره موقوفاء ففي أصحاب الحديث من يذهب إلى أن ذلك يقدح في 
رواية من رواه مرفوعاء والصحيح أن ذلك لا يقدح في روايته ”» إذ لا يمتنع أن 


(۱) سقط من (أ): فصل. 

(0) قال أبو الحسين البصري: إذا أسند الراوي الحديث وأرسله غيره فلا شبهة في قبول من يقبل 
المراسيل له ومن لا يقبلها أيضا بجعله مسندا لأن عدالة المسند تقتضي ذلك إذا ‏ يعارضها معارض 
وليس في إرسال المرسل ما يعارض إسناده لأنه جوز أن يكون إنا أرسل غيره الخر لأنه سمعه 
مرسلا وسمعه هذا مسندا آو لأنه سمعه المرسل مسندا ثم نسي راويه بعينه وعلم ثقته في الجملة 
فأرسله هذا الوجه أو أرسله لمعرفته بثقة من رواه بعينه وأما إذا أرسله هو في وقت آخر فان ذلك لا 
يمنع من جعله مسندا أيضا لأنه يجوز أن يرسله في وقت آخر هذه الأمور.وأما إذا وصل الراوي 
الحديث بالنبي صلل الله عليه وآله وسلم ووقفه الآخر على صحابي فانه بجعل متصلا بالنبي صلل الله 
عليه وآله وسلم لجواز أن يكون بعض الصحابة سمع ذلك الخبر من التبي صلى الله عليه وآله وسلم 
فرواه مرة عنه وذكره مرة اخرى عن نفسه على سبيل الفتوى فسمعه بعض الناس يسنده إلى النببي 
صلل الله عله وآله وسلم وسمعه الآخر يفتي به عن نفسه فرواه کل واحد متها على ما سمع ووز 
أن يكون أحد الراويين سمع الصحابي يسند ابر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قم نسي- أنه 
آسنده إليه وتوهم أنه ذكره ه عن نفسه فجعله موقوفا عليه .فأما إذا وصل الراوي الحديث بالنبي مرة 
وجعله هو موقوفا على بحض الصحابة مرة فانه بجعل أيضا متصلا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم 
لجواز أن يكون سمعه من الصحابي تارة عن نفسه وتارة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووز 
أن یکون سمعه متصلا بالنبي صلی الله عليه وآله وسلم ثم نسي آنه سمعه مصلا فرواه موقوفا فان 
کان الراوي وتفه وآرسله زمانا طویلا ثم آسنده أو وصله بالنبي صلی الله عليه وآله وسلم فانه پبعد 
أن ينساه هذا الزمان الطويل ڈ ثم یذکره Ne RE‏ 
الطويل.المعتمد ۲ / .٠١١ -٠١١‏ 


ا ا ا ا 


يكون الصحابي " قد سمع ذلك الحكم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيرويه 
مرة عنه» ويذكر الحكم مطلقا أآخرى» فيسمعه منه أحد الراويين مرفوعا إلى النبي 
صل الله عليه وآله وسلم» ویرویه الآخر موقوفاء فیروي کل واحد منه| کا سمعه. 

وما حكيناه من احتجاج القوم لما ذهبوا إليه فإنه في نهاية البعد؛ لأن من روى 
ا لخبر مرسلا وقد رواه غیره متصلا لا یمتنع أن یکون قد سمعه متصلا من سمعه 
غيره أو من سواه» ثم نسي من سمعه منه فلذلك أرسله» أو لأنه لإ بجحب أن يذكره 
لبعض الأغراض التي قدمنا ذكرهاء ولا يبعد أيضا أن يكون المحديث وقع إليه 
مرسلاء» ویکون غبره قد سمعه متصلاء وكل هذا يبين سقوط هذه الشبهة وضعفها. 


(1) في (أ): الصحابة. 


۷۰ ا ری ي2 أصولالفقه 


اة اجه امل الع ى قزل شر اراح فا تم ت الانرى م 
العبادات كالوضوء من مس الذكر» وما يجري مجرى ذلك» فذهب بعضهم إلى أن 
خبر الواحد لا يقبل فيه» وإنما يقبل ما يشيع نقله ويقع العلم به» وهو قول أكثر 
أصحاب أبي حنيفة» وإليه ذهب شيخنا أبو عبد الله» وحكاه عن أي الحسن ٠‏ 
الكرخي. 

وذهب الباقون إلى جواز قبول خبر الواحد فيه» كا يقبل في سائر الفروع التي 
لا تعم با البلوى» وإليه ذهب أصحاب الشافعي . 

وطريق نصرة القول الأول ما ذكره شيخنا بو عبد الله واعتمده؛ فإنه بلغ في 
نصرة هذه المسألة نهاية ماني الوسع» فغاية أمر غيره من ينصر هذه المسألة أن يفهم 
كلامه وما أورده فيهاء استدلالا وانفصالا عن الأسئلة والمعارضات. 

وجلة ما قاله في هذا الباب: آن ما تعم به البلوى من العبادات كالوضوء من 
مس الذكرء والغسل من غسل الميت» والوضوء من حمله» وما بحري مجرى ذلك لا 


(۱) في (ب): واختلف. 

(۲) يجدر بنا قبل الدخول في هَذِو المسألة أن نتعرف على المقصود من قول الفقهاء: «ما تعم به البلوى)). 
فمعتاه عندهم: ما كثر وقوعه ويحتاج إلى العِلْم بو جِيّع الناس» وما كانَتْ َد صورته فإن الدواعي 
تدعو إلى أن ينقله العدد الحم فيكون بمثابة الخبر المت واتر أو الَفْهُرّر» ووروده بخبر الآحاد ريبة 
توجب التوقف في قبول الخبر وهذا ما جنح إليه الحنفية. 
اعلم أن العلماء قد اختلفوا في العمل بخبر الواحد فيا تعم به البلوى فذهب حمهور العلاء إلى أنه 
مقبول كغيره من الأخبار وقال جمهور الحنفية ومنهم الكرخي أنه غير مقبول انظر نهاية السول 
۷/۳ .إحكام الأحكام للآمدي ۲/ ٠١١‏ روضة الناظر ٠٠١‏ البرهان ٠٠١‏ ۱۲۷.أصول 
السرخسي ٠۳1۸ /١‏ والفصسول في الأصول ۳/ ٤٠ء‏ وكشف الأسرار ۳/ ١٠ء‏ والتيسير 
والتحریر ۳| ۲ وفواتح الر موت ۲/ ۱۲۸. 


امخلاف ے2 ال خباس ۲۷۱ 


يقبل فيه خبر الواحد» وفصل ”" بين هذه المسائل وبين سائرها ما يقبل فيه خبر 
الواحد» كأحكام الحيض والوضوء من القيء والرعاف» ووجوب الوتر» والمشي 
خلف الحنازة أو أمامهاء بأن قال: أما أحكام الحيض فليست ما يعم به البلوى؛ لأن 
أحوال النساء تختلف فيهاء وإنما تعم البلوى في مفارقة الحيض للطهر بحكم ختص 
به دونه» وهذا فقد شاع النقل فيه» وظهر ظهورا وقع به العلم. والقيء والرعاف 
فليسا أيضا ” ما تعم به البلوى» فلا يمتنع قبول خبر الواحد في حكمه|. 

وأما وجوب الوتر فهو صفة من صفات العبادة» والعبادة التي تعم با البلوى 
فالنقل في ثبو ها جب أن يكون شائعاء فما صفتها فلا يجب أن يشيع نقلهاء وكون 
الوتر صلاة شرعية قد شاع النقل فيه ووجب العمل به. والمشي خلف الجنازة 
أو أمامها فقد ورد الخبر بالأمرين جميعا على الحد الذي كان يقبل . فأورد سائر ما 
يجري هذا المجرى من المسائل (وانفصل عنهاء وقد نبهنا بم ذكرناه على طريقته في 
هذه المسائل) ”» ولم نذكر جيعها تجنباً للإطالة. 

واعتمد في نصرة ما ذهب إليه على أن العبادة ” إذا كانت مماتعم " به 
البلوى» فالعادة تقتضي ظهور نقلهاء من حيث تدعو الدواعي إلى ذلك. كا قد 
جرت العادة بنقل الحوادث العظيمة التي يشترك جماعة الناس في مشاهدتها على 


)١(‏ سقط من (آ): وفصل. 

(۲) سقط من (أ): أيضا. 

(۳) في (أ): العلم. 

)٤(‏ في (ب): يفعل. 

e O O) 
قي (ب): العادة.‎ )( 


(۷) في (ب): يعم. 


VY 


الجري 2 أصول الفقه 


وجه يشيع ويظهر لقوة الدواعي إلى ذلك» كفتنة تقع في الجامع يوم الجمعة فيتعذر 
إقامة الجمعة لأجلها وينصرف ” الناس عنه» ولم يقيموا خحطبة ولا صلاةء فهذه 
الحادثة متى وقعت وجب من طريق العادة ظهور ” نقلها؛ لقوة الدواعي إلى ذلك 
فكذلك ما تعم به البلوی. 

وإذا ثبت هذا وجب آن لا يقبل فیا تعم به البلوى ما لا يشيع نقله ولا يجب 
به ” العلم “ من خبر واحلِ أو اثنین؛ لأنه لو كان صحيحا لكان يرد نقله على 
خلاف الوجه الذي ورد ني الشياع والظهورء كا لو انفرد بخبر الفتنة التي قدمنا 
ذکرها واحد او اثنان» ولم يظهر النقل فيه على وجه يشيع (ويوجب العلم م جز 
قبوله؛ لوقوعه على غير الوجه الذي يجب) ‏ وقوعه عليه إذا كان صحيحا. 

فبان بهذه الجملة أنه لا يجوز قبول خبر الواحد في الوضوء من مس الذكرء» وما 
يجري مجرى ذلك مما تعم به البلوى. 

فإن قال قائل: م لا يجوز أن يرد التعبد بالرجوع (إلى خبر الواحدفي حكم هذه 
الحوادث » وإن عمت البلوى بها » كا ورد التعبد بالرجوع) ” إليه في سائر الفروع 
التي طريقها الاجتهاد؟! وإذا جاز أن يكون المكلف مزاح العلة في تكليف أحكام 
هذه الفروع من طريق خبر الواحد» فلم لا يجوز أن يكون مزاح العلة أيضاء بأن 
يتعبد بالرجوع إلى خبر الواحد في| تعم به البلوى؟! 


(۱) في (ب): فينصرف. 

() في (ب): من طريق ظهور العادة. 

(۳) سقط من (): به. 

() يمکن أن يؤخذ من استعمال الإمام آنا يتعاقبان. 
(9) سقط من (ب): ما بين القوسين. 


(0) سقط من (أ): ما بين القوسين.سهوا 


SAI 


امخلاف 2 الخباس 


قيل له: قد أجاب رحه الله عن هذا بآنا م نمنع من قبول خبر الواحد في ذلك؛ 
من حيث قلنا: إن ا مكلف لا يكون مزاح العلة في كلف متى تَعْبّد بالرجوع إلى خبر 
الواحد فيه» ولم نوجب ظهور النقل وشياعه في ذلك لأمر يرجع إلى التكليف ٠‏ 
وإزاحة العلة فيه وإن) أوجبنا ذلك لأجل العادة " واقتضائها ظهور النقل فيا 
يجري مجراه؛ لقوة الدواعي إليه على ما بيناه. وإذا كان الوجه الذي لأجله أوجبنا 
ظهور النقل فيه ما ذكرناه من العادة» دون ما ظنه السائل في يتعلق بجواز 
التكليف وإزاحة العلة فيه؛ فقد بطل ما اعترض به وبان فساده. 

فإن قال: إذا ” کان عموم البلوى للحکم لا يخرجه من جواز أن يكون طريق 
إثباته الاجتهادء وجب العمل فيه على غالب الظن» ك يجب ذلك في سائر 
الاجتهادات» فلم لا يجوز ورود التعبد فيه بخبر الواحد؟! 

قيل له: قد أجاب أيضا عن هذا بنا لسنا نمنع من جواز ورود التعبد بذلك» 
ولكنا وجدنا العادة قد أوجبت ظهور النقل فيا حجري مجراه» فإذا وجدنا النقل فيه 
غير شائع؛ حكمنا بأنه لا أصل له. ومتى ثبت ذلك علمنا * أن التعبد فيه بخبر 
الواحد لم يقع ‏ وإن كنا نجوزه» فعلى هذا الوجه نمنع من الرجوع إلى خبر الواحد 
في ذلك. 

وطريق نصرة القول الثاني: أن العبادات الشرعية قد ثبت آنا تنقسم قسمين: 


)١(‏ في (ب): العبادة.مصحفة. 
9 

(۳) في (ب): فاذا. 

)٤(‏ سقط من (أ): علمنا. 


)٥(‏ في (ب): لايقع. 


2 ا لجری سے أصولالفقه 


أحدهما: وقع التعبد فيه بالرجوع إلى العلم فقط » من دون اعتبار شرط آخر 
ينضاف إليه» ما يتعلق بحال المكلف من اجتهاده وقوة ظنه وما مجري مجرى ذلك 
وهذا كالتعبد بأصول الشرائع التي هي الصلوات والزكاة والحج وما يجري 
جراها؛ لاتا قد علمنا أن طريق التعبد بها حصول العلم فقطء ولهذالو اعا مدع 
صلاة أو حجا أو صوما غير ما وقع العلم به؛ لقطعنا على بطلان دعواه» وعلمنا أن 
التعبد لم يرد بذلك. ) ) 

والثاني: فروع هذه الشرعيات التي ورد التعبد فيها بالعلم مشروطا باجتهاد 
لكلف وغالب ظنه» (من دون اعتبار العلم في طريقه) ”» ك قد علمناوجوب 
الحكم على الحاكم بشهادة الشهود الذين يدي اجتهاده إلى قبوم» ويحصل له الظن 
بعدالتهم» وكا نعلم وجوب الرجوع في أكثر الفروع إلى الاجتهاد أو خبر الواحد 
الموجيين لغالب الظن. 

وإذا ثبت هذا فمن يدعي أن الفرع الذي يعم به البلوى لايقبل فيه خير 
الواحد» ولا بد من أن يرجع في إثبات حكمه إلى النقل الموجب للعلم؛ فليس يخلو 
من أن يقول ذلك من حيث نريه مجرى ما ذكرناه من أصول الشرائع» أو من حيث 
يدعي أن تكليفه لا يصح إلا بالطريق المفضي إلى العلم» او من حيث يدعي تقرر 
العادة في ظهور النقل في مثله. ولا يجوز أن يلحقه بالقسم الأولء لأنانعلم أن 
الشرع م يقتض ” تعلقه بطريق العلم فقط» ون فروع الشرائع لا تجري مجرى 
أصو ما في هذا الباب» حتى يمنع من تجويز ورود التعبد به متى لم يكن طريقه موجبا 


(۱) في (): بالرجوع إلى العلم فيه وفي طريقه فقط. 
(۲) سقط من (ب): ما بين القوسين. 


ES 


ا ا به ا ا 


للعلم على الحد الذي تقرر الشرع عليه في الأصول التي ذكرناهاء ولا يجوز أن 
يعتبر شياع النقل فيه - من حيث لا يصح التكليف إلا به - من حيث علمنا صحة 
التكليف في القسم الثاني وورود التعبد به» من غير أن يشيع النقل فيه»ء بأن يرجع 
ذلك إلى غالب الظن من طريق الاجتهاد وخبر الواحد» ولا يجوز أن يعتبر ذلك من 
حيث العادة» لأن العادة التي ادعوها تحتاج في إثباتما إلى دليل» ولا دليل على ما 
ادعوه من العادة ”في ذلك» فهي غير مسلّمة هم. 

وإذا بطلت هذه الوجوه لم يمتنع أن يكون التعبد فيا تعم به البلوى من الفروع 
متعلقا بالاجتهاد وخبر الواحد» لتعلقه ب) في سائر الفروع. 

واعلم أنه لا وجه يمكن التعلق به في نصرة القول الأول إلا ما ذكره شيخنا 
أبو عبد الله من العادة في وجوب ظهور النقل» فإن صحت هذه العادة فالمسألة 
صحيحة» وإن لم يمكن إثبات هذه العادة وجب النظر فيها؛ إذ لا شبهة في آنه لا 
يجب ظهور نقله» كا وجب ذلك في آصول الشرائع؛ لأا إنا وجب ذلك فيها من 
حيث علمنا آنا إنما شرعت بالطريق الذي يوجب العلم» وهذا دعا النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم دعاء ظاهرا يوجب العلم بها * للكافة» والفروع لم تشرع على 
هذا الحد» سواء عمت با البلوى أو م تعم. 

وقد ثبت أيضا ورود التعيد في الفروع بخبر الواحد والاجتهاد اللذين هما 
طريقان لخالب الظن» فلا يمكن أن يقال: إنه لو لم يظهر النقل فيه على وجه يوجب 
العلم لما جاز تكليفه والتعبد به» فلم يبق إلا ادعاء العادة فيه» وقد علمنا أن إثبات 


)١(‏ في (ب): العبادة.مصحفة. 
(۲)سقط من (ب): من العادة. 

(۳) في (آ): ادعا. مصحفة. 

(5) أي: الشرائع .وسقطت من (ب). 


۲۷٦‏ الجري سب2 أصول الققه 


العادة من طريق القياس لا يصح» بأن يقال: إن أمرا من الأمور إذا اقتضت العادة 
ظهور نقله» وجب أن يتقرر مثل تلك العادة في أمر آخر» فيو جب ظهور نقله من 
غير أن يبين وجوب اشتراكه| في تلك العادة» وإذا صح هذا ) مجب؛ من حيث ثبت 
أن العادة قد اقتضت في الحوادث العظيمة كوقوع فتنة مانعة من الصلاة في الجامع 
يوم الجمعة وما يجري مجراها أن يشيع نقلها ويظهر؛ حتى لا يجوز أن يقبل فيها خبر 
الواحد والاثنين» أن حكم فيا تعم به البلوى أن مشل تلك العادة جب أن يكون 
حاصلا فيه ومقتضيا لشياع نقله وظهوره» حتى لا يجوز الرجوع فيه إلى خبر الواحد 
والاثنين» فقد صح بم ذكرناه أن هذه العادة مدعاة لا دليل عليها. 

وإذا كان الوضوء من القيء والرعاف لا يمكن ادعاء هذه العادة في نقله؛ ۾ 
يمتنع انتفاؤها في نقل الوضوء من مس الذكر أيضا؛ لأن القيء والرعاف وإن أمكن 
أن يدعا فيه| أا دون مس الذكر ني عموم البلوى» فلا يمكن أن يُدعا من التباين 
والتفاوت بين الموضعين في حاجة الناس إلى معرفة حكميه| ما يوجب اختلاف 
العادة فيهماء وإذا كانت هذه العادة م تحصل في نقل حكم أحد الموضعين» م يمتنع 
أن لا تحصل في حكم الموضع الآخر. 

وما يوضح هذا نقل وجوب الوترء لآن وجوبه ‏ ما تعم به البلوى عندهم» 
ولم يجب شياع نقله ولم تحصل هذه العادة فيه. وما ذكره شيخنا أبو عبد الله في ذلك 
من الفصل بين نقل نفس العبادة وبين نقل صفتها فإنه يقرب من التحكم؛ لأن 
المقتضي لظهور نقل ما تعم به البلوى هو عموم البلوى» فلا فصل بين أن محصل 
ذلك في تفس العبادة أو في صفتهاء بل الصفة التي هي وجوب العبادة ” أولى 


015 ي( لا وچوبە. 
(۲) في (أ): العادة. 


O O a Dy 


بذلك؛ لأن الحاجة إلى معرفة وجوب العبادة مس ” من الحاجة إلى نفسهاء من 
حيث كانت عبادة» فادعاء العادة في ظهور نقل العبادة دون نقل وجو ا يجري 
مجری التحكم. 

وإذا جاز التعبد بالرجوع إلى خبر الواحد وإلى الاجتهاد في| لاينفك أكشر 
الناس من البلوى به» من أحكام الأشربة والمبايعات والأيمان وما يجري مجرى 
ذلك فا المانع من التعبد با “في حكم مس الذكر وما يجري مجراه؟! و لا جوز 
أن يعلق تعبد بعض المكلفين في ذلك بخبر الواحد» ويتعبد بعضهم بالرجوع فيه إلى 
فتوى المجتهدين؟! فيغني ذلك عن شياع النقل وظهوره» وما ذكرناه يبه على طريقة 
النظر في المسألة. 


(۲) ني (): فيها. 


Y۸ 


الججري س أصول الفقه 


مسالة: احتلف أهل العلم في التب الوارد بخلاف قياس الأصرل» هل جب 
الأخذ بالخبر دون القياس» أو جب العمل به دون الخر ۳؟ 

فذهب بعضهم إلى أن القياس يقدم على الخبر ويعمل به دونه» وهذاالقول 
محكي عن مالك. 

وذهب عامة العلماء من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي إلى أن الخبر 
يقدم على القياس ويؤخذ به. وقد نص الشافعي على ذلك. وإليه ذهب شيخنا أبو 
عبد الله» وحكاه عن أبي الحسن الكرخي. 

وحکى عن عيسى بن بان قول ثالث وهو: أن الراوي للخبر إذا كان مشهورا 


(۱) قال أبو الحسين البصري: اعلم انه إذا تقررت في الاصول أحكام معلومة ويثبت بخبر من الأخبار 
في شيء من الأشياء حكم خالف لا يقتضيه قياس ذلك الشيء على تلك الاصول فمعلوم أن القياس 
على ذلك الشيء يوجب خلاف ما يوجبه القياس على تلك الاصول وقد اجاز أصحاب الشافعي 
وطائفة من أصحاب أبي حنيفة القياس على ذلك الشي-ء اللخصوص من جملة القياس ولم يجوز 
الشيخ بو الحسن القياس عليه إلا لإإحدى خلال ثلاث أحدها أن يكون ما ورد خلاف قياس 
اللاصول قد نص على علته نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه علل طهارة المر با 
من الطوافين علينا والطوافات قال لآن النص على العلة كالتصريح بوجوب القياس على ذلك 
الشيء وأحدها أن تكون الامة مجمعة على تعليل ما ورد به الخبر وإن اختلفوافي علته وأحدها أن 
كرت الح الذي ورد به اي مواقا لاقيام عل يعفن الأصرل إن كان عالقا لبان عر 
أصول أخر كالخبر بالتحالف في المتبايعين إذا اختلفا فانه بخلاف قياس الاصول ويقاس عليه 
الإجارات لأن قياسها موافق لقياس آخر من قياس الاصول وهو أنه تملك على الغير فالقول قوله 
فيه وذلك أنه إذا كان في الشرع أصل يبيح هذا القياس وأصل بحظره وكان الأصل جواز القياس 
وجب القياس وقد أجاز الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه القياس على خر الواحد المخصص 
للعموم وقال محمد بن شجاع الثلجي رحه الله إذا كان الخبر الوارد بخلاف قياس الاصول غير 
مقطوع به م جز القیاس عليه فاقتضی قوله هذا أنه جوز أن یکون مذهبه آنه إِذا کان ا لر مقطوعا به 
جاز القياس عليه.المعتمد ۲ / .۲٣۲‏ 


(۲) في (آ): جکی. 


ا ا د د ا 


بالضبط وال معرفة قدم الخبر على القياس» وإن كان فيه ضعف ل يمتنع تقديم القياس 
عليه. 

(وحكى عن بعض الفقهاء أن تقديم أحدهما على الآخر طريقه الاجتهاد. 

وتحصيل الخلاف في هذه المسألة أن يكون القياس متناو لا لضد ما تناوله ا لخبر» 
نحو أن يكون أحدهما متناو لا لتحليل ما تناول الآخر تحريمه بعينه» سواء كان عينا 
واحدة أو أعيانا كثبرة. فأما إذا كان الخبر يتناول أكثر ما تناوله القياس» فالقياس 
یکون خصصا له) . 

وإنا يقع الخلاف بين عامة الفقهاء القائلين بتقديم الخبر على القياس في أعيان 
الأخبار» وهل هي واردة بخلاف الأصول التي قد أجعوا على أن أخبار الآحاد لا 
تقبل في) بخالفهاء أو هي واردة بخلاف قياسها؛ فيجب قب وها إذا وردت على 
شروطهاء كخبر الوضوء من الضحك في الصلاة » وخبر الحج عن الميت *» 


(۱) سقط من (ب): ما بين القوسين. 

(۲) عن عمران بن حصين قال سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول: من ضحك في 
الصلاة قرقرة فليعد الوضوء والصلاة. سنن الدارقطني ١‏ / ٥.وعن‏ بن شهاب: أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أمر رجلا ضحك في الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة. سنن البيهقي 
الكرى ٠‏ / ٠.وقال‏ جابر بن عبد الله إذا ضحك في الصلاة عاد الصلاة ولم يعد 
الوضوء.صحيح البخاري .۷١ / ١‏ 

(۳) عن ابن عباس رضي الله عنه) أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
فقالت: (إن أمي نذرت آن تحج فلم تحج حتى ماتت أفآحج عنها قال نعم حجي عنها أرأيت لوكان 
على أمك دين أكنت قاضيته اقضوا الله فاللّه أحق بالوفاء). 
أخرجه الببخاري في صحيحه ج ۲ص ٦٥٦/ح ۱۷١٤‏ .وابسن حبان في صحیحه 
ج٩/‏ ص٢ /٣۰‏ ح۳۹۹۲ .والترمذي في سننه ج۳/ ص ۲۷۰/ ح۹۳۰ . وآحمد بن حتبل في مسنده 
ج٤‏ / ص٥/ح ۱٦۱۷۰‏ . 


۸۰ الجر ية أصولالفقّه 


وخبر الوضوء بنبيذ التمر » فإن شيخنا أبا عبد الله قد نص على أا واردة بخلاف 
قياس الأصول دون خلاف الأصول. 


وفصل آصحاب أبي حنيفة بين هذه الأخبار وبين حبر القرعة ^ وخر المصراة © 


(۱) قال بو جعفر محمد بن جرير الطبري: وأما"النبذ" فإن صله -في كلام المرب- الطرح» ولذلك 
قيل للملقوط:"المنبوذ" لأنه مطروح مرمي به.ومنه سمي النبیذ"نبيذا"» لأنه زبيب أو تمر يطرح في 
وعاء» ثم يعالج بالماء.تفسير الطبري ج ۲ / ص .)٠١١‏ 
أخرجه التر مذي في سفننه ج ۱ص ۷٤۱/ح‏ ۸۸.وابسن ماجه في سنه 
ج۱/ ص٣۱۳/ح۳۸۰.وأحد‏ بن حنبل في مسنده ج۱ / ص۲٠٤‏ / ح۳۸۱۰ 
وآبو يعلى في مسنده ج٩‏ / ص ۲۰۳/ ح۳۰۱٥‏ 
عن ابن مسعودقال: «سألني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مافي إداوتىك؟ 
فقلت: نبيذ.فقال: تمرة طيبة وماء طهور» قال: فتوضاً منه)). 

() قرع: المقارعة: المساهمة.يقال: قارعه فقرعه؛ إذا أصابته القرعة دونه. 
عن عائشة رضي الله عنها قالت کان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين 
نسائه فآيتهن خرج سهمها حرج بها معه. أخرجه البخاري في صحيحه ج ۲/ ص ١١٩/ح‏ 
۲ ومسلم في صحیحه ج٤‏ / ص /۱۸۹٥‏ ح٥٤٤۲.‏ وان ماجه في سنه 
ج۱/ ص۳۴۳٦/‏ ح۱۹۷۰.وآبوداود في سننه ج۲/ ص٤٤۲/‏ ج۲۱۳۸.وأحد بن حتبل في مسنده 
ج٦‏ / ص۱٦‏ / ح۲٦۳۹٤۲.‏ 

(۳) التصرية: الصرَاءٌ هي الاه أو لقره أو السَاءَيُصَرّي اللَنٌ في صرعها: آي مع ويس ولا نكب 
أياما حتى يتمع اللبِنُ في ضَرعها.عن أي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: «من اشترى غنا مصراة فاحتلبهاء فإن رضيها آأمسكهاء وإن سخطها ففي حلبتها صاع من 
تمر)).أخرجه البخاري في ص حيحه ج۲/ ص٦1١۷/‏ ح۳٤٠۲.والنسائي‏ في سننه 
ج۷/ ص٣ /۲٣‏ ح۹۱٤٤‏ .والتر مذي في سنه ج ۳/ ص /٥٥۴‏ ح۱١۱۲‏ .وأبوداود ني سسننه 
ج ۳/ ص۰ ۲۷/ ح٤٤٤۳‏ .وأحد بن حتبل في مسنده ج۲/ ص ۲٤۲/ح١۳٠۷۳.ومالك‏ في الموطاً 
ج ۲/ ص٤۸٦/‏ ح۱۳۹۹ . 


ا س و ا ل 


وخبر القافة » فقالوا في هذه الأخبار: إنها ورادة بخلاف الأصول. 

واحتج القائلون بالمذهب الأول بوجوه: 

منها: إن القياس دليل لا بحتمل التأويل ولا يعترضه التخصيص» ولا تدخله 
الحقيقة والمجاز» والضر جوز عليه هذه الوجوه» فيجب أن يكون القياس أقوى منهء 
وإذا کان أقوی منه وجب تقدیمه عليه. 

ومنها: أن القياس يستند إلى الأصل الذي يقع عليه» وهو نص الكتاب أو السنة 
المقطوع عليهاء فأصله معلوم وخبر الواحد مظنون» فيجب أن يكون القياس في 
القوة كأصله» وهذا يو جب كونه أقوى مما طريقه الظن. 

ومنها: أن خبرين إذا تعارضا وعاضد القياس أحدهما ترك الخبر الآخرء وإنما 
يترك لموضع القياس» وهذا يوجب ترجيح القياس على الخبر في سائر المواضع. 

ومنها: أنه قد ثبت عن الصحابة ترك الخبر لأجل القياس. كا قد روي عن علي 
عليه السلام أنه ترك الأخذ بخبر أبي سنان الأشجعي في قصة بروع بنت واشق . 


وكا روي عن ابن عباس أنه ترك خبر أبي هريرة في الوضوء ما مسته النار 


() القافة جمع قائف» وهو: من يتتبع آثار الأقدام على الرمال ويعرف النسب من الشبه.عن عائشة أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري آن مجززا نظر 
آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال هذه الأقدام بعضها من بعض.أخرجه البخاري في 
صحیحه ج ۳/ ص۹ ۱۳۰/ ح۲٣۲۳۲.‏ 
ومسلم في صحيحه ج ۲/ ص /٠٠١۸۲‏ ح۹١٤٠‏ .والترمذي في سفننه ج ٤٤/ص‏ *٤٤/ح‏ 
۹ والنسائي في سنه ج۱ / ص٤۱۸/‏ ح۹۳٤۳‏ .وان ماجهه في سنه 
ج ۲/ ص ۷۸۷/ ح۹٤۲۳.وآبوداود‏ في سننه ج۲/ ص ۲۸۰/ ح۲۲۹۷. ومد بن حتبل في مسنده 
ج٦‏ / ص۳۸/ ح٥٤ .۲٤١۱‏ 

(۲) هي: بروع بنت واشق الرواسية الكلابية أو الأشجعية.مات عنها زوجها هلال بن مرة الآشجعي 
ولم يفرض هما صداقاء فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله نها بمشل صداق نسائها. ها ترجمة في 
اللإصابة۸/ ۲۹ والاستیعاب رقم .)۱۷۹٥(‏ 


A۲‏ ا محري س2 أصولالفقه 


بالاجتهاد» ونبه على طريقه " بان قال: إنا ‏ نتوضا با لحميم . 

ومنها: خبر معاذ وهو آنه آخبر بآنه متى لم جد الحكم في تاب الله تعالى وفي 
سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عدل إلى الاجتهاد ‏ ولم يذكر خبر الواحدء فدل 
ذلك على أن المقدم على القياس هو نص الكتاب والسنة المقطوع عليها دون حبر 
الواحد» وأن القياس مقدم عليه. 

والذي يدل على أن الأخذ بالخبر وتقديمه على القياس أولى: أن الخبر قد ثبت 
كونه صلا للقياس ومستقلا بنفسه أي إفادة الحكم» كنص الكتاب والسنة المقطوع 
عليهاء فإذا وجب تقديم النص على القياس هذه العلة - وهي كونه أصلاله 
ومستقلا بنفسه غير محتاج إلى أصل آخر في الدلالة على الحكم- وجب أن يكون 
خبر الواحد مثله في وجوب تقديمه على القياس. 


(۱) قي (ب): على طریقته. 

() فی (ب): إنا۔ 

() قال عطاء وسمعت ابن عباس يقول لإنسان يسأله عن الوضوء ما مست النار؟ فقال: فإن كنت 
متوضاً عا مست النار فإن ا لحمیم یختسل به.وکان لا یری بالغسل بالحميم بأسا ويتو ضا به.مصنف 
ابن ابي شيبة ج ۱ ص ۳۱.مصنف عبد الرزاق ج ١‏ / ص .٠١۸‏ 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الوضوء مما مست النار ولو من ثور 
أقط.قال: فقال له ابن عباس: يا أبا هريرة أنتوضاً من الدهن؟ أنتوضاً من الحميم؟ قال فقال أبو 
هريرة يا ابن خي إذا سمعت حديثا عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فلا تضرب له 
مثلا. سنن الترمذي ج ١۱/ص ٤‏ .سنن النسائي الكبرى ج ۱/ ص .۱١٤‏ 
وعن ابن عباس: آن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل كتف شاة ثم صلى فلم يتوضاً.صحيح 

() في (ب): اجتهاده. 


امخلاف 2 ال خباس YA‏ 


فإن قال قائل: العلة في تقديم النص عليه أنه معلوم» وهذه " العلة غير 
موجودة في خبر الواحد؟ 

قیل له: ما ذکرته إن ثبت کونه علةٌ م یمنع من کون ما ذكرناه علة أيضا؛ إذ لا 
تناني بين الموضعين» فأكثر ما في الباب أن نسلم العلة التي ذكرتهاء فنقول: إن النص 
مقدم على القياس لكونه معلوماء ولكونه صلا له آو مستقلا بنفسه» فيحمل 
عليه خبر الواحد لمشاركته إياه في العلة الثابتة ‏ إذ لا تنافي بينها. 

على أن الوصف الذي ذكرناه بكونه علة هذا الحكم أولى من الوصف الذي 
ذکره السائل» وهو ”“ کونه معلوما؛ لأن کون الحكم معلوما لا يمنع من أن يعترضه 
القياس. ألا ترى أن الحكم الذي يعلم كونه مباحا من جهة العقل يجعل محظورا 
بالقیاس» وما یکون منه حظورا بالعقل يجعل مباحا به. 

وهذا يبين فساد العلة التي اعتبرها السائل في كون النص مقدما على القياس 
وهي کونه معلوما؛ إذ قد ثبت بم) بيّناه أن كون الحكم معلوما لا تأثير له في المنع 
من الاعتراض عليه بالقياس» فيجب أن تكون علة تقديم النص ما ذكرناه. 

فان قال: قد یکون القیاس أصلا لقاس آخرء كا أن خبر الواحد يكون صلا 
له» فقد شا ركه القياس في هذا الوجه. 

قيل له: هذا غلطء لأنه لا قياس إلا وهو مفتقر إلى الأصل الذي هو الخبر» 


)١(‏ في (ب): في هذه.مصحفة. 

(۲) سقط من (أ): له. 

(۳) في (ب): الثانية.معجمة. وهي في (أ) مهملة. إلا أن السياق يدل أا على كا أثبت. 
(6) في (): وهي. 

)٥(‏ في (ب): وهو. 


اجنري س2 أصولالفقه 


YA 


ومتی قسنا حکا على حكم قد ثبت بقياس آخر ”. فالخبر الذي يستند إليه القياس 
الأول هو صل للقياسين جيعاء إلا أنه أصل لأحدهما من دون واسطة ولآ ^١‏ 
بواسطةء فلا بد لكل قياس من أصل وهو الخبر ٠”‏ وليس كذلك الخر لأنه مستقل 
بنفسه في الدلالة على الحكم» لا يتاج إلى أصل آخر. 

فإن قال: اليس المجتهد متعبدا * في حكم الجحادثة بأن يرجع إلى اجتهاده دون 
اجتهاد غبره» لا کان اجتهاده شاهدا له ^ ودلالة على الحكم» لمجال يرجع إلى نفسه 
ويتمكن من اختيارها بأن يراعي أمر نفسه» فصار أقوى ما بجحتاج فيه إلى مراعاة أمر 
غيره» فكذلك القياس وخبر الواحد إذا اختلفا وجب أن يكون عمله ” بالقياس 
آولى» لأنه إنما يرجع فيم يثبته ” بطريقة القياس إلى اختيار حال نفسه» وهو ما غلب 
على ظنه من شبه الفرع بالأصل الذي رده إليه وليس كذلك خبر الواحد لأنه يجتاج 
إلى مراعاة حال غيره وهو الراوي له! 

قيل له: إنها وجب على المجتهد ن يرجع إلى اجتهاد نفسه دون اجتهاد غيره؛ 
لأنه متعبد بأن يتبع دليل الحكم» فمتى رجع إلى اجتهاد نفسه كان تابعا للدليل > 


(۱) سقط من (أ): آخر. 

(۲) في (آ): والآخر. 

(۳) في (ب): من صل هوا خبر. 

)٤(‏ في (أ)ء(ب): متعبد. والصواب ما أثبت. 
)٥(‏ سقط من (ا): له. 

EFO 

(۷) قي (ب): ثېت. 

(۸) سقط من (ب): حال. 

)٩(‏ في (): كان الاجتهاد تابعا للدليل. 


ا د ی ا > ا د ا 


ومتى رجع إلى اجتهاد غيره كان مقلداء فهذا هو العلة ني وجوب تقديم اجتهاده 
على اجتهاد غيره» وليس كذلك خبر الواحد لأنه دليل قد علم وجوب الرجوع إليه 
في الحکم» وقد بينا أنه أقوى من القياس» من حيث كان مستقلا بنفسه وأصلا له» 
فلهذا قدمناه عليه. 

فإن قال: لسنا ننكر كونه دليلاء ولكنانقول: إذا تعارض الدليلان وكان 
أحدهما ما يحتاج المجتهد في استفادة الحكم منه إلى اعتبار (حال نفسه کان آولى من 
الدليل الآخر الذي يحتاج فيه إلى إعتبار) “ حال غيره» لأن الطريق الذي يرجع 
(الإنسان في معرفة الحكم به إلى نفسه هو أقوى من الطريق الذي يرجع) " فيه إلى 

قيل له: ا لبر مشارك للقياس في الوجه الذي اعتبرته ”؛ لأن من يعمل بخبر 
الواحد يحتاج إلى اعتبار حال نفسه أيضا فيه؛ لأنه متعبد بقبول ما يغلب على ظنه من 
الأخبار أن راويه قد استكمل الصفات التي إذا كان عليها وجب قبول خبره» فخبر 
الواحد إذاً من الدلالة التي يحتاج المجتهد إلى اعتبار * حال نفسه فيها. 

فن قال: إذا ثبت أن خبرين متى تعارضا لم يصح تعيين أحدهما بالإسقاط دون 
الآخرء وإنا الواجب فيه الرجوع إلى الاجتهاد في يوجب ترجيح أحدهما على 
الآخر» فما تنكرون من أن يكون هذا حكم الخبر والقياس إذا تعارضا؟! فيجب آن 
يرجع في استع|ال آحدهما دون الآخر إلى الترجيح» وأن لا يعين القياس بالإسقاط 
دون الخر! 


e ASE) 

ا چ 

(۳) في (ب): إعتمدته. وهي مهملة في (ا).ولعلها: کا أُعتبرَ به.والله أعلم. 

)٤(‏ في (أ)»(ب): اختيار.ولعل الصواب ما آثبت.ويدل عليه ما سبق في الفقرات السابقة. 


قیل له: ذا ثبت با بیناه ن الخبر آقوی من القیاس» وجب ترجیحه عليه في کل 
حالء وأن بحري خبر الواحد معه مجرى ‏ النص مع خبر الواحدفي وجوب 

تقدیمه عليه في کل حال نّا کان قوی منه. 

(يبين صحة هذا: أن الرجوع إلى الاجتهاد ني ترجيح أحد الخبرين على الآخر 
الغرض به طلب قوة الأقوى منهماء فإذا ثبت با بيناه أن الخبر أقوى من القياس 
وجب ترجیحه) . 

فإن قال: إنا يكون الخبر أقوى من القياس إذا كان القياس أصله خبر الواحد 
فأما إذا كان القياس أصله النص» فإنه جب أن يكون آقوى من خير الواحد 
لاستناده إلى أصل معلوم» وخبر الواحد طريقه ” الظن دون العلم» ونحن إن نقدم 
القياس على خبر الواحد إذا كان أصله النص. ٠‏ 

قیل له: : لا اعتبار بيا ذكرته؛ لان الغرض بالقياس هو العمل دون العلب» رفي 
يتعلق بالعمل الذي هو الغرض Ts‏ 
النص على “ القياس الواقع على طريق ” مظنون وهو خبر الواحد. ألا ترى أن 
المبتغى منهما با جميعا هو رد الفرع إلى الأصل الذي يكون شبهه به آقوى» وهذا إن 
يثبت ني القياسين جيعا من طريق الظن دون العلم. فقد صح أنه لا فصل بينهما فيع 
هو الغرض بالقياس والمبتغى منه» فانفراد أحدهما يكون أصله معلوما دون الآخر 


(1) في (ب): وآن يجري مجرى خبر الواحد معه مجرى.كرر كلمة مجرى سهواً. 
(۲) سقط من (ب): ما بين القوسين. ۰ 

() في (ب): طریق. 

)في (آ): عن. 

() في (ب): على أصل. 


امخلاف 2 ال خباس YAY‏ 


لا يؤثر فما يستفاد بالقياس» وإذا م يؤثر في ذلك لم يجب ” لأجله أن يكون أحد 
القياسين أقوى من الآخر. وهذا ” يبطل ما ظنه السائل. 

(على أا إن رجحنا القياس الذي يستند إلى أصل معلوم مقطوع على ما يستند 
إلى أصل غير مقطوع» ل يقتض ذلك ترجيح القياس على الخبر؛ لأن خبر الواحد 
أيضا يستند إلى الدليل المقطوع عليه في أن العمل به واجب» واختص بأنه مستقل 
بنفسه في كونه دلالة) . 

وما بيين أن الخبر أقوى من القياس أن تزايد الأخبار وكثرتهايوجب وقوع 
العلم بالمخبرء فقد صار الخبر طريقا من طرق العلم» والقياس لا حظ له في ذلك 
لأنه لا يفضي إلى العلم بتة وإن كثر وتزايد. 

وما يبين أيضا قوة الخبر: أن الخبر متى وقع العلم بصححته [دل] على صحة 
الحكم الذي يدل عليه من غير أن يحتاج في ذلك إلى أصل آخرء والقياس لو وقع 
العلم بصحته * لا وقع العلم بالحكم الذي يوجبه؛ لآنالو علمنا شبه الفرع 
ببعض الأصول على القطع لا صح أن بعلم وجوب تعليق الحكم بهذا الشبهء وأن 
يحكم في الفرع بمثل ^ حكم الأصل » إلا أن يكون هناك نص يدل على ن الحكم 
في الأصل يتبع الشبه ٠”‏ (على وجه يجب إلحاق الفرع به لأجله وهو ورود التعبد 


(۱) في (ب): لا یچب. 

(۲) سقط من (ب): وهذا. 

(۳) سقط من (ب): ما بين القوسين. 
)٤(‏ في (ب): على صحته. 

() في (): بالفرع. 

(0) في (أ): مثل. 

(۷) في (أ): الشبهة. 


YAR‏ الجری 2 أصول الفقه 


بالقياس) ٠‏ فيلزمنا “ أن نحكم في الفرع بحكم الأصل الذي يشبهه ”» فقد 
ثبت أن القياس لو علم صحة طريقه لكان لا يغني ‏ ذلك في استفادة الحكم منه 
عن “ أصل آخرء وليس هكذا الخبر» فقد تبين مرتبة الخبر ”على القياس في القوة. 

والذي يدل أيضا على أن الخبر يجب تقديمه على القياس ماقد ثبت عن 
الصحابة من تركهم الاجتهاد لأجل الخبر» كا روي عن عمر أنه ترك اجتهاده في أن 
دية الأصابع متفاضلةء وفي أن المرآة لا ترث من دية زوجهاء وفي أن الجنين إذا 
أسقط ل يجب فيه شيء» لأجل الأخبار التي رويت في هذه المسائل» ووافقه سائر 
الصحابة على ذلك ولم ينكره أحد منهم» مع شياع ذلك وظهوره في| بینهم» فصار 
ذلك إطباقا منهم على تقديم الخبر على الاجتهاد. 

فإن قال قائل: قد ثبت عنهم أنهم تركوا الخبر في بعض المواضع ورجعوا إل 
الاجتهادء قَلِمَ صار ما ذكرتموه بأن يكون دليلا على تقديم الخبر على القياس بأولى 
من أن یکون ما ذکرناه دليلا على تقديم القياس عليه؟! 

قیل له: إنم) کان ما ذكرناه آولى بأن ” يكون دليلا على ما ذهبنا إليه دون ما 
ذكرتم؛ لأنه ليس لعدوم عن الاجتهاد وجه معقول إلا تقديم الخبر عليه؛ لآم 
عند ساح الخبر عدلواعن موجب الاجتهاد إلى موجب الخبر» وليس هكذاما 


(۱) سقط من (ب): ما بين القوسين. 
(۲) في (ب): ویلزمنا. 

() في (): شبهه. 

)٤(‏ ني (ب): لوعلم صحته لا آغنی. 
)٩(‏ ني (ب): على . 

(1) سقط من (ب): الضر. 


(۷) في (ب): من أن. 


اخلاف نے الکخاس ۲۸۹ 


استدللتم به» إذ لا يمتنع أن يكون عدوم عن الخبر لوجوه معقولة سوى ترك الخبر 
لأجل الاجتهاد وتقديم الاجتهاد عليه » إذ لا يمتنع أن يكون الوجه في ترك الخبر 
أمرا ° يرجع إلى حال الراوي في ضعفه أو تهمة تتوجه إليه» أو فيا يرجع إلى المتن 
من معارضة خبر آخر إياه» وقد دل الدليل على أن الأخذ بموجَبه أولى» وهذا ك 
نقول في وجوب العمل بخبر الواحد أن قبول الصحابة ما قبلوه من " خبر الواحد 
في الحوادث يدل على وجوب العمل به؛ إذ لا وجه لرجوعهم إليه عند الحوادث إلا 
وقوع العلم بموجب العمل به» وردهم بعض الأخبار لا يدل على أن خبر الواحد 
غير مقبول إذا ورد على شروطه؛ لأن الرد يجتمل وجوها سوى المنع من العمل 
بخبر الواحد *. 

فان قال: ما ذكر توه وإن كان جوزا فظاهر الحال يدل على ما نذهب إليه! 

قيل له: ليس لما استشهدتم به ظاهر ينبي عن موضع الخلاف؛ لأن ذلك إنا كان 
يثبت لو نم تركوا احبر عند قياس حدوده» ولاح هم وجه فعدلوا عن الخبر إليه» 
كا بينا نهم عند سماع الخبر وطروقه أسماعهم عدلوا عن الاجتهاد. فآما إذا تركوا 
ا لخبر ولم يعملوا به ثم طلبوا حكم الحادثة بالرجوع إلى طريقة القياس» لم يقتض 
ذلك أنهم تركوا الخبر لأجل القياس وقدموه عليه. 

والجواب عن أول ما احتج به من يخالفنا في المسألة: أن الوجوه التي ذكروها 
حاصلة ني نص الكتاب وني السنة المقطوع عليهاء فإذا م تمنع هذه الوجوه من تقديم 
ذلك على القياس» ل تمنع أيضا من تقديم خبر الواحد عليه. على أن ظاهر الخبر إذا 


(1) في (ب): إذ لا يمتنع أن يكون الوجه في ترك الخبر لأجل الإجتهاد وتقديم الإجتهاد عليه. 
(۲) في (آ)»(ب): أمر.والصواب ما آثبت. 


(6) في (ب): بخبر الوارد. 


۹۰ اجنري سي أصول الفقه 


كان متجردا عن القرائن م تصح عليه هذه الوجوه» فلا فصل بينه وبين القياس في ذلك. 

والجواب عن الثاني: أن خبر الواحد إذا ثبت وجوب العمل به» فدلالته كدلالة 
٠‏ القياس فيا يتعلق بالعملء وهو في كونه دلالة تستند إلى أصل معلوم» وإذا ثبت 
ذلك فمفارقة القياس له في أنه يقع على أصل معلوم لا تأثير له في| يرجع إلى الحكم 
ودلالته عليه» فإذاً لا فرق بينه وبين خبر الواحد في هذا الوجه» وقد بنا اختصاص 
خبر الواحد بمزية تقتضي قوته عليه» من حیث کان صلا له ومستقلا بنفسه في 
کونه دلالة. 

فأما قوهم: إن القياس يجب أن يكون في القوة كأصله فإنه دعوى غير مسلّمة؛ 
لأن كون أصله معلوما إذا كان لا بخرجه من أن يكون طريق استفادة الحكم منه 
الظن دون العلمء فلا تأثير لقوة أصله فيه. 

والجواب عن الثالث: أن الخبرين إذا تعارضا وعاضد القياس أحدهماء فإن 
ا لخبر الآخر إنما يترك للخبر الذي عاضده القياس لا للقياس» لأن القياس لو انفرد 
لما ترك له الخبرء لما بيناه من قوة الخبر على القياس» وهذا يبطل ما ظنوه. 

والجواب عن الرابع: آن من ترك الخبر من الصحابة في الموضع الذي تركهء إنم) 
عدل عنه لحال يرجع إلى الراوي أو إلى المتن " لا لتقديم القياس عليهء بدلالة ما قد 
علمنا من حاهم نهم كانوا لا يعدلون إلى الاجتهاد عن الأخبار التي رواها أعيانيم. 
والمشهورون ‏ منهم بالعلم والضبط والأمانةء بل كانوا يتركون اجتهادهم هاء 
فثبت أن تركهم للخبر في الموضع الذي تركوه ليس هو لتقديم القياس عليه» ولكن 
للعلة التي ذكرناها. 


(1) في (): إلى الراوي وإلى المتن. 
)۲( في (ب): والمشهورين. مصحفة. 


امحخلاف د الأخبام ۲۹۱ 


يبين صحة هذا: ما روي من طعن أمير المؤمنين علي عليه السلام على من روى 
قصة بروع بنت واشق ” حين ترك خبره» وكذلك ابن عباس إنما ترك خر أي 
هريرة في الوضوء نما مسته النار؛ لأنه وجد الأخبار المتظاهرة خالفة له» من حيث 
روى هو وغيره «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل كتف شاة وم يتوضا وقام 
إلى الصلاة» ”» وذكر الوضوء بالحميم لا يدل على آنه ترك الخبر» من حيث قاس ما 
مسته التار على الحميم؛ لأن الحكم ” كان معلوما عنده من طريق السنة» وإنا ذكر 
ما ذكره تنبيها على آن الأصل المتقرر في الشريعة يشهد أيضا بخلاف ما رواه. 

والحواب عن الخامس: أن خبر معاذ إن دل على ما ذهبوا إليه» دل أيضا على أن 
خبر الواحد لا يعمل به أصلا؛ لأنه م يذكر في الخبر أنه يعتبر حبر الواحد ويرجع 
إليهء وي وجه ذكروه ني أن خبره لا يمنع من العمل بخبر الواحدوحلوه عليه 
أمكننا أن نتأوله عليه ونمنع من تعلقهم به في تقديم القياس على الخبرء لأنهم إن 
قالوا: إذا دل الدليل على وجوب العمل بخيبر الواحد عملنا به» وتأولنا الخبر على أن 
ذكر السنة متناول لخبر الواحد كتناوله للسنة المقطوع عليهاء قلنا مثل ذلك في تقديم 
الخبر على القياس. وإن قالوا: إن خبر الواحد داخل تحت قوله: «أجتهد رأيي»» لأن 
خبر الواحد يحتاج في قبوله إلى الاجتهاد! قلنا مثل ذلك في تقديمه وهذا واضح. 


(۱) سقط من (أ): بنت واشق. 

(۲) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه|: أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أكل كتف شاة ثم 
صلى فلم يتوضأ.أخرجه البخاري في صحيحه ج /١‏ ص ۸1/ح ٤‏ ٠٠.ومسلم‏ في صحيحه 
ج٤/‏ ص۲۷۷/ ح٣۱۸۳.وابن‏ ماجه في سننه ج۱/ ص /۱۹٩‏ ح۹٩۸٤‏ .وأبسوداود في ننه 
ج۱/ ص۸٤/‏ ح۱۸۷ .وآحمد بن حتبل في مسنده ج۱/ صض٣۲۲/‏ ح۱۹۸۸. ومالك في الموطاً 

(۳) في (ب): وذكره في الضوء بالحميم؛ لأن الحكم. 


۹۲ المجري ي2 أصول الققه 


فأما ” ما ذهب إليه عيسى بن أبان فإنه إن أراد به أن الراوي متى يكن - في 
الضبط والمعرفة على الصفة التي إذا كان عليها وجب قبول خبره وجب ترجيح 
القياس عليه فإنه صحيح» لأن خبر الواحد إنا يقدم على القياس إذا كان راويه 
مستكملاً ” للصفات التي يونجب كونه عليها قبول خره. وإن راد بذلك أن 
القياس يجوز تقديمه على الخبر - مع كون الراوي على الصفة التي يوجب كونه 
عليها قبول خبره والعمل به» ولم يكن نقصان حاله في الضبط والمعرفة عن حال 
غیره نما يوجب ترك خبره والعدول عن العمل به- فإنه فاسد» وقد دللتا على فساده 
با بيناه. وإن أراد بذلك أن الراوي للخر إذا التبست حاله في كونه جامعا للشرائط 
التي تقتضي قبول خبره وترجح وجه الاجتهادفي ذلك» نإ يمتنع أن يؤدي 
الاجتهاد إلى ترجيح القياس عليه والعمل بموجبه دون موجب الخير؛ فإنه غير 


دعرك. 


چ م 


(۱) في (): وأما. 
(۳) في (أ): متكملاً. 


امخلاف 2 الأخبام ۹۳ 


مسسالة: حکی شیخنا ابو عبد الله عن آي اسن الکر عي رجه الله آنه کان 
E ea‏ 
والكفارات التي تجري مجراهاء وما تتعلق به المقادير كسائر الكفارات وابتداء 
النْصب ” وما يجري مجرى ذلك» وهو قول كثير من أصحاب ” أبي حنيفة. 

وعند ” كثير من الفقهاء أن إثبات جيع ذلك بخبر الواحد صحيح» وهو قول 
أصحاب الشافعي. ) 

وحکی شيخنا أبو عبد الله عن أبي يوسف آنه جوز إثبات ما يجب نفيه 
بالشبه ‏ بخبر الواحد» وذكر أنه نص عليه في كتاب الرجوع عن الشهادات. 

وحكى عن أبي الحسن الكرخي أنه ” يعتمد في نصرة القول الأول أن الحدود 


(۱) ابتداء النصب أي: نصب الزكاة - بخلاف الزيادة عليها؛ ولذلك أوجبوا في الزيادة على خسة 
أوسق بحسابهاء فقبلوا خبر الواحد ني النصاب الزائد على خسة أوسق لأنه فرع» ولم يقبلوه في ابتداء 
نصاب الفصلان والعجاجيل؛ لأنه أصل.يعني في إذا ماتت الأمهات من الإبل والبقر في أثناء 
الحول بعد الولادة وتم حوهما على الأولاد فلا زكاة عندهم في الأولاد مح شمول الحديث ها. 
قال أبو الحسين البصري: فأما إذا كان أحد الخبرين يقتضي إثبات حد والآخر يقتضي_ نفيه فقوم 
رجحوا الغبر المسقط للحد لأن الحد يسقط بالشبه وبتعارض البينتتين فوجب إسقاطه بتعارض 
الخبرين ويكون ذلك كالشبه في إسقاطه وقاضى القضاة يقول هما سواء لأن ا لحد إنم| يسقط عن 
الأعيان بالشبه فأما إثباته في الجملة في ا فمفارق لإثباته وإسقاطه في أعيان الأشخاص 
ولقائل أن يقول إن تعارض البينتين في الحد إذا كان شبهه في إسقاطه الأعيان مع ثبوته في أصل 
الشريعة فبأن جب إسقاطه في الحملة إذا تعارض خبران ولم يقدم له حالة ثبوت أولى.المعتمد 
.1A0 /۲‏ 

(۲) في (ب): أكثر أصحاب. 

(۳) في (ب): عند. 

)٤(‏ في (ب): الشبهه. 


)٥(‏ في (ب): آن. مصحفة. 


a‏ الجري سيك أصول الققه 


إذا ثبت وجوب نفيها باشبه » فلو أثبتناها بخبر الواحد وهو طريق إلى الظن ذون 
العلم» لكنا قد آثبتناها مح حصول الشبهةء لأن المظنون يجوز خلافه» وما يجوز 
خلافه فالشبهة قائمة فيه. 

ويستدل على ذلك أيضا بأن الحدود التي هي عقوبات لا يجوز إقامتهامن 
طريق الظنء لأا تفعل بمن تفعل على طريق الاستحقاق والإهانة والجزاء 
والنكال» ولا جوز أن يفعل ذلك إلا بمن بعلم أنه مستحق» وهذايمنع من 
إثباتها بخبر الواحد. فأما الكفارات وابتداء النصب فإنا لا كانت متعلقة بالمقادين 
والمقادير لا جوز إثباتما من طريق الظن» ولذلك لا جوز إثباتما قياساء (لأن طريقة 
القياس لا تناني فيها) ٠‏ فيجب أن يكون طريق إثباتا ما يوجب العلم دون خبر 
الواحد. 

والذي يدل على صحة المذهب الثاني: أن الحدود إذا جاز إثباتها بالبينة مع كونها 
مقتضية للظن دون العلم» وجب أن يصح إثباتها بخبر الواحد من حيث كان أحد 
أدلة الشرع» وإن كان مفضيا إلى الظن دون العلم. 

فإن قال قائل: ما استشهدتم به من إقامة الحد بالبينة لاايدل على موضع 
الخلاف» لأا إنما نمنع من إثبات أصل الحدود بخبر الواحد والبينة لا يثبت ها 
أصل الحد وإنها يثبت وقوع الفعل الذي قد علم تعلق الحد به بطريق معلوم غير 
مظنون» فالبينة إن يرجع إليها في إثبات موضع الحد * لا في إثبات الحد !!١‏ 


(1) في (ب): وجوبا نفيها بالشبهه.مصحفة. 
(۲) في (ب): يفعله. مصحفة. 

(۳) سقط من (ب): ما بين القوسين. 

(5) الذي هوالشخص المحدود يعني فعله. 
)٥(‏ سقط من (ب): لا في إثبات الحد. 


او وار ر و و 


قيل له: الاستشهاد با ذكرناه من البينة على الوجه الذي قصدنا الاستشهاد به 
صحيح» وهو أن موضع الحد الذي هو الفعل إذا كان يثبت بالبينة التي هي 
طريق ”إلى الظن دون العلم؛ فاستحقاق فاعله للإقامة الحد عليه يجب أن يكون 
مظنونا غير معلوم» وإذا جاز أن برد التعبد بإقامة حد استحقاقه ‏ مظنون» جاز 
أيضا أن يرد ^ بإثباته بخبر الواحد» وإن كان طريقا للظن دون العلم» وإذا كان ^ 
وجوب درء الحد بالشبهة لا يمنع من إقامته على من يظن وقوع القعلالذئ 
يتعلق به ا لحد منه من طريق البينةء وإن لم يتيقن ذلك فا المانع من إثباته أصلا بخير 
الواحد» وإن كان عا جب درؤه بالشبهة. 

فأما ما يدل على جواز إثبات ما يتعلق بالمقادير بخرر الواحد فهو أن سبيله 
سبيل سائر العبادات المحدودة التي لا تجري مجرى أصول الشرائع» وهي التي 
علمنا بدليل السمع أن تكليفها وقع على وجه يجب ”“ أن يكون طريقه العلم دون 
الظن» كالصلاة والزكاة والصيام والحج وما يجري مجراهاء فإذا ثبت هذا جاز أن 
يرد التعبد في) يتعلق بالمقادير بخبر الواحد» ك| جاز ذلك في سائر العبادات 
المحدودة التي لا تجري مجرى هذه الأصول. 

فإن قال قائل: وهل الخلاف إلا فيم) ذكرتم؟! لأنًا نقول: إن ما يتعلق بالق ادير 


(۱) في (أ): طريقة. 

(۲) في (أ): حدوده استحقاقه. 
(۳) أي: التعبد. 

)٤(‏ سقط من (ب): کان. 
)٥(‏ في (ب): بوقوع. مصحفة. 
(1) في (ب): وجب. 

(۷) في (ا): وٳِذا. 


۲۹٦‏ ا ری س2 أصول الفقه 


فسبيلة سبيل هذه الأصول» في أن طريق التعبد به جب أن يكون معلوماً! 

قيل له: إذا ثبت ورود التعبد بخبر الواحد في الشرعيات وأنه أحد أدلة 
الشرع» وأن هذه الأصول التي ورد التعبد فيها بالعلم دون ما طريقه الظن» إن 
خصت بذلك وميّزت عن سائر الشرعيات لعلة دل السمع عليهاء فإ لاق ما يتعلق 
با لمقادير من العبادات الشرعية ا وتمييزها عن سائر الشرعيات ر 
سمعي يدل على ذلك لا جوز» كا لا يجوز ذلك في) لا يتعلق بالمقادير من سائر 
العبادات. 

یبین صحة ما ذکرناه أيضا ما ثبت عن عمر أنه أخذ في تقدير دية الأصابع 
بخبر من روى له ذلك " عن كتاب عمرو بن حزم» وترك اجتهاده لأجله ووافقه 
سائر الصحابة عليه» وكذلك ما ثبت عن أبي بكر أنه ثبت ميراث الحدة بخر 
الاخ ومو 

فإن قيل: ما ثبت بالرجوع إلى كتاب عمرو بن حزم فإنه لايكون مثبتا بخبر 
الواحد؛ لأن کتابه قد کان وقع العلم بان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم کتبه له؟! 

فا لجواب: أن الكتاب وإن كان معلوما على الجحملةء فجميع ما فيه على التفصيل 
لم يكن معلوما. آلا ترى أن عمر قد كان حكم في دية الأصابع بخلاف ما فيه 
واعتمد اجتهاده في ذلك» وإِن) استفاد الحكم الذي فيه بخبر من روى ذلك ل 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 


)١(‏ في (ب): السمعيات. 
(۲) في (ب): ذکرنا. 

() سقط من (ب): ذلك. 
)٤(‏ سنن الترمذي .٤۱۹ /٤‏ 
)٥(‏ سقط من (أ): ذلك. 


احخلاف 2 الأخباس ۹۷ 


والجواب عن أول ما احتح به من بخالف في المسألة: ما ذكرناه في الدليل على 
صحة ما نذهب إليه من أمر البينةء وهو أنه إذا كان وجوب درء الحد بالشبهة لا 
يمنع من إيجابه على من لا يتيقن كونه فاعلا لما يستحقه به» وإنما يرجع في إقامته إلى 
طريق مظنون غير معلوم» فكذلك يجوز أن يتعبد بإثباته في الأصل بطريق مظنون. 

يبين صحة هذا: أن من يخالفنا يثبت موضع الحد بالاستدلال الذي لا نسميه 
قياساء وإن كان ذلك موجبا للظن دون العلم» مع وجوب درء إقامة الحد بالشبهة» 
فكذلك لا يمتنع إثباته ني الأصل بخبر الواحد» وإن وجب درؤه بالشبهة. 

فإن قال: إنما أقمت ‏ الحد بالبينة بحصول الإجماع على ذلك» وتخصيص العلة 
E EEE‏ 

قيل له: لم نورد الاستشهاد بالبينة عليك على وجه المناقضة فتنفصل بم)| ذكرته» 
وإنما أوردناه لنبين أن وجوب نفي الحد بالشبهة لا تأثير له في المنع من إثباته بنا 
طريقه الظن» وإذا ثبت ” آنه لا تأثير له في ذلك صح أنه لا مانع من إثبات الحد 
بخبر الواحد» كا لا مانع من إثبات سائر الشرائع التي لا تجري مجرى الأصول 
التي ذكرناهابه *؛: 

والجواب عن الوجه الثاني: أن ا لحد الذي يثبت بخبر الواحد فإنه لايقام على 
وجه العقوبة» كا أن ما يقام منه بشهادة الشهود لا يقصد به وجه العقوبة» وهذا غير 
متنع. آلا ترى أن الحد الذي يقام على التائب لا يقام على وجه العقوبةء وإنما يقفعل 
به على وجه المحنة *» وإن كان ما أثبتناه بخبر الواحد لو علمناه بطري مقطوع 


(۱) في (أ): قيل.وفي (ب): أقمنا. 

(۲) في (): بيتاه. 

(۳) سقط من (ب): به. 

(6) في (آ): وإنما يفعل على وجه المحبة.مصحفة. 


۲۹۸ الجر 2 أصولالفقّه 


عليه كنا نفعله على سبيل العقوبة» وهكذا القول فيا نقيمه بالبينة» وهذايبطل ما 
MEE‏ 

ااب د ا اا کی ت وو وه 
وقد دللنا على أن الأمر بخلافه. 


اكات اا ا به ا ا ل 


مسال هيا فرعن آهل الط إل أن آغد ارين لا تزجع غل ال غو برياد: 
عدد من يرويه » وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي. 

وعند عامة الفقهاء أنه يرجح بكثرة عدد من يرويه» وإليه ذهب شيخنا أبوعبد 
الله» وحكاه عن أبي الحسن الكرخي. وذكر أن أصول أصحاب أبي حنيفة تقتضي 
ذلك؛ لأمم قالوا: إن رؤية هلال شوال يجب أن تشبت ا ا E‏ 
شهر رمضان» ثم اعتبروا في هلال شوال زيادة العدد» وحكي عن أبي حنيفة حنيفة أن 
e CS EE a‏ 
العزل خبر اثنين أو واحد إذا كان عدلاء فاعتبر زيادة العدد في القوة. وقد نص 
الشافعي رحه الله على ذلك ”؛ لآنه قال في حبر أبي سعيد الخدري وعبادة بن 


(۱) قال أبو إسحاق الشيرازي: مسألة: يرجح أحد الخبرين على الآخر بكثرة الرواة في أحد المذهبين ولا 
يرجح في المذهب الآخر وهو مذهب بعض الناس. 
لنا هو أن رواية الاثنين أقرب إلى الصحة وأبعد من السهو والغلط فإن الشىء عند المىاعة أحفظ منه 
عند الواحد ويمذا قال الله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداها الأحرى وقال عليه السلام 
الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد فوجب أن يرجح ما كثر رواته.وأيضا فإن ما كثر رواته 
أقرب إلى التواتر فو جب أن يكون أولى من غيزه.واحتجوا بأن في الشهادات لا يرجح بكثرة العدد 
فكذلك في الأخبار. 
والجواب هو أن الشهادات مقدرة في الشرع فلم يرجح بكثرة العدد والأخبار غير مقدرة فرجع فيها 
إلى الأقوى في الظن يدلك عليه آن الشهادات لا ترج جح بالسن ولا بالقرب ولا بالعلم والأخبار 
ترجح بذلك كله فدل على الفرق بينها.التبصرة .۳٤۸ / ١‏ 

(۲) قال الإمام الشافعي: أو يكون روى الحديث الذي ذهبنا إليه من وجهين أو أكثر والذي تركتنامن 
وجه فيكون الاكثر أولى بالحفظ من الاقل أو يكون الذي ذهبنا إلیه اشبه بمعنی کتاب الله آو اشبه با 
سواحما من سنن رسول الله أو أولى با يعرف أهل العلم آو صح في القياس والذي عليه الاكثر من 
أصحاب رسول الله قال وهكذا نقول ويقول آهل العلم قلت فحديث عائشة أشبه بكتاب الله لأن 
الله يقول #إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى€ فإذا أحل الوقت فأولى المصلين بالمحافظة 


ات ا جني س2 أصول الفقّه 


الصامت في مسألة الربا: إنه أولى من خبر ابن عباس لأنه انفرد بها رواه» وذلك الخر 
قد رواه خسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر أيضا أن 
جن عاش ى الاس اة الجر أرق من شر ره نة فك ر ا ميا 
ثلاثة ‏ من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

واحتج القائلون بالمذهب الأول بوجوه: 

منها: آن زيادة عدد الشهود إذا كانت لا تقتضي ترجيح شهادتهم على شهادة 
من دونهم في العدد فكذلك الخبر؛ لأن الشهادة تجري في المعنى مجرى الغر. 

ومنها: أن أحد المذهبين إذا كان لا يرجح على المذهب الآخر بكثرة القائلين به 
فكذلك البر. 


المقدم الصلاةء وهو أيضا أشهر رجلا بالثقة وأحفظ ومع حديث عائشة ثلاثة كلهم يروون عن 
النبي مثل معنى حديث عائشة زيد بن ثابت وسهل بن سعد.الرسالة ١‏ / ۲۸۵. 
وقال أيضا: قال وأين هو كتاب الله قلت قال الله #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 4 
ومن قدم الصلاة في ول وقتها كان أولى بالمحافظة عليها ممن أخرهاعن أول الوقت وقد رأينا 
الاس فيا وجب عليهم وفي| تطوعوا به يؤمرون بتعجيله إذا أمكن لا يعرض للآدميين من 
الاشغال والنسيان والعلل الذي لا تجهله العقول ون تقديم صلاة الفجر في ول وقتها عن أبي بكر 
وعمر وعثان وعلي بن أي طالب وابن مسعود وأي موسى الاشعري وأنس بن مالك وغيرهم 
مثبت فقال فإن آبا بكر وعمر وعشان دخلوا في الصلاة مغلسين وخرجوا منها مسفرين بإطالة 
القراءة.الرسالة ۱ / ۲۸۹. 

(1) عن عائشة قالت: (لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من 
المؤمنات متلفعات في مروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد).أخرجه البخاري في 
صحیحه ج ۱ ص ١٤۱/ح ۳٠۵‏ .آخرجه مسلم ني صحیحه ج۱/ ص٦٤ /٤‏ ح٥٤1‏ .والنسائي في 
سننه ج۱ / ص٣۲۷/‏ ح٥٤٥‏ .والترمذي في سننه ج۱/ ص۲۸۹/ ح٩٥۱‏ .وأبوداود ني سننه 
ج۱ / ص ۱۱۹/ح۲۳٤.وآحمد‏ بن حنبل في مسنده ج / ص۳۷/ ح١٤٠۲۲.‏ ومالك في الموطاً 
ج۱ / ص٦/ح٤.‏ 

a ED 


امخلاف 2 الأخباس ۳۰۱ 


ومنها: أن أحد الحكمين إذا كان لا يرجح على الآخر لكثرة من حكم به 


فكذلك الخر. 
ومنها: أن فتيا بعض المفتين إذا كان لا يرجح على فتيا غيره لكثرة من يوافقه في 
فتياه» فكذلك الخبر. 


والذي يدل على صحة المذهب الثاني: أن الخبر أحد طرق العلم» وهذا إذا كثر 
وانتهى إلى حد خصوص وقع العلم بمخبره . فتَرَايُد عدد من يرويه يجب أن 
یون له حظ في قوة الظن. 

ومن تأمل أحوال الأخبار ووقوع العلم بمخبرها علم ما ذكرناه؛ لن السامع 
للخبر من خير واحد يقع له الظن بخبره إذا كانت أحواله سليمةء فإن أخبره آخر 
بمثله قوي ظنه» وكذلك على هذا الترتیب کل زاد عدد المخبرين كان ظنه أقوى» 
فإذا انتهى عددهم إلى حد خصوص وقع له العلم. 

وإِذا ثبت هذا فأخذ الغرین إذا زاد عدد من يرويه على عدد من روى الخبر 
الآخر» وجب أن يحصل من قوة الظن ما لا يحصل بالآخرء وهذا يقتضي تر جيحه 
عليه. 

فإن قال قائل: ولي قلتم: إن قوة الظن معتبرة في باب الخبار» فيصح ما 
استدللتم به؟! 

قيل له: الذي يدل على ذلك وجوه: 

منها: ما قد علمنا من حال الصحابة أنهم كانوا يطلبون في آخبار الآحاد التي 
يعملون ا قوة الظن» ويستظهرون في التأاس ما يؤدي إليها باستحلاف الراوي 
مرة. كما روي عن آمير المؤمنين علي عليه السلام» وبطلب خبر ثاني ينضاف إلى 


(۱) في (أ): العلم به. 


ا ججري 2 أصول اله 


الأول أخرى. كا روي عن أبي بكر أنه طلب عند رواية المغيرة بن شعبة ما رواه في 
مر الجدة ثانيا ينضاف إليه» حتى أخبر محمد بن مسلمة بمثل خبره. وکطلب عمر 
عند رواية بي موسى الأشعري خبر الاستئذان من يشهد معه بيا رواه. 

وسلوك هذه الطريقة معلوم من جماعتهم» وهو أنهم كانوا يرتبون أخبار الآحاد 
في القبول» فإذا كان الراوي من التقدم ي الفضل وعظم امحل في العلم والض بط 
والدين على حال يحصل معها قوة الظن عند خبره؛ لم يطلبوا معه سواه واقتصروا 
E sg‏ 
فیه؛ طلبوا معه ما يقوی به الظن. 

ويبين صحة هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ذا اليدين ا 
ا و ا غر ا ا 
قوة الظن فقط. 

ومنها: آنه لا خلاف في ترجيح الخبر بكون راويه أضبط للقصة التي ورد الخبر 
فيها من غيره» وهذا كانت الصحابة ترجع إلى أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
في تحرف أفعاله الى علم أن رفن متها مالا يعرف الأنخاتب» ولذاك زجحا 
خبر عائشة في آن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم کان يصبح جنبا وهو صائم 
على خبر آي هريرة ”> وهذا قالت عائشة حين سئلت «هل كان رسول الله صلى الله 


(1) في (أ): تعرفن.ولعل الصواب ما أثبت. 

(9) عن أبى بكر قال سمعت آبا هريرة يقص يقول فى قصصه من أدركه الفجر جنبا فلا يصم.فذكرت 
ذلك لعبد الرحمن بن الحارث - لأبيه - فأنكر ذلك.فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا 
على عائشة وأم سلمة - رضى الله عنهما - فسأهي| عبد الرحمن عن ذلك - قال - فكلتاهما قالت كان 
النبی صل الله علیہ وسلم۔ یصہح جنبا من غیر حلم ثم یصوم - قال - فانطلقنا حتی دخلنا على 
مروان فذكر ذلك له عبد الرحمن.فقال مروان عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبى هريرة فرددت 
عليه ما يقول - قال - فجتنا با هريرة وأبو بكر حاضر ذلك کله - قال - فذكر له عبد الرحمن فقال 


امخلاف 2 الخباس ۳.۳ 


عليه وآله وسلم يمسح على الخفين بعد نزول المائدة؟: سلوا عليا عن هذا فإنه كان 


لا يفارقه في سفر ولا حضر» » وإذا ثبت أن مزية الضبط معتبرة في ترجيح 


الأخبار؛ ثبت أن قوة الظن معتبرة في ذلك؛ إذ لا فائدة في اعتبار حال الأضبط لا 
يرويه إلا حصول قوة الظن عند خبره. 

ومنها: أن الناس على قولين في خبر الواحد: فمنهم من لا يقبله. ومنهم من 
e?‏ 

ولا خلاف بين القائلين به في ترجيحه بقوة الظن» وإن اختلفوا في يوجب 
قوته. 

فإن قالوا: لو كان زيادة عدد المخبرين يوجب قوة الظن بالخبر» وجب أن تكون 
زيادة عدد الشهود توجب قوة الظن بالشهادة فتر جح الشهادة بذلك؟! 

قيل له: زيادة عدد الشهود تقتضي قوة الظن على الحد الذي يقتضي ذلك 
زيادة عدد المخبرين في الخبر. آلا ترى أن شهادة ماتة من النسوان الصالحات قد 
يحصل عندها من قوة الظن ما لا يبحصل عند شهادة رجلين ولكن لا ترجح بہا؛ لأن 


أبو هريرة أهما قالتاه لك قال نعم .قال هما أعلم.ثم رد أبو هريرة ما كان يقول فى ذلك إلى الفضل بن 
العباس فقال أبو هريرة سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبى -صلى الله عليه وسلم-.قال 
فرجع أبو هريرة عا كان يقول فى ذلك .قلت لعبد الملك آقالتا فى رمضان قال كذلك كان يصبح 
جنبا من غير حلم ثم يصوم. 

(1) عن المقدام بن شريح عن أبيه قال سأآلت عائشة عن المسح على الخفين فقالت: إئت عليا فإنه كان 
يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.آخرجه الإمام زيد قي مسنده» باب المسح على 
ا لخفين. ومسلم في صسحيحه ج ۱/ ص ۲۳۲/ ح ١۲۷.والبخاري‏ في الدب المفسرد 
ج۱ / ص۹1/ ح٣٤۲.والنسائي‏ في سسننه ج۱ / ص ۸۳/ ح٣٩۱‏ .والتر مذي في سنه 
ج۱/ ص ۱۹۹/ح٩٩.وابسن‏ ماجه في سننه ج۱/ ص۱٣۱/‏ ح۷۸٤‏ .وآبوداود في سنه 
ج۱/ ص /٤٩‏ ح۷٥۱‏ .وآحد بن حنبل في مسنده ج۱ / ص٦۹/‏ ح۸٤۷.‏ 

(۲) في (ب): فمنهم من یقبله» ومنهم من لا یقبله. 


r.‏ امجري 2 أصولالفقه 


الف رار ا هات رو مو فط اا و ت 
م يعتبر معها مزية قوة الظن» وليس هكذا الخبر لأن الشرع ورد فيه بضد هذه 
الطريقة على ما بيناه. 

فإن قال: إذا كان طريق الشهادة الظن دون العلم كخبر الواحد فلم لا تعتبر 
قوت فیھا کا تعتبر في الخبر على ما تذهبون إليه؟! 

قيل له: هذا موقوف على دليل الشرع» فإذا أوجب الشرع اعتبار شرائط 
خصوصة في الشهادة دون ما عداهاء (وحصول مايقترن بها من الظن دون 
تزایده) ”؛ وجب أن یون الحكم با مقصوراً عليهاء وأن لا يعتبر غيرها. 

فإن قال: إذا كان كثرة عدد القائلين ببعض المذاهب لايوجب ” قوة الظن 
به » وإن كان عدد القائلين لو زاد حتى يصير إجماعاً عليه لوقع العلم بصحته» 
فكذلك لا يمتنع أن لا توجب كثرة عدد المخبرين قوة الظن بالمخس وإن كانت 
تلك الكثرة لو زادت حتى تبلغ حدا ‏ خصوصا لوقع العلم بالمخبر؟! 

قيل له: الفرق بين الموضعين أن العلم الحاصل بيا أجمع عليه المجمعون ليس 
يحصل عن آقواهم» وإن| محصل عن الدلالة التي دلت على نهم لا جمعون إلاعلى 
ا لحق» فلا تعلق هذا العلم بهم وبآقواههم. ألا ترى أن مثل هذه الدلالة ” لو دل على 
حال واحلِ من الناس لوقع العلم بصحة قوله» وليس هكذا سبيل الأخبارء لأن 


(۱) سقط من (ب): ما بين القوسين. 
EO‏ 

(۳) سقط من (ب): به. 

(6) في (): حرا.مصحفة. 

() في (): الالة.مصحفة. 


امخلاف 2 ال خاس ۳.0 


العلم الواقع بالمخبر متعلق ” بهاء وكا يعلم تعلقه بها بضرب من الكثرة» يعلم 
أيضا تعلق قوة الظن بها عند تزايد عدد المخبرين» ما م يبلغوا الحد الذي يقتضي 
وقوع العلم بخبرهم» وهذا بيّن. 

وما يدل أيضا على أن الضبر جب ترجيحه بزيادة عدد من يرويه» لما يقترن بذلك 
من مزيد قوة الظن؛ أن القياس جب تر جيحه بكثرة “ الأشباه. 

والقائلون بالقياس متفقون على هذه الجملةء وإن اختلفوا في تفصيل الأشباه 
التي تقتضي ذلك» فإذا كانت كثرعما تقتضي قوة القياس مع آنا لا توجب العلم 
بلغت حدا خصو صا بأن تؤثر في قوة الخبر وتقتضي ترجيحه أولى. 

والجواب عن ول ما احتج به من يخالفنا: أن حكم الشهادة خالف لحكم الأخبار 
في الشرع؛ لأنه أوجب أن يعتبر في الشهادة شروط معينة من عدد خصوص وجنس 
خصوص ولفظ غخصوص» وأوجب ” تعليق الحكم بها إذا حصلت هذه الشروط 
من دون مراعاة أمر آخر» فإذا تكاملت فيها هذه الشروط ل يعتبر مزية قوة الظن 
لدلالة الشرع» والخبر غخالف اني هذاالحكم على ما بيناه في تقدم. 

والجواب عن الثاني: أن كثرة القائلين بالمذهب (ليست بأمارة لقوة الظن بكونه 
حقاء؛ لأن الكثرة في القول بمذهب لا تأثير ها في كونه حقاء بل لا تأثير للاتفاق عليه 
في ذلك أيضاء لما بيناه من الوجه ني كون ما أجع المسلمون عليه حقا ليس هو كون 
الاتفاق مؤثرا فيه وطريقا إلى العلم به» بل الوجه فيه ما يصح في الآحاد كا يصح في 


(1) في (أ): يتعلتق. 
(۲) في (ب): لكثرة. 
)۳( ف (ب): ولفظ خصوص» وأوجب.مصحفة. 


الجنربي س2 أصول الققه 


ا لجاعة) "» والعادة جارية أيضا باختيار الجمع العظيم للمذهب الفاسد» وليس 
كذلك الخبرء لآن حصوله أمارة للظن بصحة المخبرء (وله تأثر فيه كتأثر سائر 
الأمارات فيا هي أمارة فيه) ”. وهو طريق أيضا للعلم لأن كثرته إذا بلغت حدا 
مخصوصاً حصل العلم عندها بالمخبرء فقد بان الفرق بين الأخبار والمذاهب» فكيف 
يحمل حكم كثرة ‏ أرباب المذاهب على حكم كثرة المخبرين» والمخبرون إذا كثروا 
وحصلت فيهم شروط ” التواتر وجب القطع على صدقهم في أخبروابه > 
وأرباب المذاهب لا يمتنع اتفاقهم على الباطل بشبهة أو تقليدء وإن زادوا ني الكثرة 
على عدد من يحصل فيهم شروط التواتر من المخبرين أضعافا مضاعفة. 

والجواب عن الثالث: أن الحكم إذا نفذ ممن يصح حكمه» لم جز في الشريعة 
ترجيح حكم آخر عليه» فهو بمنزلة الشهادة في هذا الباب. 

والجواب عن الرابع: أن الفتيا با مذهب ” أشبه منه با لخبر» فالكثرة لا تؤثر في 
صحته. ومن أصحابتا من قال: إن الفتيا إن رجح لكثرة المفتين لم يبعد» والوجه فيه 
آن قبول الفتيا من مفتي دون آخر يدخله ضرب من الاجتهاد» ولايمنع من أن 
يراعى في ذلك قوة الظن» والله أعلم ”. 


(1) سقط من (ب): ما بين القوسين.والنص هكذا: أن كثرة القائلين بالمذهب لايقتض قوة الظن 


بصحته إذ لا أمارة هذا الظني» والعادة... 
(۲) سقط من (ب): ما بين القوسين. 
0 في (ب): وكيف يحمل كثرة. 
(6) في (): حصلت. وني (ب): وحصلت شروط فيهم بشرط. 
)٥(‏ سقط من (آ): به. 
(0) في (): المذاهب. 
(۷) سقط من (ب): والله علم. 


امخلاف ے2 الأخام __ کڪ EN‏ ¥ 


مسألة: اختلف أهل العلم في الخبرين إذا كان أحدهما يفيد حظر ما يفيد الآخر 
إباحته» فذهب بعضهم إلى أن الواجب فيه) الاطراح وترك العمل با. 

وذهب بعضهم إلى ترجيح ما يفيد الحظر والأخذ به . 

واعلم أن تقرير ” الخلاف في هذه المسألة على الإطلاق لا يجوز عند من صل 
من أهل العلم» وإنما يتقرر الخلاف فيها على شرائط خصوصة» ونحن نذكرها 
ونقرر موضع الخلاف منها. 

فا لخبران إذا تعارضا على هذا الوجه» فإن كان أحدهما يفيد حك)| شرعياء 


)١(‏ قال أبو الحسين البصري: فأما إذا اقتضى أحد الغبرين الحظر واقتضى الآخر الإباحة فان أحدها لا 
بد من كونه مطابقا لمقتضى العقل فيكون الناقل عنه أولى ولكن لا يمتنع أن ينظر هل للحظر وجه 
ترجيح كا أن النقل عن أصل العقل وجه ترجيح فان قيل قد يكون الحظر والإباحة شرعيين إذا 
كان حكم العقل الوجوب قيل ليس كذلك لأن الخبر الحاظر هو الناقل عن موجب العقل الذي هو 
الوجوب والخبر المبيح لا يعارض حكم العقل من حيث اقتضى الحسن وإنا يعارضه من حيث ينفي 
الوجوب ولا معارضة بينه وبين الخبر الحاظر من هذه الجهة والقول ني الحظر هل هو وجه ترجيح 
حجري هكذا لا يخلوا الغبران اللذان أحدهما حاظر والآخر مبيح إما أن يكون لأحدهما حكم باق أو 
لا يكون لأحدهما حكم باق فان كان له ذلك فإما ن يكون ذلك الحكم يعلم بقاؤه بذلك الخرر أو 
بغيره فان لم يعلم إلا بذلك الخبر نحو أن يكون حكا شرعيا جع المسلمون عليه لأجل ذلك الخبر 
فانه يدل ذلك على ثبوت الخبر وبقائه لأنه لو م يكن كذلك لم يثبت حكمه وإن كان ذلك الحكم 
الباقي يعلم بخير ذلك الخبر لم يثبت حكمه وإن كان ذلك الحكم الباقي يعلم بخير ذلك الخبر فانه لا 
یدل على ثبوت الحکم وصحته فلا يكون ذلك الخبر آولی من غيره نحو ما روي عن النبي صل الله 
عليه وآله وسلم أنه سئل عن مس الذكر هل فيه وضوء فقال لا هل هو إلا بضعة منك فان كون 
الذكر بضعة من الإنسان وإن كان باقيا فليس بقاؤه لأجل هذا ا لبر فيدل على بقاء ا لخبر فأما إن م 
يكن لأحد الخبرين حكم باق فان الشيخ ابا الحسن قال اللحاظر أولى وقال الشيخ ابو هاشم وعيسى 
ابن أبان رحمه) الله يطرحان ويرجع المجتهد إلى غير هما من الأدلة الشر-عية أو البقاء على حكم 
العقل.المعتمد ۲ / .۱۸١- ۱۸١‏ 

(۲) سقط من (ب): تقرير. 


۹۸ 


ا جري سے أصول الفقّه 


والآخر يفيد الاستمرار على ما اقتضاه حكم العقل قبل ورود الشرع فعا يفيد 
الحكم الشرعي؛ يجب ترجيحه على الآخر والأخذ بموجبه» سواء كان مفيدا 
للحظر أو للإباحة» وهذا ” لا يجب أن يكون فيه خلاف بين أهل التحصيل. 

وإن کان کل واحد منه| مفيدا لحكم شرعي» ولأحدها حکم باق دون 
الآخر» وجب التمسك به وترجيحه على الآخر؛ لأنه إذا كان له حكم يثبت به 
فصحة "" حكمه تقتضي صحته» ولا يجوز إثبات الحكم مع نفي ما أثبته» وهذا 
أيضا لا يجب أن يكون فيه خلاف إلا في وجه يقوله أصحاب الشافعي؛ لأن منهم 
من يشترط في ذلك أن يكون حكمه لا طريق إلى إثباته إلا من جهته» فأما إذا كان 
ذلك الحكم يمكن أن يعلم من وجه آخر * لم يوجب ذلك إثباته» فيعترض ذا ما 
يقوله أصحاب أبي حنيفة في خبر قيس بن طلق ” عن النبي عليه السلام في انفي 
الوضوء من مس الذكر»» وقوله: «(هل هو إلا بضعة منك» ”» آنه وإن كان مفيدا 


(۱) في (أ): فیا 

(۲) ي (ب): ومذا. 

(۳) فی (ب): إذا کان حک| مثبتا به فصححة. 

() سقط من (أ): آخر. 

() قيس بن طلق بن علي بن المنذر الحنفى اليمامى تابعي ثقة وقيل: له صحبة.روى عن أبيه طلق بن 
علي. وروی عنه ابنه هوذة بن قيس بن طلق وأيوب بن عتبة» وسراج بن عقبة بن طلق بن على» 
وعیسی ابن خثیم الحنفی» ومحمد بن جابر الیمامیون».وآبوه طلق فی اأصحاب النبى - صلى الله عليه 
وآله وسلم -.وذكره ابن حبان فى الثقات.روى له الأربعةء وأبو جعفر الطحاوى.معرفة الثقات 
ج ۲/ ص ۱„مغانی الآخيار ج /٤‏ ص ٠١‏ .الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة 

ج ۲ / ص ۰ ,.عتہذيب التهذيب ج ۸ / ص ۳١١‏ .أسد الغابة ج ١‏ / ص ١١4.الإصابة‏ في مييز 

الصحابة ج ۵ / ص ٥1۳‏ .ميزان الاعتدال ج ۳ / ص ۳۹۷. 

)عن قيس بن طلق بن علي الحنفي»› ENA‏ :«و هل هوالا 


مضغة منه؟ أو بضعة منه؟)). أخرجه النسائي في سننه ج١/‏ ص١ ٩١‏ ح٣٣۱‏ .والترمذي في سننه 


امخلاف 2ال خبام ۳۹ 


لمعنى الإباحة» فإنه أولى من خبر بُسرة ‏ وغيره في إ جاب الوضوء منه © لأنه 
وإن کان مفيدا لمعنى الحظر 7 فهذا الخبر * له حكم باق. 

فقالوا هم: إن هذا الحكم ‏ وإن كان باقيا فلأنه ”“ معلوم بغير ا لخبر» فلا جب 
ترجيحه لأجل هذا المعنى» فإذا م يكن لواحد منها حكم باق» أو كان لكل واحد 
منھا حکم باق مع کون شرعیین فهو موضع الخلاف» وقد ذهب عیسی بن آبان 


ج۱ / ص ۱۳۳/ ح٥۸.‏ و أب وداود ني سننه ج٠١/‏ ص١۷٤/‏ ح١۱۸.والبيهقي‏ في سننه الكبرى 
ج۱/ ص٣۱۳/‏ ح٤1۳‏ .الطیالسي »)۱۰۹٩(‏ و ابن ماجه ١‏ رقم »)٤۸۳(‏ والطحاوي في 
شرح المعاني ۱ و ۷٦‏ والطبراني في الکبیر (۸۲۳۳)» والدارقطني AA/‏ 

() بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب القرشية الأسدية قاله بو 
عمرو وأبو نعيم.وقال ابن منده: بسرة بنت صفوان بن آمية بن حرٿ بن ل بن شق بن عامر بن 
ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة قاله ابن منده والأول أصح.وامها سالمة بنت أمية بن حارثة بن 
الأوقص السلمية وهي ابنة خي ورقة بن نوفل على النسب الأول وأخت عقبة بن أبي معيط لامه 
کات ر عه لعن بن آي اماف رات مار ر اة انت عا آم مالك ن 
مروان بن الحكم. روت عنها آم كلثوم بنت عقبة بن بي معيط وروی عنها مروان بن الحكم وسعيد 
ابن المسيب وغيرهم.أسد الغابة ١‏ / ١۲١٠.عن‏ بسرة بنت صفوان أا سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يقول: (يتوضا الرجل من مس الذكر). أخرجه النسائي في سننه 
ج۱ / ص ۱۰۰/ ح۳٣۱‏ .والتر مذي في سننه ج۱/ ص ۱۲۹/ ح۸۲.وآحمد بن حنبل في مسنده 
ج ۲/ ص۲۲۳/ ح۷1٠۷.‏ ومالك في الموطأج١/‏ ص۲٤/‏ ح۸۹. وني لفظ: من مس ذكره 
فليتوضأ.أخرجه مالك (۱/ ۰٤۲‏ رقم »)۸٩‏ وابن بی شيبة (۱/ ١٥٠۱ء‏ رقم »)١۷۲١‏ والترمذى 
(۱/ ۱۲۹ رقم ۸۲)» وآحمد (7/ ٤۰٦‏ رقم ١‏ ۲۷۳۳)» وأبو داود (۱/ ۰٤٦‏ رقم ۱۸۱)» والنسائی 
(1/ 1 رقم .)٤٤۷‏ 

(۲) سقط من (ب): منه. 

(۳) في (أ): مفيدا للخطر. 

)٤(‏ في (ب): هذا الحکم. 

() في (آ): الغبر. 

(1) في (ب): فإنه. 


1۰ الجري بے أصول الفقه 


ومن قال بقوله إلى أن الواجب اطراحهها وترك العمل بهماء والرجوع في طلب 
الحكم إلى طريق سواهماء وهو قول الشافعي وإليه ذهب أبو هاشم. والذي حكاه 
شيخنا أبو عبد الله رمه الله عن أبي الحسن الكرخي رحه الله أن الحاظر متها مجحب 
ترجيحه على الآخر والعمل بموجبه. 

واحتج من ذهب إلى القول الأول بأتا إذا علمنا أن حكميه| لا جوز أن يكونا 
قد ثبتا في وقت واحد؛ لأن النبي صل الله عليه وآله وسلم لا يجوز أن يكم بحظر 
شي ء وإباحته في حال " واحدة ولا يعلم تاريخههاء فيأخحذ ” با لمتأخر منهي 
فاستعماهم| متعذر غير مكن» وإذا م يمكن ذلك م يبق إلا أن يجعله) كأنها م يردا 
ويطرحهم|. وكان " سبيل هذين الخبرين سبيل رجلين إذا عقدا على امرأة واحدة 
وم يعلم أي العقدين تقدم *» فإن الواجب أن يجعلا كأنم| م يقعاء من حيث كان 
إيقاع العقدين عليها لا يجوز والعلم بالمتقدم منه)| غير حاصل. 

وطريقة نصرة القول الثاني: أن الواجب في خطاب الله تعالى وخطاب الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم الاستعمال وترك الإلغاء ما أمكن» ولا سيا على مذهب 
من يقول ببنى العام على الخاص» فإنه لا بد له “ من سلوك هذه الطريقة» وإذا ثبت 
هذا وكان استعمال أحد الخبرين مكنا بأن يرجح على الآخر لوجه قد دلت الأصول 
على الترجيح به والّخذ بموجبه وهو الحظر» إذ قد ثبت في الأصول أن الحادثة إذا 
حصل فيها حظر من وجه وإباحة من وجه فيرجح الحظر على الإباحة» والأخذ 


(1) في (أ): حالة. 

(۲) في (ب): لنأخذ. 
(۳) في (آ): وبآن. 

)٤(‏ ني (أ): آقدم. 

(۵) سقط من (ب): له. 


ا س ا hh‏ 


بحكمه هو الواجب» لأن رجلا لو طلق بعض نسائه ولم يدر يهن طلق حَرْمْنَ عليه 
وإنما وجب التحريم لأن كل واحدة منهن قد حصل فيها وجه للحظر ووجه 
للإباحة» فوجب تغليب الحظر وإثبات حكمه. 


فإن قال قائل: ليس هاهنا وجه للحظر ني كل واحدة منهن» وإنما َر على 
الرجل لالتباس المباحة بالمحظورة! 

قيل له: قد حصل في كل واحدة منهن وجه الإباحة لتيقن العقد المتقدم» 
وحصل وجه الحظر من حيث جوز توجه الطلاق المتيقن وقوعه ‏ إليهاء وهذاوقع 
الالتباس؛ إذ لو م يكن عَرَصَ وجه للحظر ‏ مقابل لوجه اللإباحة؛ لكان لا مساغ 
للقول بأن كل واحدة منهن التبس فيها حكم الإباحة بحكم الحظر. 

فإن قال: إذا كانت الإباحة متيقنة بالعقد المتقدم» فكيف يعارضها الحظر بطلاق 
مشکوك فیه؟! 

قيل له ”: إذا ثبت في الشرع أن وقوع الطلاق ‏ المتيقن وقوعه على واحدة لا 
بعينها يوجب تحريم كل واحدة منهن. صار هذا وجها للحظر مقابلا للإباحة. 
والكلام ني أن الطلاق المشكوك على هذا الوجه لم يؤثر في الإباحة الثابتة بعقد متيقن 
كلام في مسألة آخرى» فما وجه الحظر فإنه ثابت بالإجماع» وهو أبين. والأصول 
تشهد أيضا بترجيح وجه الحظر على وجه الإباحة» ووجوب الأخذ به من جهات 


(۲) في (ب): الحظر. 
(۳) سقط من (أ): له. . 


)٤(‏ سقط من (ب): الطلاق. 


1۲ 


امجري 2 أصول الفقه 


كثرة. منها: قول النبي صل الله عليه [وآله] وسلم: «حلال بين وحرام بين وبينه) 
شبهات» فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك» . 

ومنها: أن التمسك بالحظر دحل ني التكليف وأقرب إلى موجبه» لما فيه من 
المشقة. 

ومنها: أن الأخذ بالحظر فيه احتياط في مواضع كثبرة. 

فان قال قائل: هاهنا آصل آخر یعارض آصلکم» من حیث وجب تر جیح 
الإباحة على الحظر والأخذ بحكمهاء وإذا تعارض الأصلان م يكن الاعتاد على 
أحدهما أولى من الاعتماد على الآخرء وهو أن أبا وولدا له لو ماتا بالغرق أو المدم ول 
بعلم أا مات قبل صاحبه» وكان للأب آخ جعل المال للأخ» وهنا الحكم قد 
حصل فيه وجه للإباحة ووجه للحظر» وقد عْلّب حكم الإباحة عليه» لأن الولد إن 
کان قد مات قبل الأب ثم مات الأب فالمال كله مباح للاخ»› وإن كان الأب قد 


مات قبل الولد وللولد من يرث مع الأخ الذي هو عم الولدء كان كل الال محظورا 


(۱) عن الشعان بن بير قال: : عت رسو الل صلی الله عليه وآله وسلم لحلل ن ورام ب 
وعبات ن ذلك من کر ماضن ِن الإثم گان ج انان له له ترك وَمَنِ اجترا على ما شك 
فوشك آنا تع ارام ون لکل ملك جى وی الى الأَرّض مَعَاصيه».أخرجه البیهقی فى 
شعب الإیان /٥(‏ ۵۱ رقم )٥۷ ٤۲‏ .وأخرجه أيصًّا: امد ۲۷۱/0 رقم ۸ ٩‏ ) والحمیدی 
(7 ۹ رقم 4۱۸)» وأبو عوانة (۳/ ۳۹۸ رقم ٩٩٤0).وبلفظ:‏ (الحلال بين والحرام بين 
وبينه| مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبها استبرأ لذينه وعرضه ومن وقع في 
الشبهات کراع یرعی حول الحمی اوشك آن یواقعہ آلا وإن لکل ملك ہی آلا وإن می اله في 
أرضه حارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا 
وهي القلب).آخرجه البخاري ني صحيحه ج /١‏ ص ۲۸/ح ١٥.ومسلم‏ ني صحيحه 
ج۳ / ص ۱۲۲۰/ ح۹۹١۱‏ .والنسائي في سننه ج۷/ ص٣٤‏ ۲/ ح٩٥٤٤‏ .والتر مذي في سننه 
ج۳ / ص ۱۲/ح١۱۲۰.وابن‏ ماجه في سننه ج۲/ ص ۱۳۱۹/ ح٤۳۹۸‏ .وأبوداود في سننه 
ج۳ / ص /۲٤٣‏ ح۳۳۲۹ .وأحمد بن حنبل في مسنده ج٤‏ / ص۹۷ ۲/ ح ۱۸۳۷۳ . 


اخلاف 2 الأخام 1۳ 


على الأخ» فهذا وجه للحظر في حيازة ‏ كل المال» فقد ثبت اختلاف الأصول في 
هذا الباب؟! 

قيل له: لا وجه هاهنا للحظرء لأن المال كله إن يجعل للأخ» بأن يجعلا ”“ جميعا 
كأن) ماتا ني حال واحدة» وإذا كان الحكم مبنيا على هذا الأصل لم يعتبر جواز تقدم 
موت الولدء وإذا لم يعتبر ذلك فلا وجه للحظر. (على أن هذا الذي اعتمدوه من 
الأصل ليس بمجمع عليه فيمكن أن يعتمدء كا أن الأصل الذي اعتمدناه جمع 
عليه» بل كثبر من أعيان الصحابة على خلافه) ©. 

ونما يدل على أن حمل الخبرين على أخيا بمنزلة ما م يرد لا مجوز: أن البيّتتين إذا 
تعارضتا م جز إسقاطھما وجعلھم| کہا م یکوناء لا أمکن تعلق الحکم )ا على 
بعض الوجوه وكذلك الخر. 

فإن قال قائل: إن لم يجز إسقاط البينتين لأن حصول موجبيه)ا مكن» إذ لا 
يمتنع تصرف اثنين في دار واحدة» وما بجري مجراهافي حالة واحدة ووقوع 
موجب ‏ هذين الخبرين ني حال واحدة غير صحيح! 

قيل له: حصول مَوجَبي البينتين على الحد الذي أوجبته كل واحدة منه)ا في 
حال واحدة غير ممكن أيضا؛ لأن البينة في الأملاك إنما تقوم بإثبات الملك أو 
تصرف اللاك ولا يصح أن ينبت ملك كل واخد متها لجميع الذارء أو تصرف 
كل واحد منها في ميعها على سبيل تصرف اللاك. 


(1) في (): حارية.مهملة. 

(۲) قي (ب): جعل.مصحفة. 

(۳) سقط من (ب): ما بين القوسين. 
() في (): واحدة» وقوع موجب. 
)٥(‏ في (): حالة. 


وإ ا ا ی د 


وقد حكى شيخنا أبو عبد الله عن أبي الحسن الكرخي آنه كان يحتج في تر جيح 
الخبر والأخذ بموجبه بجارية بين رجلين» آنا لما حصل فيها وجه الإباحة من طريق 
اللك» ووجه الحظر من حيث ل ينفرد ملك أحدهما وجب تغليب الحظر. وقد 
اعترض هذا ”“ بأنه ليس هاهنا وجه للإباحة؛ لأن الم وجب للإباحة هو انفراد الملك 
على وجه خصوص» فإذا م يكن ا ملك منفردا م يمحصل وجه الإباحة. 

والجواب عن الوجه الأول الذي تعلق به من ذهب إلى القول الأول: أن أحد 
الخبرين إذا اخحتص بوجه تشهد الأصول بكونه وجها للترجيح ووجوب الأخذ 
بمقتضاه کا بیناه فالاستعال ممکن» وإذا كان استع ال أحدها مكنا " فلا وجه 
لاطراحه| جيعاء بل يجب العمل بأحدهماء وهو الذي دل الدليل على وجوب ترجيحه. 

والجواب عن الثاني: أن ما ذكروه من عقد رجلين على امرأة واحدة لا يشبه 
الخبرين» إذ ليس في هذين العقدين وجه مبيح» لأن المبيح من العقد هو مايتيقن "© 
تعلقه بمن لا عقد عليهاء فإذا ‏ كان كل واحد منه)ا لا يتيقن فيه هذا الوجه» فليس 
هناك وجه للإباحة ”» فلذلك وجب أن مجعلا كأ م يقعاء وليس هكذا الخبران» 
(لأن كل واحد منهما مستقل بنفسه في إفادة الحكم» والفصل بين الموضعين 
ظاهر) ”» لأن كل واحدة من الطريقتين اللتين ” ذكرناهما حتملة ” للحظر. 


اد 


Uy 


(۱) في (ب): اعترض على هذا. 
(۲) في (أ): ممكن. مصحفة. 

(۳) في (): تيقن. 

() في (): وذا. 

() في (ب): لإإباحة. 

(0) سقط من (أ): ما بين القوسين. 
(۷) في (ب): التي. 

(۸) في (ا): تملا 


امنلاف 2 اگخیاس 10 


مسألة ”“: وما يتصل بالمسألة التي تقدمت الكلام في الخبرين إذا كان أحدها 
مثبتاً والآخر نافياء فإن كثيراً من الفقهاء يطلق القول بأن اغبت أولى من النافيء 
وهذا الإطلاق لا يصح» ولا بد من مراعاة شروط فيا يقتضي ترجيح أحدها 
ا 

والأصل في هذا الباب أن المثبت إن كان يقتضي بقاء الحكم على ما اقتضاه 


(۱) في (ب): فصل . 

(۲) قال السرخسى: واخحتلف مشايخنا في إذا كان أحد النصين موجبا للنفي والآخر موجبا للاثبات» 
فكان الشيخ أبو الحسن الكرخي رحه الله يقول: ا ثبت أولى من النانيء لان المثبت أقرب إلى الصدق 
من الناني وهذا قبلت الشهادة على الاثبات دون النفي. 
وكان عيسى بن أبان رحه الله يقول: تتحقق المعارضة بينههاء لان الخبر الموجب للنفي معمول به 
كال وجب للاثبات» وما يستدل به على صدق الراوي في الخبر الموجب للاثبات فإنه يستدل بعينه 
على صدق الراوي في الخبر الموجب للنفي. 
واخحتلف عمل المتقدمين من مشايخنا في مثل هذين النصين» فإنه روي أن رسول الله عليه السلام 
تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو حرم» وروي آنه تزوجها وهو حلال» ثم آخذنا برواية من روی 
أنه تزوجها وهو حرم والاثبات في الرواية الاخرى» لانم اتفقوا أن العقد كان بعد إحرامه» فمن 
روى أنه تزوجها وهو حلال فهو المغبت للتحلل من الاحرام قبل العقد ثم لم يرجح المثبت على الناني 
هنا.آصول السرخسی ۲ / .۲١‏ 
وقال أبو الحسين النضرى: وذكر قاضى القضاة رحه الله أن الخبرين إذا كان أحدهما تنقيا والآخر 
إات او انا فرعن فاا موا و لقا أ هرل لا به أن يكرن أجدها اا ك الل أنه 
فعل من الأفعال إلا وله في العقل حكم إما القبح أو الحسن أو ما زاد على الحسن وليس يكون أحد 
الخبرين نفيا والآخر إثباتا إلا والنفي منها نفي لواحد من هذه الآحكام والإثبات منها إثبات 
لبعضها فإذن أحد هذين الخبرين واجب أن يكون مطابقا لحكم العقل. وقد مثل قاضي القضاة ذلك 
بها روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في الكعبة وما روي آنه لم يصل فيها وبم| روت 
عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبلها وهو صائم وما روت أم سلمة آنه ما كان يقبلها وهو 
صائم وليس هذا بمثال المسألة لأن القبلة ونفيها والصلاة ونفيها هي آفعال وليست بأحكام فيقال 
إنها عقلية او شرعية وإنا الأحكام جواز الصلاة ونفي جوازها. المعتمد ۲ / .۱۸٤-٠۸۳‏ 


۳۱٦‏ ا حجري سے أصول الفقه 


العقل» والثاني يفيد نفيه والانتقال عنه شرعاء فالنافي أولى من المثبت. 


وإن کانا جيعاً يفيدان حكمين شرعيين لم يصح أيضا ترجيح اغبت على 
الناني» وإنها يجب طلب ترجيح أحدها على الآخر من جهة أخرى. على أن الأكثر ما 
يفيد النفي الشرعي من الأخبار فإنه يكون مفيدا للإثبات في المعنى» كقوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: ١‏ نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» » لأنه وإن كان لفظه لف ظ 
النفي» فإنه يفيد الإثبات في المعنى» من حيث دل على أن صحة النكاح مشروطة 
بولي وشاهدين. وكذلك القول في] يجري هذا الملجرى من الأخبار التي لفظها لفظ النفي. 

فإن كان النافي يفيد انتفاء علم الراوي بالأمر الذي تناوله لفظ النفي 
فقط, فا بست يجب ترجيحه مثشل ماروي ” عن النبي صل الله عليه 
[وآله] وسلم: «أنه صلى في الكعبة» ” (أولى من الخبر الآخر» وهو ما 


(۱) عَن عِمْرَانَ ن حُصَْنِ رَضی الله عن قل قال سول اله -صلى الله عليه وآله وسلم- :لا ورگا 
ٳلا بول وَسَاهدَى عَذَل» .آخرجہ البیھقی (۷/ ۱۲١‏ رقم )۱۳٤۹۷‏ والطبرانی (۱۸/ ١٤۱١ء‏ رقم 
۹) وسعید بن منصور ی سننه (۱/ ۰۱۸۱ رقم »)0٥٥۳‏ والدارقطنی (۳/ ۲۲۱)» وابن حبان ني 
صحیحه (۹/ ۳۸٦‏ رقم .)٤٩۷٥‏ 

() في (آ): فالمثیت يجب ترجيحه عليه» مثال ذلك: ما قیل ان ما روي. 

() عن بلال رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى فى الكعبة.أخرجه 
البخاري في صحيحه ج ۱ص ۱۸۹/ح ۲ .ومسلم في صسحیحه ج۲/ ص٦٩٩/‏ 
حنبسل ني مسنده ج۱ / ص ۲۳۷/ ح٦۲۱۲‏ .ومالك ني الموط اج ۱/ ص۳۹۹/ ح٥۸۹.‏ قال 
أسامة: «آن النبي صلى الله عليه وآله وسلم م يصل فيها فلا خرج ركع في قبل البیت ركعتين وقال:» 
هذه القبلة «لأن بلالا شاهد مثبت فهو أولى.السنن الصغیر للبیهقی ۱ / .۲٠۳‏ 


امخلاف ے2 الگخام ۱۷ 


روي) “ «آنه م يصل فيها» ”. قالوا: لآن الأول فاد علم الراوي بوقوع الصلاة 
والآخر أفاد عدم علمه بذلك» وهذا أیضا لا بد من اعتبار شرط فيه يبينه من بعد» 
وإنا ذكرناه مثالا °. 

وإن كان الناني يفيد بقاء الحكم على مقتضى العقل» وال ثبت يقتضي حك 
شرعيا يجب الانتقال به عن موجب العقل فالمثبت أولى. 

وعقد الباب في هذه المسائل أن ما يفيد حكها شرعيا طارتا على حكم العقل 
فالعمل به أولى نما يفيد الاستمرار على حكم العقل نفيا كان أو إثباتا. وإذا تساويا في 
إفادة حكم شرعي لم يصح ترجيح أحدهما على الآخر بكونه مشبتا أو نافياء فإإن © 
كان هناك دليل يقتضي ترجيح أحدهما عمل على ما يقتضه. وإذا كان أحدها 
يفيد حك يقتضي ظاهره أن الراوي قد علم ما رواه وأخبر عن علمه بذلك» والآخر 
يفيد آنه م يعلم وقوع الحكم أو الفعل» فالخبر الذي يتضمن العلم أولى من الآخر. 

والذي يدل على صحة القسم الأول: أن خطاب النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم دليل على الشرع» من حيث بُعث مبيناً للشرعيات» فمتى أمكن صرف 
خبره إلى الأحكام الشرعية التي لا تعرف إلا من قَبّله؛ كان مله على ذلك آولى من 


(۱) سقط من (ب): ما بين القوسين. 

(۲) قال اللإمام البخاري: قال الحميدي هذا كا آخبر بلال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في 
الكعبة.وقال الفضل لم يصل آخرجه مسلم في صحيحه ج ۲ ص ۹1۸/ح ۱۳۳١‏ .والنسائي في 
سننه ج۲/ ص /٣۳‏ ح۹٤۷‏ .والترمذي في سننه ج۳/ ص٤‏ ۲۲/ ح٤‏ ۸۷.وابن ماجه في سننه 
ج۲/ ص۱۰۱۸/ ح۳۰۱۳ .وأبوداود في سننه ج۲/ ص٤۲۱/‏ ح۲۰۲۳.وآحمد بن حنبل في مسنده 
ج۱/ ص۲۳۷/ ح۲۱۲۹ .ومالك فی المو طا ج۱/ ص‌۳۹۹/ ح٥٩۸.‏ 

(۳) في (ب): لأن الخير الذي أفاد أنه صلى فيها أولى من الخبر الآخر. 

)٤(‏ سقط من (): فإن. 

)٥(‏ سقط من (ب): عمل. 


۳۹۸ الجري س2 أصول الفقه 


ق ر 
ما يمكن معرفته لا من جهته» والآخر يفيد ما لا يعلم إلا من قَبّله» كان التمسك به 
آولى من الآخر» من حيث اختص بكونه دلالة على الشرع» (فيكون العدول عنه 
اطراحاً للدلالةء والآخر ليس بدليل» فيصح أن يقاومه» Bg ONY‏ 
يرد السمع با لمنع منه ولا مثبت ما يخالفه) ٠‏ ولأنه يقتضي طريقة النسخ من حيث 
كان ظاهره يفيد تأخر الحكم المستفاد به عن حكم الآخر. 

والذي يدل على صحة القسم الثاني: أا إذا كانا متساويين في إفادة الحكم 
الشرعي وتضمن ما لا يصح معرفته إلا من قبل النبي صل الله عليه وآله وسلي 
فقد اشترکا ني کون کل واحد منھ| دلیلا شرعیاء فلا وجه ” لترجیح حدما على 
الآخر إلا أن يكون هناك دليل يقتضي ذلك. 

والذي يدل على صحة القسم الثالث: آن أحد الخبرين إذا أفاد ثبوت حكم أو 
وقوع فعل» وأفاد الآخر أن الراوي م يعلم ذلك؛ فلا تعارض بين الخبرين على 
الحقيقة؛ لأن من يخبر ‏ بأنه لم يعلم وقوع حكم أو فعل لا يكون رادا من أخير 
بأنه علم ذلك ولا مكذبا له» وجري هذا الخبر مجرى ما لم يرو» وجري الأخرى ^ 
مجرى ما لا معارض له؛ فيجب التمسك به. 

وإنما قلنا: إن الخبر المغيد للنفي ” الشرعي يفيد الإثبات في المعنى؛ لأن أدلة 


(۱) سقط من (ب): ما بين القوسين. 

() في (ا): فلا معنی. 

(۳) في (): لأن من عثر. 

(6) في (): وإذا. مصحفة. 

() كذا في المخطوطين.ولعل الصواب: الآخر.والله أعلم. 
(0) في (ب): للنص. 


امخلاف ے2 الگ خاس ۳۱۹ 


الشرع إنا ترد لإثبات الأحكام لا لنفيهاء فهو وإن ورد بلفظ النفي فالمراد به 
الإثبات. ألا ترى أن النبي صل الله عليه وآله وسلم إذا قال: لا صلة إلا 
بطهور» ” فال مراد به: أن الصلاة إن تكرون صحيحة إذا تقدمها الطهور, فالمقصد 
إثبات الصلاة الصحيحة لا النفي» ونت إذا تأملت سائر الأخبار التي تجري هذا 
اللجرى» علمت أنها تؤول في المعنى إلى الإثبات» إلا أن يكون النافي ناسخا للحكم 
المتقدم» فإنه يكون مفيدا للنفي المجرد. 

فأما من ذهب من الفقهاء إلى أن ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من آنه 
«تزوج بميمونة وهو حرم» ٠”‏ يجب أن يرجح على ماروي من * آنه «تزوج بها 
وهو حلال» ”؛ لأن هذا الخبر أثبت حالا متجردة وأضاف النكاح إليهاء والخبر 
الآخر أفاد نفي هذه الحال» فا مئبت ها أولى» فإنه لا يصح» لآن الإحلال يختص 
بأمارات (معلومة في الشرع» كا أن الإحرام يختص بأمارات) ”“ شرعية» فمن 
أضات ها الكدزل عل الإا هد أعاف إل جال تاج بها اشع © 
كا أن من أضافه إلى حال الإحرام فقد أضافه إلى ما بحري هذا المجرى» فلا بد من 
تعارض الخبرين» وإنا يمكن ترجيح أحدها على الآخر من غير هذا الوجه. 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) سقط من (ب):من. 

() سبق تخریجه. 

)٤(‏ سقط من (آ):من. 

(6) سبق تخرچجه. 

)٦(‏ سقط من (ب): ما بين القوسين. 

(۷) ني (ب): حال لايعلم ثبوتها وحصوها إلا من طريق الشرع. 


° 


الجري سے أصول الفقه 


مسألة: وما يتصل با تقدم من مسائل الترجيح الخلاف في الخبرين إذا كان أحدها 
مثبتا للحد والآخر نافيا له "» ففي الفقهاء من ذهب إلى أن المسقط للحد أو ” 
واحتج فيه بن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ادرآوا الحدود ” بالشبهات» *» 


(۱) سقط من (ا): له ١‏ 

(۲) قال أبو الحسين البصري: فأما إذا كان أحد البرين يقتضي إثبات حد والآخر يقتضي- نفيه فقوم 
رجحوا احبر المسقط للحد لأن الحد يسقط بالشبه وبتعارض البينتين فوجب إسقاطه بتعارض 
الحبرين ويكون ذلك كالشبه في إسقاطه وقاضي القضاة يقول هما سواء لأن ا لحد إنم)ا يسقط عن 
الأعيان بالشبه فما الائ ي امف ال فا ق لإثباته وإسسقاطه في أعيان 
الأشخاص.المعتمد ۲ / .٠۸١‏ 
وقال الآمدي: السابع أن يكون موجب أحدهما الحلد والآخر الدرء فالدارىء يكون أولى نظرا إل 
ما حققناه في ترجيح ما حكمه النفي على ما حكمه الإثبات ولأن ا لخطأ في نفي العقوبة أولى من 
ا لخطإ في تحقيقها على ما قال عليه السلام لأن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة ولأن ما 
يعترض الحد من المبطلات أكثر ما يعترض الدرء فكان أولى لبعده عن الخلل وقربه إلى المقصود 
ولأنه على خلاف الدليل الناني للحد والعقوية.الإحكام للآمدي ٤‏ / ۲۷۲. 

قي (ب): الحد. 

(9) آخرجه البیهقی (۸/ ۲۳۸ رقم ۱۱۸۳۹) وقال: منقطع وموقوف. قال الناوی (۲۲۷/۱) قال 
إلحافظ: وهو مؤقوف حسن الستاد.وورد بلفظ: : اذرأوا الحدود بالشَبّهات وأقيلوا الكرام عاتم 
إلافی حد من حدود اله (ابن عدی فی جزء له من حديث أهل مصر والجزيرة عن ابن عباس .ورواه 
مسدد فى مسنده عن ابن مسعود موقوقا). جع الجوامع للسيوطي ١‏ / ۱.وأورده السخاوی فى 
المقاصد (ص ٠۳٠‏ رقم )٤١‏ وعزاه لأبى سعد بن السمعانى فى الذيل فى ترجة الحسين بن علي بن 
أحد الخياط المقرئ.وورد بلفظ :ا دفعوا الحدوة بكل شَبْهة.أخرجه ابن آبى شيبة ۵١١ /١(‏ رقم 
۷ی عن آبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ادفعوا الحدود ما وجدتم 
له مدفعا). آخرجه الترمذي في سننه ج٤/‏ ص٤‏ ۳/ ح٤٩٤۱‏ .وابن ماجه في سننه ج ۲ص 
۰ح ١٤٣۲.وابن‏ ماجه في سننه ج ۲/ ص /۸٥۰‏ ح٥٤٣۲‏ .وحديث ابن عباس المرفوع: قال 
المناوی (۱/ ۲۲۷): قال العراقى: : خرجه آبو آحمد بن عدی فی جزء له من حديث أهل مصر۔ 
والجزيرة من رواية ابن ميعة عن ابن عباس» وقال الحافظ: وهذا الإسناد إن كان من بين ابن عدى 


المحخلاف 2 الأخبام 0 


فيجب أن يجعل ما ورد بنفيه شبهة في إسقاط ما ورد الآخر بإثباته» وهذايوجب 
ترجيح ال مسقط عليه. 

وبآن البيتتين إذا كانت إحداهما موجبة للحد والأخرى مسقطة له وجب آن 
يعمل با يوجب إسقاطه» فكذلك الخبران. 

والصحيح أن ترجيح المسقط للحد على ا بت له لا بجوز؛ لأن المثبت له مفيد 
لحكم شرعي والآخر يقتضي نفيه» فا ثبت أولى أن يعمل به» إن كان الآخر يفيد 
مجرد النفي والاستمرار على حكم العقل. في أن الآخحر ‏ وإن كان يفيد حكا يتعلق 
بالشرع فترجيحه على الآخر لا وجه له» وأكثر ماني الباب أن يتساويا. 

والجواب عن الوجه الأول الذي تعلق به من بخالفنا: أن الشبهة إن تؤثر في حد 
قد استقر في الشريعة وعلم موضعه» فإذا أقدم الإنسان على فعل قد ثبت وجوب 
الحد فيه من طريق الشرع» وحصلت هناك شبهة يمكن درؤه بها ”» أثرت الشبهة 
في إقامته ووجب ” إسقاطه. (وظاهر الخبر إن يدل على هذا؛ لأن قوله صل الله 
عليه وآله وسلم: «ادرأوا ا لحدود» يفيد حدامستقراء وأن سبيله أن يسقط في 
الموضع الذي قد حصل فيه الشبهة) *» وليس ‏ هذا سبيل الخبر المئبت للحدفي 


وابن يعة مقبول فهو حسن.حديث ابن مسعود الموقوف: أخرجه مسدد كم ف المطالب العالية 
(4 .رقم 140۷). 

)١(‏ كذا في المخطوطين.والعبارة قلقةء لعل با سقطا.ولعلها هكذا: فا غبت أولى أن يعمل به إن كان 
الآخر يفيد جرد النفي والاستمرار على حكم العقل» والآخر... 

(۲) في (): وروده. وني (ب): به. 

(۳) في (ب): ووجبت.ولعلها: وآوجبت. 

)٤(‏ سقط من (ب): ما بين القوسين. 

)٥(‏ في (ب): فلیس. 


Y۲‏ اجر سيد أصول الفقّه 


فعل من الأفعال» لأنه دليل شرعي قد اقتضى حكما شرعياء وهو تعلق الحد 
بفعل خصوص» وأبان عن كونه موضعا له» فالشبهة التي تضمنها الخبر لا جوز أن 
تعترض الأدلة الشرعية؛ لأن الخبر إن تناول حدا ثابتا لا ما بيه الدليل الشرعي. 

وهذا هو الجواب عن الوجه الثاني؛ لأن الشبهة ًا كانت تؤثر في إقامة حدود 
علم موضعها » جُعلت البينة المحعارضة للبيّنة - التي أوجبت وقوع ما يستحق به 
إقامة ا لحد - شبهة في إقامته» فالشبهة إن تؤثر في إقامة ما كان سبيله أن يقام ممن 
الحدود لولاهاء لا في الدليل الذي بيّنها من طريق الشرع. 


)١(‏ في (ب): إقامة حد علم موضعه. 


امخلاف ے2 الكخام Y۳‏ 


مسألة: وما مجري مجرى ما تقدم الخلاف في الخبرين إذا أثبت أحدهما عتاقا 
أو طلاقا وأفاد الآخر نفيه» فقد حكى شيخنا أبو عبد الله عن أب الحسن الكرخي أن 
المغبت للعتاق أولى . واحتج في ذلك بأن البينتين إذا تعارضتا في ذلك كانت المثبتة 
للعتاق أولى» فكذلك الخبران» وبأن العتاق ما إذا ثبت لم يصح فيه الفسخ» فالخبر 
المغبت له جب أن يكون أولى» وكذلك الطلاق. 


والصحيح عندنا: أن ترجيح أحدهما على الآخر من حيث كان مفيدا للعتاق أو 
الطلاق 7 لا يصح؛ لأن كل واحد منها مفيد لحكم شرعي» فلا وجه لترجيح 
أحدها على الآخر من هذا الوجه. 


ر 
العلة في تقديم البينة المثبتة للعتاق على الآخرى آنا تفيد تجدد حكم يستند إلى العلم 
وما قامت به البينة الأخرى يستند إلى انتفاء العلم» وليس هكذا الخبران إذا كان 
أحدهما يثبت حكم العتاق والآخر لا يثبته» لأن| جيعا يفيدان حكمين شرعيين» 


DED 

(۲) قال علي بن عبد الكافي السبكي: الرابع إذا كان أحد الخبرين مثبتا للطلاق أو العتاق وإلا حزنا فيا له 
فمنهم من قدم المثبت على الناني لأن الأصل عدم القيد أي قيد النكاح وقيد الرقبة فما دل على ثبوت 
الطلاق أو العتاق فقد دل على زوال قيد النكاح أو ملك اليمين فكان موافقا للأصل فليرجح وهذا 
ما جزم به المصنف ومنهم من قدم الناني لكونه على وفق الدليل المقتضى لصحة النكاح وإثبات ملك 
اليمين وهذا هو الصحيح عندي وقومم الأصل عدم القيد لا يصح مع ثبوت وجوده فإن الأصل 
بعد ثبوت وجوده نا هو بقاؤه ومنهم من سوی بینها.الإبهاج ۳ / .۲۳١‏ 

(۳) في (أ): لعتاق والطلاق. 

() سقط من (ب): الذي. 


 هقفلا‌لوصأ ا ری س2‎ ٤ 


إلا أن يكون أحدهما یفید حکما یعلم کونه طارئا على الآخر» سواء كان ذلك في 
العتق أو الرقء فير جح ما یفید الحادث. 

والجواب عن الثاني: أن كون العتاق ما لا يرد عليه الفسخ إذاثبت لا تعلق له 
بأن ا ثبت له يجب أن يكون أولى من النانيء وكلاهما دليلان مفيدان لحكم شرعي» 
وقد بيّنا أن ما يعتبر في الأحكام إذا ثبت لا يجب اعتباره في الأدلة المثبتة ها. 


Q2 
3 


(۱) سقط من (أ): أحدها. 


امخلاف 2 الأخباس ° 


مال رعا يتل بانشلاف ى الرجح ايها أن أخذ ارين إذأغمل بر جه 
أكثر الصحابة هل يجب ترجيحه على الآخر الذي عمل به أقلهم "؟ 

فقد ذهب عيسى بن أبان إلى أن ما عمل به أكثرهم يجب التمسك به دون 
الآخر. 

وحكى شيخنا أبو عبد الله عن أبي الحسن الكرخي آنه كان يذهب إلى أن عمل 
آکثرهم بابر یوجب تر جیحه. 

والصحيح أن ذلك لا يوجب ترجيح أحد الخبرين على الآخر» وهذاقال 
شيخنا أبو عبد الله رهه الله. 

واحتج من ذهب إلى القول الأول بأن جماعة التابعين ومن بعدهم تمسكوا 
با خبر الذي رواه أبو سعيد الخدري وعبادة ° بن الصامت في تحريم التفاضل» 
ورجحوه على خبر ابن عباس ”وتركوا العمل به» من حيث كان أكثر الصحابة 
أخذوا بموجب هذا الخبر وعدلوا عن ذلك. 

والذي يدل على أن عمل أكثرهم بابر لا يوجب ترجيحه آنه لو أوجب ذلك 
لكان لا يخلو من أن يكون الوجه فيه كون فعل أكثرهم حجة» أو كونه مقتضيا لقوة 
الظن بصحة ما عملوا به» وقد علمنا أن فعل أكثرهم ليس بحجة؛ لأن الحجة هي 


(1) قال الزركشى: وكذلك إذا عمل بموجبه أكثر الصحابة وأنكروا على من عدل عنه فهل يدل على 
مت وام الحجة به كحديث أبي سعيد وعبادة في الربا وتحريم المتعة فذهب الجمهور إلى آنه لا 
يكون حجة بذلك وذهب عیسى بن أبان إلى أنه يدل على حجيته قال فهذا فرع الكلام في حلاف 
الواحد والاثنين هل يكون خلافا معتدا به والصحيح الاعتداد به وحينئذ يمتنع مع هذا أن لا يدل 
على صحة الخبر.البحر المحيط في أصول الفقه ۳ / .٠٠۹‏ 

(۲) سبق خر جه. 

(۳) في (): أوعبادة. 


۲۲7 


اجر سب2 آصول الفقه 


إجحاعهم على القول والفعل» واتفاق أكثرهم على الشيء لا يكون إجماعا. وقد ثبت 
أيضا أن كثرة القائلين با ذهب لا يقوي الظن بصحته؛ لأن ذلك ليس بأمارة لقوته. 
آلا تر آنا قد علمنا أن الخطا رب يتفق من الكثيرء والصواب ربا كان ا 
وهذايمنع من كون الكثرة ة أمارة ة في قوة الظن بصحة ما ات تفقوا عليه» وإذا م يكن 
عمل أكثرهم بالخبر موجبا لقوته من طريق العلم ولا من طريق الظن فالترجيح به 
لا وجه له. 

فإن قال قائل: ألستم ڌ تقولون إن بلوغ الأخبار في الكثرة مبلغا خصوصا لا كان 
ا ی ف کر ر ع اوو ق 
الظن بصحة المخبر» فكذلك نقول إن عمل جماعة الأمة بالشيء إذا كان يفيد العلم 
بصحة ما عملوا به» فيجب أن يكون لاتفاق أكشرهم عليه تأثير في قوة الظن 


قیل له: SS‏ 
e‏ 2 لأن بلوغ Se E‏ يقتضي العلم 


المخبرين تأثير في قوة الظن بالمخ Ty‏ 
فيا تقدم» وليس هكذا إذا أجمعوا على قول أو فعل © لأن العلم بصحته ليس 
يحصل عن حال يرجع إليهم» وإنا بحصل من جهة الدليل الذي دل على أنمم لا 

وما يبين الفرق بين الأخبار وبين اتفاق أكثرهم على قول أو فعل أن سبيل هذا 


)١(‏ في (): بخبرها. مصحفة. 


(۲) ني (أ): فعيل. 


اخلاف 2 الگخام ¥ 


لو كان سبيل الأخبار» لوجب أن يكون الخبر الذي اتفق اثنان على العمل بموجبه 
أولى من الغبر الذي عمل بموجبه واحد» ك) أن ما رواه اثنان أولى ما رواه واحد» 
فإذا م یعتبر هذا ثبت آن تزاید عدد من يعمل بالخبر لا يجري مجری تزاید عدد من 
يرويه وهذا بيّن. 

والجواب عا احتج به عيسى بن آبان أن (ذلك إنا كان يصح التعلق به لو ثبت 
أن المانعين ”“ عدلوا عن خير ابن عباس لأن) ‏ أكثر الصحابة عملوا بموجب 
احبر الآخحرء وهذا غير مسلّم إذ لا يمتنع أن يكونوا إنم) تمسكوا بخبر بي سعيد 
الخدري وغيره لأنه آظهر وآشهرء ولأن خبر ابن عباس عرض فيه ما لم يعرض في 
ذلك الخبر» لأن ابن عباس رُوي عنه أنه رجع عن القول بموجب خبره. هذا إذا 
شلم آنا متعارضان؛ فأما إذا قیل: إن خبر ابن عباس متأوّل وحمول على وجه لا 
ينافي ابر الآخر» وأن المراد به الجنسان المختلفان» فأصل الاحتجاج باطلء إذ لا 


يمكن أن يقال مع هذا الوجه إن خبر ابن عباس متروك» وهذا واضح. 


(۱) العبارة مطموسة في (أ)» وساقطة من (ب). 
(۲) سقط من (ب): ما بين القوسين. 


۳۲۸ الجري س2 أصول الفقه 


مسالة لعفت أل ال ن العا د 6 ا ك ا ا 
حظر علینا کذا أو أببح لا . 
٠‏ فمنهم من ذهب إلى أن هذا اللإطلاق لا يفيد أن يكون ماذكروه مضافا إلى 
النبي صلى الله عليه وآله» ولا جب حله على أنه قد أخبر صلى الله عليه وآله بذلك. 
وإلى هذا ذهب بعض أصحاب الشافعي» وهو قول أي الحسن الكرخي» وهمذا 


(1) قال أبو الحسين البصري: أما قول الصحابي أمرنا أن نفعل كذا أو نهينا عن كذا فذهب الشافعي 
والشيخ آبو عبد الله وقاضي القضاة آنه يفيد أن الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال 
الشيخ آبو الحسن ليس ذلك هو الظاهر بل يجوز أن يكون الآمر غيره وحمل على ذلك قول الراوي 
أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة والدليل على القول الأول أن من التزم طاعة رئيس فانه إذا 
قال آمرنا بکذا وكذا فانه يفهم منه ما يلتزم طاعته ويؤثر أمره آلا ترى أن الرجل من أولياء السلطان 
إذا قال في دار السلطان أمرنا بكذا أو نينا عن كذا فهم منه أن السلطان الذي يلتزم طاعته هو الذي 
أمر وأيضا فغرض الصحابي أن يعلمنا الشرع ويفيدنا الحكم فيجب حل ذلك على من يصدر الشرع 
عنه دون الأئمة والولاة لأن امرهم لا يؤئر في الشرع ولا هم المتبعون فيه ولا يحمل هذا القول على 
أمر الله عز وجل لأن مر الله عز وجل ظاهر للكل لا نستفيده من كلام الصحابي ولا نحمله على 
جاعة الأمة لأن قول الصحابي أمرنا إن أفاد ذلك آفاد أن جيع الامة أمرت بذلك وهي لا تأمر 
نفسها.فاما قول الصحابي وجب علينا كذا أو حظر علينا كذا أو ابيح لنا كذا فانه يفهم مضه أن 
الموجب المبيح الحاظر هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن اللإباحة والحظر والإمجاب على الحقيقة 
لا تحعصل من بشر سواه» وإذا قال الإنسان من السنة كذا م يعقل منه إلا سنة رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم كا أن قولنا هذا الفعل طاعة يفيد أنه طاعة لله تعالى ولرسوله. 
إن قيل يجوز أن يكون الصحابي إن قال اوجب علينا كذا لأنه سمع من النبي صل الله عليه وآله 
وسلم الأمر بذلك الشيء فحمله على الإيجاب فلا يلزم ذلك من م يقل إن الأمر ليس على الوجوب 
الجواب أن من يقول إن الأمر على الوجوب يلزمه أن يأخذ بقول الصحابي أوجب علينا كذا ولا 
يسقط عنه الوجوب لا قاله السائل ومن لم يقل إن الأمر على الوجوب يلزمه ذلك أيضا لأن الظاهر 
من الصحابي آنه م يقل ذلك إلا مع زول الإشكال والخلاف وذلك يقتضي أن يكون قد سمع من 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفظة الوجوب أو اضطر إلى ذلك من قصده.المعتمد ۲ / ٠-۳‏ 
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او ار ا ا E‏ 


قال: إن الخبر المروي في أن بلالا أمر بإفراد الإقامسة ”» لايدل على أن الآمر له 
بذلك النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم دون من بعده من الولاة. 

ومنهم من ذهب إلى أن الصحابي إذا قال ذلك» وجب أن يحمل على أنه عرفه 
من جهة النبي صل الله عليه وآله» وأخبر به عنه دون من سواه» وعلى هذا يدل قول 
الشافعي؛ لأنه حمل خبر بلال في الإقامة على آنه جب أن يكون من قبل النبي صلى 
الله عليه وآله» وهو الذي نصره شيخنا بو عبد الله رهه الله. 

واحتج من ذهب إلى القول الأول بوجوه: 

منها: أن ظاهر هذا القول ليس يفيد آنه مروي عن النبي صلى الله عليه [وآله] 
وسلم» فلا وجه يقتضي إضافته إليه ويدل عليه. 

ومنها: أن الولاة بعده قد كانوا يأمرون وينهون» وامتشال أمرهم كان واجباء 
فلم صار قول الصحابي: أمرنا بكذا بن يكون محمولا على أن الآمر به كان النبي 
صلی الله عليه [وآله] وسلم بأولی من أن یکون من بعده من الولاة. 

ومنها: أنه إذا جاز أن تكون ‏ السنة مضافة إلى الصحابة» مثشل ماروي عن 
النبي صل الله عليه [وآله] وسلم أنه * قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 


(1) عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وآن ي وتر الإقامة.أخرجه البخاري في صحيحه 
ج ۱/ ص ۲۱۹/ ح9۷۸. ومسلم في صحیحه ج۱/ ص /۲۸٣‏ ح۳۷۷ .والنسائي ني سننه 
ج ۲/ ص۳/ ح1۲۷ . والتر مذي في سننه ج۱/ ص ۳۱۱/ح۱۹۰.واببن ماجه في سنه 
ج۱ / ص ۲۲۱/ ح۷۲۹.وآبوداود في سننه ج۱/ ص۱٤۱/‏ ح۰۸٩.وأحمد‏ بن حتبل في مسنده 
ج۲/ ص۸٤۱/‏ ح۷٣۳٦.‏ 

(۲) سقط من (ب): على . 

(۳) سقط من (آ): تکون. 

)٤(‏ سقط من (أ): أنه. 


r.‏ الجري ي2 أصول الفقه 


الراشدين من بعدي» ” فبأن يجوز إضافة الأمر والنهي إليهم أولى. 

والذي يدل على صحة المذهب الثاني: أن المعلوم من حال الصحابة أن أحدهم 
إنم) كان يورد ما يجري هذا المجرى على أنه حجة يلزم من سمعها أن يتبعها ويعمل 
بموجبها في الأحكام الشرعيةء ولا يسوغ له العدول عن مقتضاها. ولا يورده 
مورد الحكاية التي لا يتعلق ا الانقياد والامتثالء وإذا ثبت هذا وثبت أن أمر غير 
النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم لم يكن له هذا الحكم عندهم» أفاد ° هذا 
الإطلاق من جهة العرف آنه من قبله صلى الله عليه [وآله] وسلم. 

يبين “ صحة ذلك: أن ظاهره يفيد أنه ينقله عن أمر من ” يلزم طاعته في 
الشرعيات» وهذا يختص به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دون غيره من 
الاشن: 

فإن قال قائل: كان طاعة الولاة بعده واجبة» فلم لا يجوز أن يكون هذا 
الإطلاق مصروفا إليهم ومحمولا على أنه وارد من جهتهم؟! 

قیل له: قول الولاة ليس بحجة في إثبات الأحكام الشرعيةء ولا يلزم إتبات 


)١(‏ عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما بعد صلاة الغداة 
موعظة بليخة ذرفت منها الحعيون ووجلت منها القلوب فقال رجل: إن هذه موعظة مودع فماذا 
تعهد إلینا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعش 
منكم يرى اختلافا كثيرا وإياكم وحدثات الأمور فإها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ.أخرجه الترمذي في سننه ج |٩‏ ص ٤٤/ح‏ 
٩‏ .وابن ماجه في سننه ج۱ / ص٣‏ ۱/ ح۲٤‏ .وآبوداود في سننه ج۱/ ص /۲٥۲‏ ح۸٥٩‏ . وأحمد 
بن حنبل في مسنده ٤‏ / ص ۱۲۹/ ح۱۷۱۸۲. 

(۲) في (ب): آن أمر غير النبي عليه السلام ليس بهذا الحكم» أفاد... 

۳ في (ب): ثبت. 

)٤(‏ سقط من (ب): من. 


المحخلاف 2 الأخباس ۳۳۱ 


أقواهم فيهاء وإن) تجب طاعتهم فيم| يثبت " كونه شرعيا على سبيل التنفيذ له بعد 
تقرره في الشريعة» وإذا صح هذا وعلم من عرف الصحابة أن أحدهم إذا ورد هذا 
الإطلاق فإنم| كان يورده على آنه دليل مثبت للحكم الشرعي وحجة يلزم اتباعها 
فيه» م جز مله على أنه من جهة بعض الولاة. 

فان قال: إذا کان ما ذکرتم سائغاء فلم لا يجوز على طريقتكم أن يكون محمولا 
على آنه من قبل الله تعالى ومن جلة ما أمر به دون أمر الرسول؟ 

قيل له: إن حمل على ذلك لدليل دل عليه» وهو أن المعلوم من حال الصحابي 
أنه إذا أورد ما محري هذا المجرى من الإطلاق» فإن) يورده على آنه مستفاد من 
جهته» وأن خبره هو الطريق إلى إثبات الحكم الذي اقتضاه» وهذا المعنى لا يتآتى في 
مر الله تعالى لأن أمره ظاهر للكل» فالناس شرع سواء في التمكن من الوقوف 
عليه» فلا جوز أن يكون الصحابي كالواسطة في أدائه وتبليغه وني كون ذلك 
مستفادا من جهته. 

فإن قال: فلم لا جوز أن يكون هذا الإطلاق مضافا إلى إجماع الأمة»ء لأن 
إجماعهم حجة يلزم اتباعها؟ 

قيل له: لا جوز ذلك لوجهين: 

أحدها: أن الإجاع لم يكن قد استقر في عصر النبي صلى الله عليه وآله وبعد 
عصره أيضا استقرار تلزم حجته» فيحمل قول الصحابي عليه» وإذا ثبت أن 
الصحابي إذا أطلق هذا القول في أيام الرسول صلى الله عليه وآله وجب أن يحمل 
على أنه من جهته» فكذلك إذا أطلق بعده» لأن أحداً ل يفصل بين الحالين. والثاني 


(۱) قي (ب): ثنت؛ 
(۲) في (أ): وتبلیغه ي 


Y۲ 


الجخري ي2 أصول الفقه 


سيأتي أن قول الصحابي: أمرنا بكذا يقتضي ظاهره أن الآمر غيره وأنه مأمورء 
وهذا المعنى لا يتأي فيا يثبت ” من طريق الإجماع» لأنه يقتضي كونه داخلا معهم 
في الأمر بهء لأنه متى لم يكن داخلا معهم في ذلك الأمرء لم يثبت الإجاع فيه. 

فإن قال: فما قولكم إذا قال: رخص لنافي كذا؟ 

قيل له: هذا أبلغ ”في وجوب إضافته إلى النبي صلى الله عليه وآله ما تقدم 
ذكره» لأن الرخصة على الإطلاق لا تصح إلا من جهته» ولمذاوافق في هذامن 
ا 

فإن قال: اليس قد يقال: فلان يرخص ” ا ا 
النبي صلى الله عليه وآله؟! 

قيل له: لسنا ننكر آن الرخصة إذا قيدت جاز إضافتها إلى غير النبي صل الله 
عليه وآلهء ولكنها إذا أطلقت فقيل: وردت الرخصة في كذا وما يجري مجرى ذلك 
من الألفاظ التي تتضمن الرخحصة العامة *» فإنما لا تجوز أن تكون مضافة إلى 
غيره» (ولا سي| إذا قال الصحابي: رخص لنا في كذاء لأن هذايفيد رخحصة عامةت 
والرخصة التي تضاف إلى المعنى لا تجري هذا المجرى) ”» فكذلك ” القول إذا 
روى آنه سن كذا وكذاء فإن السنة على الإطلاق يجب أن تكون محمولة على أنها 


(۱) ي (ب): ثبت 

(۲) في (ب): هذا إذا بلغ. 

0 في (ب): فلان قد پر خص. 

(6) سقط من (ب): التي تتضمن الرخصة العامة. 
(9) سقط من (ب): ما بين القوسين. 

)في (ب): وكذلك. 


امخلاف 2ا خبام ey‏ 


سنته صلى الله عليه وآله وسلم» فأما غيره فلا تستعمل هذه اللفظة ‏ فيه إلا مقيدة. 

فإن قيل: أليس روي عن عمر أنه قال في حديث فاطمة بنت قيس: «لا ندع 
كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرآة لا ندري أصدقت آم كذبت» ”» فليس في هذه 
المسألة سنة مروية عن النبي عليه السلام» فقد عبر عن ذلك بأنه سنة رسول 
الله ”“ صلی الله عليه وآله وسلم. 

قيل له: هذا القول من عمر جب أن يكون محمولا على آنه كان قد عرف فيه سنة 
من قَبّل النبي صلى الله عليه وآله» أو على أنه تجوز ” بهذا القول ولم يقصد به 
الحقيقة» لأن ما ثبت ” بالاجتهاد والرأي لا جوز إطلاق القول فيه بأنه سنة النبي 
صل الله عليه وآله وسلم على الحقيقة» (فكأنه قال: لاا ندع ما السنة وردت في 
اشباهه» بخلاف ما قالت) ”. 

فإن قال: فما قولكم قي خبر الصحابي إذا قال: كنانفعل كذاوكذاعلى عهد 
رسول الله صلى الله عليه وآله أو قال: كنا نفعل كذا ولم يذكر عهد النبي صلى الله 
عليه وآله وعصره» مثل ما روي عن أي سعيد الخدري أنه قال: «كنا تخ رج (على 
عهد رسول الله صلل الله عليه وآله صدقة الفطر صاعا من بر» “» وقد روي: «(كنا 


(1) في (): الطريقة. 

(۲) سبق تخر جه. 

(۳) في (أ): داله.مصحفة. 

)٤(‏ في (ب): النبي. 

)٥(‏ تجوّز: من المجاز. 

(7) في (ب): لان ما يثبت. 

(۷) سقط من (ب): ما بين القوسين. 


(۸) سبق تخر ګجه. 


A:‏ الجري س2 أصول الفقه 


نخرج) ' صاعا من بر٤‏ " من غير ذلك العهد والعصر. 

قيل له: قد اخحتلف في ذلك؛ فمن الفقهاء من ذهب إلى أن ذلك لا يقتضي أنه 
کان یقعل بأمر رسول لله صلى الله عليه وآله وسلم. والصحيح عندنا أنه يقتضي 
آنه كان يُفعل بأمره أو بإقراه على الفعل. 

والذي يدل عليه وجهان: 

أحدهما: أن ما يجري هذا المجرى من الأحكام الشرعية لا يجوز أن يفعل» 
ويقرر شرعا في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دون أمره بذلك أو 
إقراره عليه. 

والثاني: أن الصحابي قد علمنا من حاله أنه إذا قال: كنا نفعل كذاء فليس يورده 
مورد الحكاية التي لا يتعلق ا الحكم» وإنها يقصد بذلك إجراءه مجرى الحجة التي 
يجب اتباعها ويلزم الرجوع إليهاء وهذا يوجب هله على أن الفعل كان متعلقا بأمر 
النبي صلى الله عليه [وآله وسلم] أو إقراره. 

ولا فصل على هذا الوجه بين أن يكون العهد مذكورافي الخبر أو غير مذكور 


(والأولى عندي ني هذا الباب أن الصحابي إذا قال هذا القول في حكم ظاهر 
مثله لا يتقرر إلا بالشرع الذي شرعه صل الله عليه وآله» فإنه جب حمله على أنه 
معلوم من قبل الرسول الله صلى الله عليه [وآله] أمرا به أو مقارة عليه» كصدقة 
الفطر وما يجري مجراهاء وما لا يجري هذا المجرى من فعل بخفى ولا يظهرء فإنه لا 
يقتضي ذلك ولا يفيد كخبر كعب» فإنه لما قال لعمر: «كنا لا نغتسل من التقاء 


(۱) سقط من (ب): ما بين القوسين. سهواً. 


اخلاف 2 خاس ro‏ 


الختانين إذا لم ننزل» » قال له عمر: «وعرف ذلك رسول الله صلی الله عليه [وآله 
وسلم] فلم ينكره؟! قال: لا٤.‏ أو يعلم من قصد الراوي أنه يورده على أنه حجة 
يجب اتباعها) . 

فن قال: فا قولکم إذا قال: کانوا يفعلون كذا أو لا يفعلون كذاء مثل ماروي 
عن عائشة أا قالت: «كانوا لا يقطعون في الشيء التافه» “؟ 

قيل له: ظاهر هذا يفيد أنه حكي عن جماعة يكون فعلها حجة» والحجة ° لا 
تتعلق إلا بفعل حماعة الأمة» فيجب كون الخبر حمولا على الإجاع. وإنا قلنا ذلك 
لأن الخبر إذا م يقصد به فعل من يكون فعله حجة» فإنه جري مجرى الحكاية التي لا 
تعلق بها حكم مستفاد منه» والمعلوم ” من حال الراوي آنه إنا يذكر ذلك ليفيد 
الغير ما يقتضيه من الحكم. 

والجواب عن أول مااحتج به من يخالقنا في المسألة: آنا م نقل: إن ظاهر 
الإطلاق يقتضي وروده من جهة النبي صلى الله عليه [وآله وسلم]ء وإن) حملناه 
على ذلك من جهة العرف» ودللنا على أن المعلوم من عرف الصحابة يقتضي ذلك 


(۱) سبق تخرجه. 

(۲) سقط من (ب): ما بين القوسين. 

(۳) عن هشام بن عروة عن بيه عن عائشة أن يد السارق لم تكن تقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم في الشي سء التافه.مسند أبي عوانة ٤‏ / ١٠١.والبخاري‏ في صحيحه 
ج٣‏ / ص /۲٤۹۲‏ ح۸٨٤1‏ .ومسلم ني صحیحه ج ۳/ ص /۱٩٣۲‏ ح٤۱۹۸‏ .والنسائي ي سننه 
ج۸/ ص٣۷/‏ ح٥۹۰٤‏ .والترمذي في سننه ج٤‏ / ص /٩٩‏ ح١٤٤۱‏ .وان ماجه في سسننه 
ج۲/ ص1۲ ۸/ ح٤۲۰۸‏ .وأبوداود في سننه ج٤/‏ ص /۱۳٣‏ ح۳۸۳٤‏ . وآحمد بن حنبل في مسنده 
ج۱ / ص۹۹٦۱/ح١١٠٤٠.‏ ومالك في الموطا ج۲/ ص ۸۳۱/ ح۱۷١۱‏ . 

)٤(‏ سقط من (ب): والحجة. 


۳۳٢‏ اجري سب2 أصول الفقه 


ويمنع من مله على غيره» وما يثبت من طريق العرف فإنه أقوى مما يقتضيه أصل 
اللخةء فقوهم: إن الظاهر ليس يفيد ما ذهبنا إليه لا يقدح في| قلناه» لأنّا لم نبت 

والجواب عن الثاني: آنا قد بيّنا أن أمر الولاة إنما يعتبر في تنفيذ ما يثبت في 
الشريعةء لاني إثبات الأحكام الشرعية على طريق الابتداء» فإن أمرهم فيم مجري 
هذا المجرى لا يجوز أن يكون حجةء فكيف يجوز أن يكون ما يورده الصحابي من 
الإطلاق في ذلك حمولا على أنه من جهتهم؟ لا سي)| وقدعلمنامن أحوال 
الصحابة أن بعضهم لم يكن يعتقد في البعض أن قوله حجة يلزم إتباعه فيه» فكيف 
يوردون قول بعضهم مورد الحجة على الغير؟!! 

قان قيل: الب ن آلناسن من ذهب إل أن قرول يحض الما ةك ودل 
عليه بأن بعضهم كان يرجع إلى قول البعض من غير أن يطالبه بحجة» وإذا صح 
هذا جاز آن يكون قول الصحابي: أمرنا بكذاء حمولا على أمر بعضهم. 

فا جواب: آن هذا لم يثبت أنه مذهب لجماعة الصحابة ٠‏ والظاهر من حاهم 
أن بعضهم م يكن يوجب تقليد بعضهم» وإنى| لحلاف في جواز ذلك هذا 
اختلفوا وتنازعواء ثم إن أذعي هذا على واحد منهم ل يكن ادعاؤه على الكل» 
فهذايمنع “من حمل هذا على ” هذا الوجه. (على أن قول الصحابي: أمرناء ظاهره. 


(1) في (ب): آنه مذهب الصحابة. 

(۲) في (ب): احتاجوا.مصحفة. 

(۳) فی (ب): وهذا. 

() في (ب): وهذايمنع من جواز هذا الإطلاق على. 


امحخلاف 2 الأخبام. rv‏ 


وأيضا فإن ما يفعل على سبيل تقليد المجتهد فيه لا يقال: إنه مأمور به» وإن 
المجتهد أمر به» ولا ينطلق هذا الاسم عليه) . 

والجواب عن الثالث: أن هذا الإطلاق إذا ورد بلفظ السنة فهو آكد وأبلغ في 
وجوب إضافته إلى النبي صلى الله عليه وآله من أن يرد بلفظ الأمر والنهي» لما بيناه 
من أن السنة إذا أطلقت ل يجز أن يكون المراد ها غير سنته صل الله عليه وآله» 
فكيف جوز أن يجعل هذا أصلا في) ورد بلفظ الأمر والنهي؟! فيقال: إذا جاز أن 
يكون ما ورد بلفظ السنة حمولا على أن المراد به غير النبي صلل الله عليه وآله» 
فكذلك ما ورد بلفظ الأمر والنهي» ونحن نقول: إن ما ورد بلفظ السنة فهو بلغ 
وآكد في وجوب إضافته إليه ”“ صل الله عليه [وآله وسلم]. 

فأما قول النبي صلى الله عليه وآله: «بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي»» 
فليس فيه أكثر من أن السنة إذا قيدت يجوز إضافتها إلى غيره» وليس فيه أيضا آنه 
يجوز إطلاقها في غيره. 


)١(‏ سقط من (ب): ما بين القوسين. 


Y۸ 


اجر سب2 أصول الفقه 


فصل 

ونما يجري مجرى ما تقدم اختلافهم في قول الصحابي: مر رسول الله صلى الله 
عليه وآله بکز| . 

فقد ذهب بعض أصحاب الظاهر إلى أنه جوز أن يطلق ذلك فيا ثبت عنده 
ببعض الأدلة وإن لم ينقله ” عن النبي صلى الله عليه [وآله وسلم]. 

واحتج فيه بأن ما ثبت بالدليل فهو مأمور به من قبل الله تعالى ومن قبل 
الرسول صلى الله عليه وآلهء فلا يمتنع أن يضيفه إليه» وب) قاله عمر في حديث 
فاطمة بنت قيس» فإنه ‏ أطلق القول بآن السنة أوجبت خلاف قوهاء وإن م يكن 
هناك سنة مروية. وعند عامة الفقهاء أن ذلك يفيد كونه ناقلا لذلك عن رسول الله 


(1) قال أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني: إذا قال الصحابي رضى الله عنه: امر رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا فهل يجعل ذلك کقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 'أمرتكم » أو 
کقوله: ' افعلوا:؟ اختلف أرباب الأصول في ذلك فذهب بعضهم إلى أن ذلك فتزل منزلة لظ 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فلا فرق بين أن يقول الراوي أمر رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم بالصلاة» وبين أن یقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلواء وذهب بعضهم إلى 
أن الناقل إن كان من العارفين باللغة فيجعل قوله أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنقله 
لفظ الأمر منه وإن م يكن عالا باللغة فلا بجعل كذلك.قال القاضي رضي الله عنه: والصحيح عندنا 
في ذلك وأمثاله أن نقول: إن كان ا معنى الذي نقله بحيث تعتور عليه العبارات المحتملة ويسوغ في 
فحواها ومقتضاها الاجتهاد فإذا نقل على الوجه الذي صورناه فلا يجعل نقله في ذلك كقوله صلى 
اله عليه وآله وسلم» وإن كان ذلك المعنى الذي رواه بحيث لا تختلف عليه العبارات ولا يسوغ فيه 
الاجتهاد فهو كنقل قوله.التلخيص في اأصول الفقه ۲ / .٠١١‏ 

() في (آ): بنقله. 

(۳) في (أ): فإن. 


es __ اخلافةالأخباس‎ 


صلی الله عليه [وآله] وسلم» ثم اختلفوا فمنهم من قال: چب هله على آنه سمعه 
من النبي صل الله عليه [وآله وسلم]. 

ومنهم من قال: آنه ”“ يجوز أن یکون سمعه منه صلى الله عليه [وآله وسلم]» 
و جوز أن يکون سمعه ممن سمعه منه. 

واحتج من قال بالأول في ذلك بأن إطلاقه أن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم 
مر بشيء يفيد حصول الأمر من جهته» ولا يصح أن يعلم ذلك فيا م يتواتر © 
ا لخبر به إلا بان يسمعه. 

والصحيح عندنا أن هذا الإطلاق يفيد حصول النقل لا عالةء لأن ظاهره يفيد 
حدوث الأمر من جهته على سبيل التفصيل ”> فيجب أن يكون المخبر به قد علم 
ذلك أو ثبت عنده من جهة غلبة الظن على وجه قامت الدلالة على وجوب إجرائه 


في الإأثبات مجرى ما سمعه. 
فإن قال: يقلتم إنه يجوز أن يخبر بذلك عند غلبة الظن من دون أن يكون قد 


قيل له: لأن المعلوم من عرف الصحابة أنهم كانوا يطلقون الخبر عن رسول الله 
صلی الله عليه [وآله وسلم] ویضیفونه اليه قولاً ثم بخبرون باهم م پسمعوه منه 
وإنا سمعوه من غبره عنه على ما بيناه في مسألة المراسيل. 


(۱) سقط من (أ): آنه. 
(۲) في (): فیا ما یتواتر. 


(۳) سقط من (ب): على سبيل التفصيل. 


4 الجرى س2 أصولالفقه 


وإذا صح هذا لم يمتنع ‏ هذا الإطلاق في) سمعه منه صلل الله عليه وآله وفي| 
سمعه من غيبره عنه . 

فأما إطلاقه فيما م ينقل أصلا فإنه لا يصح» إذ ليس هناك أصل يستند إليه في 
وقوع الأمر وحصوله. وأيضا فإن العرف يمنع ما ذهب إليه من جوز إطلاقه من 
غير حصول نقل فيه» لأن ا علوم من أحوال الصحابة والتابعين هم كانوا لا 
یطلقون القول بن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بکذاء من غیر أن یکون حصل 
نقل فيه» ولا يستجيزون إطلاقه في ثبت بها مجري مجرى الاجتهاد والاستدلال. 

فإن قال: إذا جوزتم إطلاق القول بأنه صلى الله عليه [وآله] وسلم أمر بكذا 
والمراد به الظن» من حيث جوزتم أن بكون قد سمعه من غيره» فقد عدلتم عن 
موجب الظاهر» لأن الظاهر لا يفيد الظن؟! 

قیل له: إذا بنا أن عرف الاستعمال قد اقتضى إقامة الظن في ذلك مقام العلم» 
جاز حمل الإطلاق على موجب العرف لا بيناه » من أن حكم العرف أقوى في 
الاستعال من حكم أصل اللغة. 

فأما الوجه الأول الذي حكيناه عن بعض أهل الظاهر فإنه يفسد بىا بّناه من أن 
ظاهر الإطلاق إذا كان يفيد حصول الأمر ووقوعه» فلا بد من نقل يستند في إثباته 
إليه. 

(وقوهم: إن ما ثبت بالدليل فهو مأمور به» لا يدل على جواز ما ذهبوا إليه 
لأن ما ثبت بالدليل مأمور به من طريق المعنى» وعلى سبيل الجملة. 


(۱) في (ب): يمنع. 
(۲) سقط من (ب): عله. 
() ني (): على ما بیناه. 


امخلاف 2اكخام ۳4١‏ 


وقومم: مر رسول الله صلی الله عليه وآله بکذاء یفید حصول آمر به من جهته 
لفظا على سبيل التفصيل) ”» وبا بيناه من عرف الصحابة والتابعين نم كانوا لا 
يطلقون ما يجري هذا المجرى في| لا نقل فيه. 

وأما ” الوجه الثاني فا لحواب عنه ما بيناه فيا تقدم» من أن قول عمر يجب أن 
يكون حمولا على أنه قد كان عرف في المسألة سنة» أو أطلق ذلك على سبيل التوسع 
والمجاز. 


اد 
E5‏ 


(۱) سقط من (ب): ما بين القوسين. 
(۲) في (ب): فأما. 


tY‏ المجري 2 أصول الفقّه 


فصل 
وما يجري مجرى ما تقدم اختلافهم في الصحابي إذا ذكر حكا لا طريق لإثباته 
إلا “ التوقيف» كالمقادير وما يجري مجراها. 
فقد ذهب بعض الفقهاء إلى آنه يجب هله على أنه قال ذلك من جهة التو قيف» 
وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة. ) ) 
ومنهم من ذهب إلى آن ” هذا الصحابي إن م يكن من أهل الاجتهاد وجب 
حمل قوله على أنه قاله من جهة التوقيف ”. 


() في (أ): إلى. 

() في (ب): يذهب؛ وسقط من (أ): أن. 

() قال الإمام الشوكاني: الحال السادس: أن يكون الخبر ظاهرًا في شيء فيحمله الراوي من الصحابة 
على غير ظاهره إما بصرف اللفظ عن حقيقته "إلى مجازه» أو بأن يصرفه عن الوجوب إلى الدب أو 
عن التحريم إلى الكراهة ول يأت بها يفيد صرفه عن الظاهر فذهب الجمهور من أهل الأصول إلى أنه 
يعمل بالظاهر ولا يصار إلى خلافه لمجرد قول الصحابي أو فعله.وهذا هو الحق لأنامتعبدون 
بروایته لا بريه کا تقدم. 
وذهب أكثر الحتفية: إلى نه يعمل بها حمله عليه الصحابي؛ لأنه آخبر بمراد التبي صل اله عليه وآله 
وسلم. ويجاب عن هذا بآنه قد يحمله "على على ذلك على خلاف ظاهره اجتهادا منه» والحجة إن 
هي روایته لا ني رآیه» وقد بحمله "على ذلك وهمًا منه. ۰ 
وقال بعض المالكية: إن كان ذلك نما لا يمكن أن يدرى إلا بشواهد الأحوال والقرائن المقتضية 
لذلك» ولیس للاجتهاد فيه مساغ کان العمل با هله عليه متعيتًاء وإِن کان صرفه عن ظاهره یمکن 
آن یکون بضرب من الاجتهادء کان الرجوع إلى الظاهر متعیتا لاحتمال أن لا یکون اجتهاده مطابقا 
لا في نفس الأآمر فلا يترك الظاهر بالمحتمل. 
ويجاب عنه: بآن ذلك الحمل على خلاف الظاهر في ليس من مسارح الاجتهاد قد يكون وهماء فلا 
جوز اتباعه على الغلطء بخلاف العمل بيا يقتضيه الظاهر فإنه عمل با يقتضيه كلام الشازع» فكان 
"ا لحمل عليه أرجح. 


ااوف اجا er‏ 


وهو الذي حكاه شيخنا أبو عبد الله عن أبي الحسن الكرخي» وذكر آنه هل على 
هذا الأصل ما روي عن أنس أنه قال في الحيض: آنه «ثلاث اربع هس ست سبع 
ان تسع عشر» قال: فدل ذلك على أنه عرف من جهة التوقيف أن (أقله ثلاث 
وأكثره عشر) ”» لأنه ل يكن من أهل الاجتهاد فيحمل قوله على أنه قال ذلك من 
طريق الاجتهاد. قال: ولا يلزم على هذا ما روي عن عطاء أنه قال: في قل الحيض 
أنه يوم وليلة» ”» على ما يذهب إليه الشافعي» فيقال: إنه يجب أن يكون قاله © 


وقال القاضي عبد الحبار وأبو الحسين البصري إن علم أنه م يكن لمذهب الراوي وتأويله وجه سوى 
علمه بقصد النبي صل الله عليه وآله وسلم لذلك التأويل وجب المصير إليه وإن م يعلم ذلك بل 
جوز فقد وجب المصير إلى ظاهر الخبر» وهذا مسلم إذا حصل العلم بذلك. 

وأما إذا ترك الصحابي العمل با رواه بالكلية فقد قدمنا الكلام عليه في الشر-وط التي ترجع إلى 
مدلول الخبر ولا وجه لا قيل من أنه "يحتمل أنه قد اطلع على ناسخ لذلك الخبر الذي رواه لأنا م 
نتعبد بمجرد هذا الاحتمال وأيصًا "ربا ظن أنه منسوخ ولم يكن كذلك.إرشاد الفحول إلى تحقيسق 
الحق من علم الأصول .٠١١ / ١‏ 

› في (ب): أنه ثبت «ثلاث أربع...» عن معاوية بن قرة » عن أنس قال: قروء الحيض: أربع » هس‎ )١( 
۲۸۳.والبيهقي في‎ / ١ ست » سبع » ان » تسع » عشر » ثم تغتسل وتصلي. مصنف ابن أبي شيبة‎ 
` سننه الکبری ج۱/ ص ۳۲۲/ ح۳۸٤۱ .والشافعي في مسنده ج ۱/ ص ۳۱۲/ح‎ 

(۲) عن أبي أمامة: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أقل الحيض ثلاث وأكثره عشر-.المعجم 
الكبير ۸ / ۹١1.ومعرفة‏ السنن والآثار للبيهقي ۲ / ۱۸١‏ .وف مسند الشاميين (۲/ ۳۷١‏ رقم 
٥‏ ).وبلفظ: لا يكون الحيض للجارية والثيب التى قد أيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا 
آكثر من عشرة آیام. خر جه الدارقطنی (۱/ .)۲٠۸‏ 

(۳) قال البيهقي: قال الشافعي رحه الله لو كان ثابتا أخذنا به وكان الشافعي يذهب إلى آن آقل الحيض 
يوم وليلة وأكثره خسة عشر يوما وهو قول عطاء بن أبي رباح.أخرجه البيهقي في سننه الكبرى 
ج۱/ ص ۳۲۱/ ح۱٩٤۱‏ .والدارقطني في سننه ج ۱/ ص ۲۰۸/ح ٠١‏ .والطبراني في معجمه الكبير 
ج۸/ ص ۱۲۹/ ح٦۸٥۷.والطبراني‏ في مسند الشامیین ج۲/ ص ۳۷۰/ ح١۱١٠‏ .وابو يعلى ي 
مسنده ج ۷/ ص٤‏ ۱۷/ ح ۰ ٤۱١‏ .وابن آبي شيبة ني مصنفه ج۱ / ص۱ ۳۰/ ح١١۱۱‏ . 

)٤(‏ في (أ): يکون قال. 


E‏ اجري 2 أصول الفقه 


من طريق التوقيف» لأن عطاء كان من أهل الاجتهاد. 

والذي يجب أن يحصل في هذا الباب أن هذا القول إذا كان جاريا مجرى سائر 
الأقوال التي لم يخطى القائل بهاء ولا وجه له غير التوقيف» ولا مسرح للاستنباط 
والاجتهاد فيه على وجه من الوجوه» فالواجب أن يحكم بأن الصحابي إنم) قال © 
من طريق التوقيف» سواء كان من آهل الاجتهاد أو م يكن» لأن القول إذا ثبت 
كونه صوابا من قائله» ولا طريق لثبوته إلا التوقيف» فلا بد من أن يحكم بكونه 
صادرا عنه ولا خرج عن کونه صوابا. 

فأما اشتراط كونه من غير أهل الاجتهاد فقد قيل إنه غير صحيح © إذ لا 
يمتنع أن يكون قد أخذه عن بعض المجتهدين فحكاه» وإن ) يكن هو من أهل 
الاجتهاد فلا يكون في إطلاقه ذلك دلالة على أنه قاله من جهة التوقيف. (ويمكن 
ن يعترض هذا بأن الصحابي إذا كان بجكي ما يجري هذا المجرى عن غبره من 
المجتهدين» فإنه لا يجوز أن يطلقهء فإذا أطلقه دل ذلك على أنه قاله تو قيفا) ©. 


(1) في (ب): إن قال ذلك. 

() في (): ولا خرج. 

(۳) في (ب): آنه غبر مستمر» مصحفة. 
() سقط من (ب): ما بين القوسين. 


امخلاف 2 الأخباس to‏ 


اا ت کر ااب د ا ا ا ی ع 
لقي النبي صل الله عليه وآله وسمع شيئا منه. 

والذي يذهب إليه شيوخنا المتكلمون أن هذا الاسم إنا يقع على من طالت 
صحبته للنبي صلى الله عليه وآله» فاختص به اختصاص الصاحب بالمصحوب» 
واستكثر من الأخذ عنه ". 


)١(‏ الصحابي لغة: نسبة إلى الصحابةء والصحابة في الأصل مصدر ثم صارت جعاًء مفرده: صاجب» 
ولم جمع فاعل على قَحَالةَ إلا هذاء وصَاحَبّه: عَاشَرَه.انظر: ختار الصحاح» القاموس المحيط كلاها 
مادة "صحب".وأما اصطلاحاً: فالخلاف قائم بين المحدثن والأصوليين في تعريفه.قال ابن 
السمعاني: "وأما اسم الصحابي فهو من حيث اللغة والظاهر يقع على من طالت صحبته مع النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم وكثرت ججالسته» وينبغي أن يطيل المكث معه على طريقة السمع له 
والأخذ عنه -ثم قال - وهذا الذي ذكرناه طريق الأصوليين.وأما عند أصحاب الحديث فيطلقون 
اسم الصحابي على کل من روی عنه حديئاً أو كلمةء ویتوسعون حتی يع دون من رآه رؤية من 
الصحابةء وهذا لشرف منزلة النبي صلل الله عليه وآله وسلم أعطوا الكل ممن يراه حكم 
الصحبة.قواطع الأدلة ۲ / ٤۸٩۹ - ٦‏ .وقال ابن حجر: "وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن 
الصحابي هو: من لقي النبي صل الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام -ثم قال هذا 
التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحهمد بن حتبل» ومن تبعهاء 
SEE ES N OE SB E NG‏ 
طالت مجالسته» أو حفظت روايته» أو ضبط أنه غزاء أو استشهد بين يديه..." الإصابة في تمييز 
الصحابة ٠١۸ / ١‏ -١١٠.ثم‏ إن ثمرة الخلاف تظهر في تعديل الصحابة» جاء في تيسير التحرير 
(۳/ 1۷) " وينبني عليه - أي على الخلاف في حقيقة الصحابي -ثبوت عدالة غير الملازم وعدم 
ثبوتهاء فلا يحتاج إلى التزكية كا هو قول المحدثين وبعض الأصوليين» أو يحتاج إلى التزكية كا هو 
قول جمهور الأصوليين " انظر المسألة في: العدة لأ يعلى ٣‏ / 4۸۷ الإحكام للآمدي ۲ / ۹۲ء 
شرح العضد للمختصر ابن الحاجب ۲/ 1۷ء جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني ›٠١١/۲‏ 
البحر المحيط للزركشي ۱۹١ /٦‏ رفع النقاب القسم ۲/ 1۳۹ فواتح الر موت ۲٠۲/۲‏ علوم 
الحديث لابن الصلاح ص۲۹۲» شرح المواهب اللدنية للقسطلاني ۷/ ١۲ء‏ اليواقيت الدرر 


1 


اجري سے أصول الفقه 


وإلى هذا ذهب الجاحظ ”» وهو الذي نصره شيخنا أبو عبد الله. 

واحتج القائلون بالمذهب الأول بوجهين: 

Eon SESE 
[وآله]ء لأنه مأخوذ من الصحبةء والصحبة قد تكون قصيرة كا تكون طويلة» وههذا‎ 
E e ES E E E يقال:‎ 
يتناول الوجهين جيعا.‎ 

والثاني: أن كر “ من طب * المحدثن والرواة من أهل العلم عد جيع من 
NCGS‏ 
هذا المعنى. 


للمناوي ۲/ ٠٠۴‏ ظفر الأماني للكنوي ص١4۲‏ تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة 
للعلائي ص ۳۳. 

اجاحظ (۱۹۳ - ۲۰۵ ه= ۷۸۰ - ۸1۹ ۾) عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء الليثي» أبو 
عثمان» الشهير با لجاحظ: كبير آئمة الأدب معتزلي من الطبقة السابعة ورئيس الفرقة الجاحظية من 
العتزلة.» مولده ووفاته في البصرة.فلج في آخر عمره .وکان مشوه ٠‏ الخلقة.ومات والكتاب على 
صدره. قتلته مجلدات من الكتب وقعت عليه .له تصانيف كثرة» منها منها: " الحيوان - ط "» و" البيان 
والتبيين - ط "و و" التاج - ط "» و" البخلاء - ط " و" المحاسن والاضداد - ط " و" التبصر- 
بالتجارة - ط "» و" مجموع رسائل - ط ٠"‏ و" الدلائل والاعتبار على الخلق والتدبير -ط وغيرها 
".انظر ترجته في: إرشاد الاريب 1: ۸٠ - ٥١‏ والوفيات :١‏ ۳۸۸.وآداب اللغة ۲: ٠١۷‏ وتاريخ 
بغداد ۱۲: ۲٠۲‏ وأمالي المرتضی ٠١۸:١‏ ونزهة الالبا ٠٠١‏ والبعثة المصرية ٠١‏ ودائرة المعارف 
الاسلامية 1: ٥‏ لاعلام للزركلي ١‏ / ٤۷.فضل‏ الإعتزال وطبقات العتزلة ص١۲۷»‏ معجم 
الآدباء ٤/١١‏ ۷» وفيات الأعيان /١‏ ۳۸۸ طبقات المفسرين ص١١٠.‏ 

() في (): طويلة وصحب وصحبه. 

() في (ب): أن الكل. 


ا و د ل 


والذي يدل على صحة المذهب الثاني: أن هذا الاسم يفيد من جهة التعارف 
طول الخة وا لجالسة والاستكار من الأخذ غمن يضاف المسمى بة إلبه. ألا 
ترى أن من اختص ببعض العلاء على هذا الوجه وصحبه هذه الصحبة فإنه يوصف 
بأنه من أصحابه!! فثبت أن هذا الاسم يفيد من جهة العرف ما ذكرناه» وإذا كان 
ذلك حقيقة عرفاء لم جز إطلاقه فيمن لم محصل فيه هذا المعنى» ومتى ما أطلق وجب 
کونه حمولا عليه. 

يبين صحة ما ذكرناه أن الوافدين على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعدوا 
في جملة الصحابة لا م تطل صحبتهم له. 

والجواب عن الوجه الأول: أن ما ذكرناه إذا دل على أن فائدة هذا الاسم من 
طريق العرف تقتضي طول الصحبة؛ لم يعتبر ما يقتضيه اشتقاقه في أصل الوضع؛ 
لأن الاسم إذا ثبت له حقيقة من جهة العرف وجب حله عليها دون ما يقتضيه 
أصل الاشتقاق» كقولنا: دابة وغائط وما حجري مجرى ذلك. 

وإذا ثبت هذا بان أن تعلقهم با يقتضيه الاشتقاق فيم يفيده هذا الاسم فاسد. 

والجواب عن الثاني: أن من طبق المحدثين لم يلحق كل من لقي النبي صلى الله 
عليه وآله بالصحابة من حيث يفيد هذا الاسم ذلك وإنا أراد أن يميز بين من لٰحق 
عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وروی عنه وبين التابعين» ولستاننكر أن 
يعدل بهذا الاسم عن حقيقته» فيستعمل فيمن م تطل صحبته توسعا. فالاعتراض 
بها ذکروه على ما ذهبنا إليه لا يصح. 

واعلم أنه ليس يبعد عندي أن يقال: إن العرف وإن كان يفيد في هذا الاسم 
الذي هو قولنا: فلان من أصحاب فلان طول الصحبة على العموم؛ فقد حصل 
فيمن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وآله ويوصف بآنه من أصحابه عرف ثاني 
خاص من جهة العلماء بالحديث؛ لأنهم قد تعارفوا فيم| بينهم استعمال هذا في كل من 


۳4۸ ا حجري بے أصول الققّه 


لقي النبي صلی الله عليه وآله وروی عنه وإِن قلت صحبته» وهذا يقتضي أن لا 
يمتنع حمله على التعارف المستأنف الذي هو تعارف أهل الحديث. 

فإن قال قائل: وما الفائدة في معرفة حقيقة هذا الاسم» ومن أي وجه تعلق 
ذلك بأصول الفقه؟! 

قيل له: في ذلك فوائد كثبرة تتعلق بأصول الفقه: 

منها: أن بمعرفة ذلك يمكن الفصل بين المنقطع وبين ”“ ما يصح كونه متصلا 
من الحديث. 

ومنها: أن حكم الصحابي إذا قال: أمرنا بكذا أو يناعن كذاء فإنه خالف ' 
لحكم التابعي إذا قال ذلك. 

ومنها: أن هل العلم قد اختلفوا في الصحابي إذا عمل بخلاف ما رواه» أو مل 
الحديث الذي رواه على وجه خصوص. وهذا الخلاف يختص الصحابة دون التابعين. 

ومنها: آن ذلك ما يصح معرفة التاريخ به ”. 

ا م د روف اة فر ا ا 

فإن قال قائل: فبیاذا یعلم کون الصحابي صحابيا؟ 

قيل له: بعلم ذلك بالطرق التي توجب العلم» فمن لحق زمان النبي صل الله 
عليه وآله فإنه يصح أن يعلم ذلك بالمشاهدة» ويصح أن يعلم ذلك أيضا بالأخبار 
امتواترة إذا كان غائبا عنه. ومن لم يلحق ذلك العصر فإنه يعلم ذلك ضرورة من 


(۱) سقط من (أ): بین. 
(۲) سقط من (ب): به. 


المخلاف 2 الكخباس ۳4۹ 


طريق الأخبار التواترة. ويصح أيضا أن يعلم ذلك ببعض طرق ” الاستدلال 
(التي يصح أن يعلم بها صحة خبر الأخبار) ”. 

فإن قال: ما قولكم فيمن ظاهره العدالة إذا أخبر بأنه لقي النبي صلى الله عليه 
وآله وروی عنه» هل جوز قبول ذلك منه ووصفه بنه صحابي؟! 

قيل له: قد ”" اختلف في ذلك» فذهب بعض أهل الظاهر إلى آنه إذا أخبر عن 
نفسه بأنه لقي النبي صلى الله عليه وآله م يُقبل ذلك منه» فإن أخبر عَيْرّه عنه * بأنه 
لقيه عليه السلام قبل ذلك منه» وفرق بين إخباره عن نفسه بذلك» وبين إخبار غيره 
عنه» بأنه إذا أخبر عن نفسه بمذه الحال فإن خبره قد ” تضمن جر ما يجري مجرى 
لمنفعة إليه» وهو الفضيلة التي تحصل له بالصحبة» فوجب أن يكون حكم خبره في 
وجوب رده حكم الشهادة إذا جَرّت نفعا إلى الشاهد في وجوب ” ردهاء وليس 
هكذا خبر غيره عنه ”. والصحیح آنه لا فرق في وجوب ” قبول ذلك بین خبره 
وخبر غيره» وهو الذي نصره شيخنا. 

واحتج في ذلك بأن ما هو عليه من العدالة الظاهرة إذا أوجب قبول مايرويه 
والعمل عليه» فكذلك يوجب قبول قوله في لقاء النبي صل الله عليه وآله وسلم 


(۱) في (ب): طریق. 

(۲) سقط من (ب): ما بين القوسين. 
(۳) سقط من (ب): قد. 

)٤(‏ سقط من (أ): عنه. 

)٥(‏ سقط من (اً): قد. 

(0) في (ب): ووجوب. 

(۷) سقط من (ب): عنه. 


(۸) قي (ب): لا فرق بین وجوب. 


o۹‏ ا ری س2 أصول اله 


وسماعه منه؛ إذ لا فصل بين الأمرين؛ من حيث كان الرجوع في كل واحد منها إلى 
الظاهر دون العلم. آلا ترى أن من علمنا من حاله لحوق النبي صل الله عليه وآله 
ولقاءه له» فنا پرجع في قبول ما يخبر بأنه سمعه منه صلى الله عليه وآله والعمل عليه 
إلى ظاهر عدالته دون العلم بذلك» فكذلك الحكم في) يخر به من لقائه إياء! 

(فإن قيل: الرجوع إلى ظاهر العدالة ني العمل بخبر الواحد إن جاز لدليل دل عليه. 

والجواب: أن هذا حمول على ذلك» من حيث کان قبول ذلك متعلقا با هو من 
باب العمل دون العلم» وأيضا فإن ا معلوم من حال الصحابة أنجم كانوايقبلون 
خبر من آخبر بأنه لقي النبي صلى الله عليه [وآله] في بعض المواضع» كالوافدين 
عليه ومن يجري مجراهم» إذا كان له ظاهر العدالة والأمانة) . 

واعترض رجه الله ما ”“ حکیناه عن بعض أهل الظاهر بان قال: لا حلاف بين 
القائلين بالعمل بخبر الواحد أن الخبر لا ججري مجرى الشهادة فيا ذكره» وأنه يقبل 
من الثقة ومن ظاهره العدالة " وإن جر نفعا إليهء ولذلك يجوز أن يقبل خبر الوالد 
فيا يتصل بالولد وما يجري مجرى ذلك. (وما ذكروه من اتهامه لما يمحصل له من 
الفضيلة بالصحبة قائم فيا حدث به أيضاء لأنه يحصل له الفضيلة بالسماع منه) ©> 
فما وصفه بأنه صحابي فإنها يصح بن يقصد بذلك الإخبار عن الظن» كا بحسن 
الإخبار عن الأمور المستقبلة فيم يتعلق بالوعد والوعيد» بأن يكون الخر خبرآعن 
الظن أو العزم. فأما على سبيل القطع فإن ذلك لا جوز. 


اډ علد عاد 
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(۱) سقط من (ب): ما بين القوسين. 
)في (): با. 

(۳) في (ب): ومن ظاهره ظاهر العدالة. 
(6) سقط من (ب): ما بين القوسين. 


اتلاف 2القعال - م 


الخلاف في الأفعال 


مسألة: اختلف آهل العلم في أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فذهب 
بعضهم إلى أا يجب حلها على الوجوب» وهو قول مالك وبعض أصحاب الشافعي. 

ومنهم من يذهب إلى آنا على الندب. 

ومنهم من يقول: إنا على الإباحة. 

ومنهم من يذهب إلى أنها موقوفة . 

والذي حصّله شيخنا أبو عبد الله في ذلك وحكاه عن أبي الحسن الكرخي 
رها الله: أن أفعال النبي صلى الله عليه وآله تنقسم أقساما: 


(۱) قال الإمام آحمد بن علي الرازي الجصاص: أفعال النبي عليه السلام الواقعة على قصد منه يقتسمها 
وجوه ثلاثة:واجب» وندب» ومباح» إلا ما قامت الدلالة على أنه من الصغائر المعفوة.فإن ظهر منه 
فعل ليس في ظاهره دلالة على وقوعه منه» على أحد الوجوه الثلاثة التي ذكرناء فقد اختلف الناس 
فقال قائلون: واجب علينا أن نفعل مثله» حتى تقوم الدلالة على أنه غير واجب. 
وقال آخرون: ليس منها شيء واجب علینا فعله» حتى تقوم الدلالة على وجوبه» ولنا فعله على وجه 
الإباحة» إذ كان ذلك أدنى منازل أفعاله صلى الله عليه وسلم. 
وقال آخرون: نقف فيه» ولا نفعله» لا على وجه اللإباحة» ولا غيرهاء حتى تقوم الدلالة على شيء 
من ذلك.واختلفوا أيضا إذا علم وقوعه على شيء من هذه الوجوه الثلائة: من الإباحة»ء والندب 
والإيجاب. 
فقال قائلون: علينا اتباعه فيه» وإيقاعه على الوجه الذي أوقعه عليه. 
وقال آخرون: ليس علينا فعله» حتى تقوم الد لالة عليه» وكان أبو الحسن الكرخي رحه الله يقول: 
ظاهر فعله عليه السلام لا يلزمنا به شيء» حتى تقوم الدلالة على لزومه لناء ولا أحفظ عنه الجواب 
أيضاء إذا علم وقوعه على أحد الوجوه التي ذكرناهاء والذي يغلب على ظني من مذهبه» آنه علينا 
اتباعه فيه» على الوجه الذي أوقعه عليه» فهذا هو الصحيح عندنا. الفصول في الأصول ۳ / .٠٠١‏ 


oY‏ اجر 2 أصول الفقه 


فمنها: ما يفعله على آنه شرع مبتدأء فهذا يجب أن يراعى الوجه الذي وقع 
عليه فیتأسی به فیه» فان کان واجبا وجب فعله کا فعله على وجه الوجوب» وإِن 
کان ندبا کنا متعبدین بفعله على وجه الندب» وإن كان مباحا وجب أن نستبيحه 
ولنا أن نفعله على وجه الإباحة. 

ومنها: ما یکون بیانا للخطاب فحکمه حکم البیّن» فإن ”“ کان واجباً مل على 
الوجوب ووجب علينا فعله» وإن كان ندبا مل على الندب» وإن كان مباحا حمل 
على الإباحة. 

ومنها: ما يفعله امتثالا للأمر فذلك لا تعلق له بنا؛ لاتا نفعله (بحكم الأمر 
کا آنه صلى الله عليه وآله يفعله لحكم الأمر» فحكمه وحكمنا سواء فيا لأجله يفعل 
ذلك. 

ومنها: ما يفعله على مقتضى الفعل وجوبا أو إباحة» فذلك التفصيل أيضا لا 
تعلق له بنا؛ لأنا نفعله) ‏ للوجه الذي يفعله صلى الله عليه وآله. 

وإذا قيل: إنها موقوفة فا مراد به يقرب من هذا التفصيل ”؛ لأن القول بأا 
موقوفة إنما يفيد نها بمجردها لا تتعلق بنا ولا تكون حجة عليناء وإنم| تتعلق بنا 
وتكون حجة علينا بأمر آخر يقترن بها على ما فصلناه من الوجوه» فهي مفارقة 
لامو ا ا چ اک درد رچ مرا 

واحتج القائلون بالمذهب الأول بوجوه: 

منها: آن کونه صلی الله عليه وآله نبیا یقتضي أن يلزمنا اتباعه في فعاله» ک| 


(1) في (آ): وإن. 
(۲) في (أ): بذلك. 
(۳) سقط من (أ): ما بين القوسين. 


)٤(‏ في (ب): الفصل. 


ا ا > ی ا د ی د 


یلزمنا امتثال أمره» ولو جاز أن لا نتبعه في فعله جاز أن لا نمتثل آمره» وکونه نبيا 
يمنع من ذلك. 

ومنها: آنه لو يجب اتباعه في آفعاله لجاز آن يتعبد بمخالفته في كل مايفعله» 
وهذا يؤدي إلى التنفير عنه. 

ومنها: قول الله تعاى: فیدر الَذِينَ افون عَنْ أمره) قالوا: والأمر 
يتناول الفعل كا يتناول القول» وهذا يدل على أنه يلزمنا أن نفعل مشل مايفعله» 
لنخرج بذلك عن خالفته فيم يفعله. 

PE Bray للذ گان لني رسو اله وة‎ E 
بالتأسي به» وذلك یوجب اتباعه فیم) يفعله.‎ 

ومنها: قوله: «اتعو موه » وقوله: لن تتم بو تبون اله قاتبعوني4 قالوا: 
وهذا يوجب اتباعه في جيع أفعاله. 

ومنها: قول تغال: أطيعوا اله وأطيعواً الرَسول 4 ©. 

ومنها: قوله تعالى: ما آتَاكُم الرَسول فَخْذوةٌ4 ©. 

ومنها: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي» *› 


(1) سورة النور: ٦۳‏ . 

(۲) سورة الأحزاب:٠۲.‏ 

(۳) سورة الأنعام: .٠١۳‏ 

.۳١ سورة آل عمران:‎ )٤( 

(0) سورة النساء: 04۹. 

(0) سورة الحشر: ۷. 

(۷) عن أبي سليان مالك بن الحويرث قال: آتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن شببة متقاربون 
فأقمنا عنده عشرين ليلة فظن آنا اشتقنا أهلنا وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه وكان رقيقا رحي| 
فقال (ارجعوا إلى آهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كا رأيتموني أصلي وإذا حضر-ت الصلاة 


of‏ ا جنري سے أصول الفقه 


وقوله: «خذوا عني مناسككم» ” فأمرنا أن نفعل مشل مايفعله» والأمر على 
الوجوب. 

ومنها: أنه صلى الله عليه [وآله] کان ربا يکد آمره بفعله» کا روي أنه « ما مر 
الناس يوم الحديبية بأن يحلوا من إحرامهم وم يفعلوا ذلك» شكاهم إلى أم سلمة 
فقالت: يا رسول الله اخرج عليهم واحلق واذبح فإنمم لا يخالفونك ففعل ذلك 
فحلق الناس وذبحوا» ”. 


فلیؤذن لکم أحدکم ثم لیؤمکم أکبرکم).آخرجه البخاری ۲۸۲/۱ رقم ٩۷۸.ومسلم‏ في 
صحیحه ج۱ / ص٥٤٤‏ / ح٤۷٨‏ .والنسائي في سننه ج۲/ ص٩/‏ ح٥۳٦‏ .وأحمد بن حنبل في مسنده 
ج ٣‏ / ص٦۳٤‏ / ح۹۳۹٣۱.‏ 

(۱) عن جابر: قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة وأوضع 
في وادي محسر وأمرهم أن يرموا ال جار مثل حصى الخذف وقال خذواعني مناسككم لعلي لا 
آراكم بعد عامي هذا.خرجه مسلم (۲/ ۹٤۳‏ رقم ۱۲۹۷)» وأو داود (۲/٠١۴ء‏ رقم 
۰٩.,.والنسائي‏ (/ ۲۷۰)» والطبراني في مسند الشاميين ج ۲ ص ٤٥/ح‏ ۹۰۸ .وابن خزيمة 
في صسحیحه ج٤‏ / ص ۲۷۸/ ح۲۸۷۷. أدبن حب ل في مسنده ج۳ / ص |٠۰۱‏ 
ح١۲٤۱‏ .والطبراني في معجمه الأوسط ج۱ ص٤۱۹/ح٤١٦.‏ 

() عن المسور بن خرمة ومروان بن الحكم في حديث طويل قالا: حرج رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم عام الحديبية يريد زيارة البيت لا يريد قتالا وساق معه الهدى سبعين بدنة .....فقام رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا يها الناس انحروا واحلقوا قال فما قام أحد قال ثم عاد بمشلها فع 
قام رجل حتی عاد بمثلها فما قام رجل فرجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدخل على آم 
سلمة فقال يا أم سلمة ما شأن الناس قالت يا رسول الله قد دخلهم ما قد رأيت فلا تكلمن منهم 
إنسانا واعمد إل هديك حيث كان فانحره واحلق فلو قد فعلت ذلك فعل الناس ذلك فخرج 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لا یکلم أحدا حتی اتی هده فنحره ثم جلس فحلق فقام 
الناس ينحرون ويحلقون قال حتى إذا كان بين مكة والمدينة في وسط الطريق فنزلت سورة 
الفتح.آخرجه آحمد بن حنبل في مسنده ج٤/‏ ص۳۲۳/ ح۱۸۹۲۹.والسنن الكبرى للبيهقي وني 
ذيله المجوهر النقي ٩‏ / ۷ ومصنف ابن أبي شيبة ٠١ / ٠٤١‏ والآحاد والمغاني 
١‏ / ١٥٠.والروض‏ الأنف > / ٠٠٤‏ والسيرة النبوية لابن کثر ۳ / ۳۲۲. 


امخلاف ے2 فعال oo‏ 


وهذا يدل على أن الفعل آكد من القول» وأن القوم قد كان تقرر عندهم 
وجوب ما يفعله علیهم ولزوم اتباعه فيه. 

ومنها: أن الوجوب هو أعلى رتبة الفعل» فيجب هله عليه. 

ومنها: أن المعلوم من حال الصحابة نهم كانوا يحملون فعله صلى الله عليه 
[وآله] على الوجوب» كا روي آنه «خلع نعله في الصلاة فخلعوا) » وک)| روي 
عن عمر أنه قال في الحجر الأسود: «أما إني أعلم نك حجر لا تضر ولا تنفع 
ولكنى رأيت رسول الله صلى الله عليه[ وآله ]يقبلك فقبلتك» ". 

والذي يدل على أن حمل أفعاله صلى الله عليه [وآله] على الوجوب على سبيل 
الإطلاق لا بجوز» آنا لا تخلو من أن يكون الواجب فيها اعتبار الوجه الذي وقعت 
عليه» أو جب جلها على أن أمثاطها واجبة علينا على الإطلاق» من غير مراعاة الوجه 


(۱) عن ابی سيد الُذرِیّ: اَن رَسول ال -صلى اله عليه وآله وسلم- بین هو يصل بأصحابه إذ خلع 
نعليه فوضعه| عن يساره» فلا رأى ذلك أصحابه خلعوا نعالهم» فلا انصرف قال:«ما لكم خلعتم 
نعالکم؟).قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال:«إن جبریل عليه السلام آخبرنی أن با قذرا - فقال - 
إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فلينظر إلى نعليه» فإن كان فيه أذى أو قال قذرا فليمطه وليصل 
فيها).أخرجه الدارمي في سننه ج /١‏ ص ١۳۷/ح‏ ۷۸١٠.آخرجه‏ النسائي في سننه 
ج۲/ ص٤۷/‏ ح۷۷.وابن ماجه في سسننه ج ۱/ ص /٤٩٩‏ ح۱٩٤۱‏ .وأبوداود في سنه 
ج۱ / ص ۱۷۰۹/ ح۸٤1‏ .وآحد بن حنبل في مسنده ج ۳/ ص ۹۲/ ح ۱۱۸۹٥‏ . 

(۲) عن زید بن أسلم عن آبيه: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن أما والله إني لأعلم آنك 
حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صل الله عليه وآله وسلم استلمك ما استلمتك 
فاستلمه ثم قال فما لنا وللرمل إنا كنا راءينا به المشركين وقد أهلكهم الله ثم قال شيء صنعه النبي 
صل الله عليه وآله وسلم فلا نحب أن نتركه.أخرجه البخاري في صحيحه 
ج ۲/ ص۷۹٥/‏ ح۲۰١۱‏ .ومسالم في صحیحه ج۲/ ص /۹۲٣‏ ح۱۲۷۰ .والنساتي في سننه 
ج٥‏ / ص۲۲۷/ ح۲۹۳۷ .والترمذي في سننه ج۳/ ص /۲۱٣‏ ح۰٩۸.وابن‏ ماجه في سننه 
ج۲/ ص ۹۸۲/ ح٩٤۲۹‏ .وأبوداود ني سننه ج۲/ ص /۱۷١‏ ح۱۸۷۳.وآحمد بن حتبل في مسنده 
ج١‏ / ص۱۷/ ح۹٩۹4‏ .ومالك في الموطا ج۱/ ص ۳۹۷/ ح۸۱۸. 


۳٦‏ الجر سے أصول‌الفقه 


الذي وقعت عليهء فإن كان الواجب جلها على الإيجاب من غير اعتبار الوجه الذي 
وقعت عليه فھذا یوجب آن نحکم بوجوب ما علیناء فان ”“ وقعت منه صل الله عليه 
وآله على وجه الندب» وهذا فاسد بالإجماع» فإن کان الواجب اعتبار الوجه 
الذي وقعت عليه» فهذايمنع من هلها على الإيجاب على سبيل الإطلاق, لأن ” 
هلها على الإيجاب ووجوب مراعاة الوجه الذي وقعت عليه مما يتناقض ويتناف» 
اذا بعلل الوجه الأول بال جاع ثبت الثانيء وني ثبوته دلالة على فساد القول بأنبا 
يجب لها على الإمجاب على سبيل الإطلاق. 

فإن قال قائل: لا يلزمنا ما ذكرتم» لاتا نقول: إن فعله متى غلم وقوعه (على 
وجه خصوص كنا متعبدين بإقاعه على ذلك الوجه» ومتی ل نعلم وقوعه) ‏ عليه 
NSE aN E OEE‏ 
لا تناني بینه|. 

قيل له: لا يصح ما ذكرته» لقيام الدلالة على آنا متعبدون بالتأسي به صل الله 
عليه وآله في أفعاله وهو الإجاع» وما ذكرته يبطل معنى التأسيء» لأنه إن يصح إِذا 
علم الوجه الذي وقع الفعل عليه» فيقتدى به في إيقاعه على ذلك الوجه» فأما إذا 
فعلتا الفعل على وجه الوجوب وهو إنها فعله على وجه الندب فلم نتأس به» وهذا 
يبطل قولك: إا إذا لم نعلم الوجه الذي وقع فعله عليه حملناه على الإمجاب. 

فإن قال: يصح التأسي به في ذلك بأن يقتدى به ني صورة الفعل وإن لم يعلم 
الوجه الذي وقع عليه! 


(۱) في (): وإن. 

() في (آ): وإن. 

(۳) في (آ): ولأن. 

(6) سقط من (): ما بين القوسين. 


انلف 2 ال فعال ov‏ 


قيل له: التأسي بالغير في) يفعله يحتاج إلى شرطين: 

أحدهما: موافقته في صورة الفعل. 

والثاني: موافقته في الوجه الذي وقع عليه. والمتابعة في صورة الفعل دون الوجه 
الذي وقع عليه لا يكون تأسيا . ألا تر أنه صلى الله عليه [وآله] وسلم لو أخذ 
من إنسان مالا عن حق تعلق بذمته كالزكاة وغبرهاء وأخذ غيره منه مثل ذلك المال 
لا على الوجه الذي أخذه فإنه لا يكون متأسيا به» ولو أنه توضا لأجل الصلاة 
وتوضاً غیره للتبرد فإنه لا یکون متأسیا به. 

فإن قال: اليس كثير من الفقهاء قد جوزوا اتتمام من يؤدي الفرض بالمتنفل؟ 

قيل له: من جوز ذلك فإنه لم يجؤّزه ‏ من حيث كان متأسيا به على الحقيقة» 
وإنا أثبته مؤتاً به من طريق الحكم» وهذا خارج عم نحن بسبيله. وأيضا فإنه نم 
يثبت الائتهام من غير اعتبار الوجه الذي وقع عليه الفعل» ولم يجعله متا بالغير 
متابعته إياه في صورة الفعل فقط لأن كل أحد يعتبر في ذلك وجهاً زائدا على صورة 
الفعل»ء وهو متابعة المأموم للمؤتم به في النيةء إلا أن فيهم من يعتبر المتابعة في نية 
الصلاة فقط» ومنهم من يعتبر المتابعة في أمر آخر وهو كونه ناويا للصلاة 
اللخصوصة التي ينوا الإمام» فاعتبار مجرد الصورة ليس بقول لأحد. 

فإن قال: آلستم تجوّزون التأسي بالغير» وإن كان المتأسي مطيعا في يفعله 
والمتأسى به عاصيا فيه» كالأمير ومن يجري مجراه وتجؤزون في الجلاد أن يكون 


(۱) في (ب): صورة الفعل دون الوجه الذي وقع عليه» والمتابعة في صورة الفعل لا يكون تأسيا. في 
العبارة سقط 

(۲) قي (ب): فإنه جو زه.مصحفة. 

(۳) سقط من (آ): عليه. 


)٤(‏ في (ب): النيةء لن فيهم. 


o۸‏ اجر سے أصول الفقه 


مطيعا فيم يفعله من الجلد وإن كان الآمر له بذلك عاصياء (فقد أثبتم التأسي مع 
اختلاف وجهي الفعل) ؟! ۰ 

قيل له: إني) جوزنا ن يكون المتأسي بمن هو عاص في| يفعله مطيعا بفعله» 
لن کونه عاصيا لا يمنع من تأسي المطیع به» من حیث شارکه في الوجه الذي وقع 
فعله عليه من طريق الظاهرء فلم نثبته متأسيا به من دون اعتبار وجه الفعل. فأما 
اة فاه إن يمل الا مرو ليش جام بقل الحر © فالا كه هة 

ويدل على ذلك أيضا أن أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم لو وجب جملهاعلى 
الإيجاب» لكان الدليل على ذلك لا يخلو من أن يكون عقليا أو سمعياء والعقل لا 
يدل على ذلك وإنما يدل على خلافه» لأا نجوز من طريق العقل أن تكون مصالح 
النبي صلى الله عليه وآله خالفة مصالحناء (لأن هذه الأفعال لا يمتنع اختلاف 
المصالح فيها كا لا يمتنع ورود النسخ عليها) ٠“‏ والتكليف يتبع المصالح» فيجب 
متى كانت الحال كذلك أن يكون تكليفا ‏ مخالفا لتكليفه» وهذايوجب أن تعبد 
بخلاف ما يتعبد به» فلا يلزمنا شيء من أفعاله» ولو كان الدليل عليه سمعيا 
لوجب أن يشاركهم في العلم به» وليس هاهنا سمع يدل على ذلك» لأن من يخالفنا 
في هذه المسألة إن يرجع من طريق السمع إلى الوجوه التي ذكرناها من الآيات 
والخبر وفعل الصحابة» ونحن نبين آنه لا دليل ني شيء منها على ما ذهبوا إليه. 

فإن قال قائل: إذا م جز أن تكون مصالحنا غالفة لمصالحه صلى الله عليه وآله في 
وجوب معرفة الله تعالى وما يتعلق بهاء ولا يجوز أن بكون تكليفنا خالفا لتكليفه في 


(۱)سقط من (ب): ما بين القوسين. 

(۲) في (أ): يتأسى فعل الغير. 

(۳) سقط من (ب): ما بين القوسين. 

)٤(‏ كذا في المخطوطينء والصواب تكليفنا.ويدل على صحته ما سيأتي. 


امحخلاف س 2الأفعال ۳0۹ 


ذلك. قَلمَ لا يجوز أن يكون هذا حكم سائر الأفعال الشرعية؟ 

قيل له: هذا الاعتبار فاسد» لأن الأفعال الشرعية لو كان سبيلها سبيل معرفة 
الله تعالى في وجوب كونها مصلحة لجميع المكلفين وفي تساوي ” تكليفهم فيهاء 
لوجب أن لا تختلف شرائع الأنبياء عليهم السلام وأن لا يقع النسخ فيهاء ولوجب 
أن تكون الشريعة واحدة» وفي بطلان ” هذا دلالة على الفرق بين معرفة الله تعالى 
وبين الأفعال الشرعية. 

ويدل على ذلك أيضا آنا قد عرفنا أن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم كا فعل 
الفعل فإنه كان يتركه بضده» كالصلاة إذا فعلها تارة» وكضدها من قيام أو قعود أو 
ما محري ججراهما من سائر التصرف» ولو کان فعله بمجرده يقتضي الوجوب ل 
يكن ما فعله بن حمل على الوجوب من حيث الفعل آولى من آن يحمل على خلافه 
من حيث فعل تركه» لأن فعله إياه إن كان أمارة للوجوب» فتركه يجب أن يكون 
أمارة للسقوط» وهذا يمنع من القول بأن جرد الفعل يقتضي حله على الوجوب. 

إن قال قائل: هذا لا يلزم» لأنا نعتبر في هذا الباب وقت الفعل» فنقول: إن ما 
فعله ‏ في وقت خصوص جب فعله في ذلك الوقت» فتركه في غير ذلك الوقت لا 
يۇثر ي وجوبه!! 

قيل له: اعتبار الوقت في إيجاب ” فعله علينا لا يصح» لأنه يمنع من الاقتداء 
به» وينقض القول بأن التأسي به في فعله واجب على جميع المكلفين» لأن ذلك 


(1) في (ب): المكلفين في تساوي. 
(۲) في (ب): الشريعة ثابتة في بطلان. 
(۳) في (ب): يفعله. 


() في (ب): الوقت وإجاب. 


۳۹ اجنري سبك أصول الفقه 
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الوقت إذا تقضى لم يصح إيقاع الفعل فيه ”“ من بعد. 

فإن قال : لسنا نريد بالوقت ذلك الوقت المعين الذي أوقع الفعل فيه» وإنى) 
نريد آمثاله كوقت الظهر ووقت العصر وما يجري مجرى ذلك. 

قيل له: إذا م ترد بذلك اعتبار الوقت المعين الذي أوقع الفعل فيه» وقلت: إن 
آمثاله تقوم مقامه» فهذا دعوى منك لا دليل عليهاء ولايمكنك أن تدعي أن 
الفعل " إذا تعلق بوقت فمثله من الأوقات يقوم مقامه في صحة ذلك الفعل» لأا 
قد علمنا آن هذا غير واجب» بل قد صح خلافه في الشريعة. ألا ترى أن صلاة 
الجمعة تختص في يوم الجمعة بوقت الظهرء وسائر أوقات الظهر في غير يوم الجمعة 
لا يقوم مقامه في صحة الجمعة فيهاء وكذلك صلاة العيد تختص بوقت من النهار 
ومثل ذلك الوقت لا يقوم مقامه في سائر الأيام في صحة هذه الصلاة فيهاء وقد 
علمنا أيضا أن كون الفعل صلاحاً قد يختص بوقت خصوص دون أمثاله من 
سائر الأوقات. 

وإذا “ثبت هذا بان فساد ما ذكرته من اعتبار الوقت في وجوب الفعل» لأانك 
إن اعتبرت الوقت المعين فسد ذلك با بيناه» من آنه يمنع من صحة اقتداء جميع 
اللكلفين به صلى الله عليه [وآله] في الأفعالء وإن اعتبرت ما © ياثله من الأوقات 
فسد ذلك بے بیناه. 


(۱) سقط من (ب): فیه. 

(۲) في (ب): قیل. 

() في (ب): أن تدعي الفعل. 
)٤(‏ سقط من (ب): قد. 

)٥(‏ في (ب): فإذا. 

0 ) في (أ): با. 


امخلاف 2 اک فعال ۳٦۱‏ 


فان قال: لا یلزمنا ما ذکرتم من ترکه الفعل» لان ترکه لا یمنع من وجوبه» (ک| 
أن ترکه للأمر لايمنع من وجوبه) . 

قيل له: الفصل بينها واضح» لأآن الأمر له ظاهر يرجع إليه في وجوب ما 
اقتضاه» فت ركه للأمر في بعض الأحوال لا يؤثر في ظاهره الذي اقتضى امتثال 
المأمور به» وليس كذلك الفعل لأنه لا ظاهر له» فلو وجب لكان إنيا جب بمجرده» 
وهذا يوجب أن لا يون له من الحكم إلا مثل ما لتركه الذي هو فعل ضده . 

فان قال: لا یلزمنا ما ذکرتم من وجه آخر وهو آنا نوجب منه ما کان شرعيا 
دون غبره. 

قيل له: إنما آلزمناكم أن ما يفعله مبتداًء فليس حله على الإيجاب آولى من حمل 
ت رکه على إسقاط وجوبه» فإِذا کان كل واحد منه) مبتدا من جهته» فليس أحدهما 
بأن جعل شرعيا أولى من الآخر» وهذا ييين فساد ما سألت عنه. 

والجواب عن آول ما احتج به من بخالفنا: آن کونه صل الله عليه وآله نبيا لا 
يوجب اتباعه في أفعاله من جهة العقل» إذ لا يمتنع أن ° تكون مصالحنا خالفة 
لصالخحه» فیکون ما نتعبد به خالفا لما یتعبد به صل الله عليه وآله»ء لأن اختلاف 
المصالح تقتضي اختلاف التعبد» وههذا كان ما تعبد " به الطاهر خالفا لما تعبد به 
الحائض» وكذلك عبادة الغني خالفة ” لعبادة الفقير» وعبادة المقيم خالفة لعبادة 
المسافر» وهذا یبین فساد ما اعتمده من نخالفناء من ان کونه صلى الله عليه [وآله] نبيا 


)١(‏ سقط من (آ): ما بين القوسين. 

(۲) في (ب): إلا بمثل ما لتركه الذي هوفعل صلاه.مصحفة. 
(۳) في (آ): بأن. 

)٤(‏ في (ب): ومذا ما کان تعبد. 


)0( ف (ب): غالقا. 
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يوجب أن يلزمنا من جهة العقل ن نفعل مثل ما يفعله» وإذا جاز أن بخص النبي 
صلى الله عليه وآله ببعض الشرعيات دونناء لكون مصلحته خالفة لمصلحتنا فيه 
فلم لا يجوز من جهة العقل آن يکون هذا سبيل > es‏ 

(فأما الأمر فإنه لا مجري مجرى الفعل» لأنه لا ظاهر يق يقتضي الفعل» فلذلك ن¿ 
جز ترك اتباعه على الوجه الذي يقتضيه) ”". 

والجواب عن الثاني: أا لو تعبدنا ني جيع الشرائع بها بخالف عبادة النبي صلى 
اله عليه وآلهء لا اقتضى ذلك تنفيراء من حيث بعلم أن ذلك لاختلاف المصالح» 
كما أنه إذا خص ببعض الأحكام دوننا م يوجب ذلك تنفيراء وكا أن ورود النسخ 
على ما تقدم التعبد به لا يوجب تنفيراء فكذلك إذا تعب دنا بخلاف ماتعبد به ل 
يوجب ذلك تنفيراء وقد علمنا أن تعبد النبي صل الله عليه وآله بشريعة خالفة 
لشريعة النبي الأول لا توجب تنفيرا عنه 7 فكذلك تعبدنا بخلاف ما تعبد به لا 
يوجب التنفير» ولو كان ما يجري هذا المجرى يدعو إلى التنفير» لما جاز أن تختلف 
شرائع الأنبياء عليهم السلام» ولوجب أن تكون الشرائع كلها شريعة واحدة 
وقي فساد هذا دلالة على بطلان ما اعتمده - من خالفنا - من التنفر. 

وقوله: إنه لو جاز أن يكون تعبدنا الفا لتبعده» لجاز أن نتعبد بمخالفته في 
جيع الأفعال» إن راد به احتلاف العبادتين فهو جائز على ما بيناه» إلا أن ذلك لا 
يوصف بأنه يتضمن خالفة له صل الله عليه [وآله]ء ولايعير عن ذلك هذه 
العبادة *» لأن خالفته تفيد ترك اتباعه فيم تعبدنا باتباعه فيه» فمتى لم نفعل مغل 
فعله صلى الله عليه [وآله] لأا م تتعبد به م يوجب ذلك خالفة له. 


(۱) سقط من (ب): مثل. 

(۲) سقط من (ب): ما بين القوسين. 

() سقط من (ب): عنه 

)٤(‏ كذا ني المخطوطين» ولعل الصواب العبارة. 


امخلاف ے2 اگ فعال 1Y‏ 


والجواب عن استدلاهم بالآية الأولى: أن ظاهرها لا يفيد موضع الخلاف» لأن 
الأمر بظاهره يفيد القول دون الفعل» واستعاله في الفعل مجازء وقد دللنا على هذا 
ي باب الأوامر» وإِذا ثبت هذا بطل تعلقهم بقوله تعالى: «قَلْيَحْدَرٍ الَذْينَ افون 
َنْ أَمرو&» ولو ثبت أن هذا الأمر 'يفيد الفعلء لما صح أيضا التعسق بالآية» لأن 
التحذير من المخالفة ني الفعل إنا يفيد الأمر بالموافقة فيه» وإنم) تصح الموافقة في 
الفعل إذا عَلم الوجه الذي وقع عليه فيتبع فيه. آلا ترى أنه صلى الله عليه وآله لو 
فعل الفعل على وجه الندب وفعلنا مثله على وجه الوجوب» لا كان ذلك موافقة له 
في الفعل» وهذايمنع من القول بأن أفعاله صلى الله عليه [وآله] محمولة على 
الوجوب» فكيف يصح الاستدلال بالآية على ذلك؟! 

وا لجواب عن استدلاهم بالآية الثانية وهي قوله: لهذ گان لَك ني رَسول الله 
وة ڪس أن التعلق بظاهرها في موضع اقا ااا ن ات 
أكثر من أنّا متعبدون بالتأسي به صلى الله عليه وآله» وهذايمنع من القول بأن 
أفعاله على الوجوب» لأن التأسي به يقتضي إيقاع الفعل على الوجه الذي فعله 
عليه» فلو فعله فرضا وفعلنا مثله ندبا م يكن ذلك تسيا به» ووجوب اعتبار هذا 
الوجه في أفعاله يمنع من كونا حمولة على الوجوب» ويبطل ما يذهب إليه خالفنا 
من أن کل ما یفعله صلی الله عليه [وآله] فإنه چب علینا فعل مثله. 

والجواب عن استدلاهم بالآية الثالثة وهو قوله ”: «قَاتبعُوة وقوله: [قُل 
إن كسم تبون اله قَالّمُوني)» أن الاتباع بوجب اعتبار الوجه الذي وقع عليه الفعل 
على ما بیناه» فکیف تدل هاتان الآيتان على أن أفعاله صل الله عليه وآله جب أن 


(۱) في (ب): أن ظاهر الأمر. 
(۲) في (أ): والجواب عن استدلاهم بقوله. 
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تكون حمولة على الوجوب؟! وقد علمنا آنا متى فعلنامثل مافعله على طريق 
الوجوب وقد فعله صلى الله عليه وآله ندباء كان ذلك ضد الاتباع. 

والجواب عن استدلاهم بالآية الرابعة وهي قوله ”: «أطِيعُوا الله وََطِيمُوا 
الرّسول. أن الطاعة إنما تفيد امتثال الأمر ومتابعة الإرادة ” والفعل لأ مدخل له 
في ذلك» فكيف يصح التعلق هذه الآية في الأفعال؟! 

(والجواب عن استدلاهم بالآية الخامسة وهي قوله: «مَاآتاكُم الرَسُولٌ 
دو ان قوله : ک4 إنا يفيد في هذا الموضع معنى التبليغ والأداء» وذلك 
إنا يكون بالقول دون الفعل» فالتعلق به في حكم الأفعال لا يصح. ولو جاز أن 
يكون المراد به الفعل لوجب اعتبار الوجه الذي وقع عليه ليصح فيه معنى أخذه منه 
کہا باه فیے] تقدم) 7. ) 

والجواب عن الثامن: أن الأخبار التي ذكروها لا تدل على موضع الخلاف لأن 
أكثر ما فيها أن اتباعه صلى الله عليه وآله في الأفعال المخصوصة التي ذكرت في ا لخر 
كالصلاة والحج واجب» فمن أين يدل ذلك على أن جيم أفعاله جب أن تكون 
محمولة على الوجوب» وأن فعل مثلها واجب علیناء ون اتباعه في جمیعها لازم؟! 

فإن قال: إذا ثبت ذلك في الصلاة والحج» ثبت في سائر أفعاله. ' 

قل اله ليس الامر ذلك لان ق الاس من يذهب إل آئا إن تعدا پااغب 
صلى الله عليه وآله والتآسي به في أفعال خصوصة» قد دل عليها دليل السمع» فأما 
الباقي “ فإنه موقوف على الدليل. 


(۱) في (): والحواب عن استدلاهم بقوله تعالى. 
AEE)‏ 
() سقط من (): ما بين القوسين. 

() ني (ب): النافي. مصحفة. 


امحخلاف 2 ا فعال : 2 


وأيضا فإن ذلك لا يدل على موضع الخلاف» لأنا لا ننكر أن السمع قد دل على 
وجوب التأسي به صلى الله عليه وآله في فعاله الشرعيةء (وذلك يوجب ما نقوله 
من اعتبار الوجه الذي وقع عليه الفعل) ”» وإنما ننكر القول بأن أفعاله يجب أن 
تكون حمولة على الوجوب» من غير أن يدل على ذلك دليل سمعي. 

وكذلك الجواب عن استدلا لهم بم روي «أن سائلا سأل أم سلمة عن القبلة 
للصائم؟ فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يفعل ذلك وهو صائم. 
فقال الرجل: لسنا “ نحن مثل رسول الله صلى الله عليه [وآله]ء فل)| بلغ ذلك 
رسول الله صلى الله عليه [وآله] غضب ” وقال: «إني لأرجو أن أكون اتقاكم 
لله» *» فأنكر ترك الرجل الأخذ بفعله»ء لأن أكثر مافيه أنه يدل على أن © 


)١(‏ سقط من (ب): ما بين القوسين.وسقط من (أ): الشرعية. 

(۲) في (ب): ألستا.مصحفة. 

(۳) سقط من (ب): غعضب. 

)٤(‏ عن عطاء بن يسار: أن رجلا قبل امرأته وهو صائم فوجد من ذلك وجدا شدیدا فأرسل امرآته 
تسأل له عن ذلك فدخلت على أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت 
ذلك هما فأخبرتا أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل وهو 
صائم فرجعت فأخبرت بذلك زوجها فزاده شرا وقال لسنا مغل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يحل الله عز وجل لرسوله ما شاء ثم رجعت المرأة الى أم سلمة رضي الله عنها فوجدت رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم عندها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بال هذه المرأة 
فأخبرته أم سلمة فقال ألا أخبرتيها أنى أفعل ذلك فقالت أم سلمة رضي الله عنها قد أخبر تما 
فذهبت الى زوجها فأخبرته فزاده شرا وقال يحل الله لرسوله ما شاء فخضب رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم وقال إني لأتقاكم لله عز وجل وأعلمكم بحدوده.أخرجه مسلم في صحيحه 
ج۲/ ص۷۸۱/ ح۱۱۱۰ .وابن حبان فی صحیحه ج۸/ ص۹۸٦۲/‏ ح٥۹٤۳‏ .ومد بن حنبل فی 
مسنده ج٦‏ / ص /٩۷‏ ح ۲٤٤٩۰‏ والنسائي في سننه الکبری ج٦/‏ ص۲٦٤/‏ ح٠١١٠۱١.والبيهقي‏ 
في سننه الکبری ج٤‏ / ص /۲٠٤‏ ح .۷۷۸٠‏ شرح معاني الآثار - الطحاوي ج ۲ / ص .٠٤‏ 

)٥(‏ في (ب): آنا 


۳۹٦‏ اجري س2 أصول الق 


متعبدون بالتآسي به في الأفعال الشرعية» ولسنا ننكر ذلك من طريق السمع» وإنا 
ننكر القول بأن أفعاله حمولة على الإيجاب على سبيل الإطلاق. على أن الخبر إن 
برجب اباعة داك الل لخر مرل بد كل رجرت اقاعة ق اة 
الأفعال. ۰ 

والجواب عن التاسع: آنا لا ننكر تأكيد الأمر بالفعل ولا دلالة في ذلك على أن 
الفعل إذا تجرد اقتضى وجوبَ فعل مثله عليناء فأما قصة الحديبية فإنما فعل النبي 
صلى الله عليه وآله ما فعله بمشهد من القوم لأم كانوا ظنوا أن الاستمرار عل 
الإحرام أفضل» ون النبي عليه السلام إنها أمرهم بأن يجلوا على سبيل الرخصة 
والتوسعة عليهم» ففعل " صلى الله عليه [وآله] لیعلموا آنه قد شارکهم في فعل ما 
أمرهم به» فتزول شبهتهم في الاستمرار على الإحرام» ولا جوز حمل امتناعهم ها 
آمرهم به صلى الله عليه [وآله] على غير هذا الوجه. 

وا لجواب عن العاشر: آن ما تعلقوا به دعو لا دليل عليهاء ومن ين هم أن 
الوجوب إذا كان أعلى رَه الفعل وجب حله عليه؟! وفي الاس من يذهب إلى أنه 
يجب حله على الندب وما الفصل بينهم وبين من يقول إنه جب حله على أخف رتبة 
وهو الإباحة. 

والجواب عن الحادي عشر: آنه ليس في ذكروه دلالة على أن الصحابة فعلت 
ما ذكروه على طريق الوجوب. 

فأما خلعهم لنعا هم في الصلاة ّا خلع النبي صلى الله عليه[ وآله] نعله فيهاء فإنه 
بأن ”“ یکون دلیلا على فساد مذهبهم» وصحة قولنا أولى من أن يكون دليلا هم؛ 


(۲) سقط من (أ): بأن. 


امخلاف 2 اگفعال 1۷ 


لأن أفعاله صلى الله عليه [وآله] لو كانت بمجردها على الوجوب لما أنكر عليهم 
صلى الله عليه [وآله] ما فعلوه بقوله: «إني إنها نزعت لأن جبريل أخبرني بن عليها 
نجاسة» "» لأن القوم على مذهبهم إن| كانوا قد فعلوا ما جب عليهم فعله» فكان 
لا يجوز أن ينكر ذلك عليهم. 

فإن قال: فهذا يعترض أيضا قولكم أا متعبدون بالتأسي به في أفعاله» لأن مع 
ورود التعبد بذلك لا يجوز الإنكار! 

قیل له: لیس الأمر كا ظننت» لأن التعبد بالتأسي به صلى الله عليه [وآله] في 
يفعله يوجب مراعاة الوجه الذي یقع " فعله علیه» ویمنع من فعل مشل ما فعله 
متى لم يعلم الوجه الذي وقع عليه فلا فعل القوم مثل فعله صلى الله عليه وآله من 
غير أن يعرفوا الوجه الذي وقع ” لأجله فعله» كان ذلك خلاف التأسي به 
فلذلك أنكره. على أن القوم لا يمتنع أن يكونوا قد توموا أن خلع النعال في الصلاة 
تعبد قد حدث» ولوا خلعه عليه السلام للنعل على هذا الوجه»ء لا أنهم اعتقدوا 
أن أفعاله على الوجوب. وإذا كان هذا الوجه محتملاء لم يصح الاستدلال بيا فعلوه 
على موضع الخلاف. 

وأما ما روي عن عمر في ذلك فإنه لا يدل على موضع الخلاف» لأنه م يقل: إني 
أفعل ذلك وجوباء وتقبیل الحجر لیس بواجب» فکیف یمکن الاستدلال بهذا على 
موضع الخلاف؟! 


(۱) سبق تخرججه. 


۳۹۸ اججري س2 أصول‌الفقه 


مسألة: ذهب بعض أهل العلم إلى أن التأسي بالنبي صل الله عليه وآله إن 
جب في الأفعال المخصوصة التي تدل فيها ‏ دلالة السمع دون جيع أفعاله. 

والذي يذهب إليه من صل من عامة المتكلمين والفقهاء آنا قد تُعبدنا 
الاس به في جميع أفعاله الشرعية إلا ما بخصه الدليلء وأن أفعاله كأقواله في هذا 
الات 


(۱) ني (ب): التي يدل على ذلك فيها. 

(9) قال محمد الحسن الددو الشنقيطي فإن دل الدليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص وإن 
يدل لا يخصص به]ء وذلك ثلاثة أنواع: النوع الأول منه: ما دل الدليل على وجوبه عليه» فيسن 
لأمته: كالسواك وقيام الليل» وصلاة الضحى» وقضاء دين ايت المعسر. 
والنوع الثاني: أن يدل الدليل على حرمته عليه صلى الله عليه وآله وسلم» فيكره لأمته: كأكل كل 
ذي رائحة كريبة» ولبس ما فيه وسخ ونحو ذلك فا حرم على التبي صلى الله عليه وآله وسلم 
فذلك يكره لأمته. 
والنوع الثالث: ما دل الدليل على جوازه له صلى الله عليه وآله وسلم دون غيره فيحرم على 
أمته: كالتزوج بأكثر من أربع» وكالزواج بلا ولي ولا صداق» وكاخلوة بالأجنبية» والحكم 
للأقارب» والحكم مع غيبة ا لخصم» فكل ذلك دل الدليل على جوازه له هو» وهو حرم على غیره من 
الأمة.فإن دل الدليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص معناه: أن الأصل عدم 
الاختصاص» وهذا احتيج فيه إلى الدليل» فإن دل الدليل على الاختصاص به يحمل على 
الاختصاص» [وإن لم يدل لم يختص به]؛ لآن الأصل أنه مبلغ عن الله تعالى» وفيه أسوة حسنة لكل 
المؤمنين: َد كان لَك ني سول اله او ي [الأحزاب:٠۲].ذهب‏ بعض الشافعية إلى أن 
فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معرض البيان يدل على الوجوب.ومن أصحابنا من قال 
يحمل على الندب: وهذا مذهب جمهور الأصوليين» فام يقسمون السنة إلى الأقسام الثلاثة» 
فيقولون: القول تؤخذ منه الأحكام الخمسة» والفعل يؤخذ منه حكمان فقط وهما: الندب 
والإباحة» والتقرير يؤخذ منه حكم واحد وهو الإباحة فقط» ومنهم من قال: يتوقف فيه» فإن كان 
على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقناء وحمل على أنه من الجبلة فيكون 
جائزاً ني حقه وني حقنا: كالعطاس والنوم الاستيقاظ ونحو ذلك فهذه من أفعال البشر المعتادة 
فيجوز في حقه وني حقناء ولا يشرع الاقتداء به فيهاء ومثل هذا هيتات اللباس: كالعامة والرداء 


انلف ے2 ا فعال ۳۹ 


وإلى هذا ذهب أبو هاشم» وهو الذي نصره شيخنا أبو عبد الله. 

واحتج من ذهب إلى القول الأول بن أفعاله صلى الله عليه [وآله] إذا م تكن 
حمولة على الوجوب من طريق العقل» فيجب أن يراعى فيم يلزمنا اتباعه فيه من 
الأفعال دليل السمع فا “دل الدليل على ذلك من حاله واجب ” اتباعه فيه» وما 
م یدل عليه الدلیل فإنه یکون باقیا على ما کان علیه. وبآن قوله صلى الله عليه وآله: 
«صلوا كا رأيتموني أصلي»» و «خذوا عني مناسككم)» يدل على آنا إنع| يلزمنا 
اتباعه في هذه الأفعال المخصوصة التي ذكرها دون غيرها. 

والذي يدل على صحة المذهب الثاني: أن الأمة مجمعة من أيام الصحابة 
والتابعين إلى وقتنا هذا على الرجوع إلى أفعال النبي صل الله عليه وآله في تعرف 
أحكام الحوادث» كرجوعهم إلى آقواله في ذلك» من غير تخصیص باب دون باب» 
وتمبيز فعل عن فعل ”. 

وأنت إذا تأملت كتب الفقهاء على اختلافهم وجدتا مشحونة هذه الطريقة 
كرجوعهم في سنن الصلاة والطهارة» وفي] يقع به التحليل والتحريم» وفي) اختلفوا 
فيه من صلاة ا لخوف وصلاة الكسوف والعيدين» وقسمة الغنائم» وتفضيل 
الفارس على الراجل» وغير ذلك عا يطول ذكره إلى أفعاله» من غر تخصيص باب 


والإزار وتقلد السيف ونحو ذلك» فهذا يدل على أحسن الميئات وأقربما للفطرة» لكنه لا يطلب من 
أحد أن يتأسى به فيها فلا يثاب فاعل ذلك» ولا يشرع الاقتداء به ني ذلك فلهذا قال: [فإن كان 
على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وني حقنا. شرح الورقات في آصول الفقه 
-الددو ۳ / ۲۰. 

(۱) في (أ): دليل على السمع في|. 


)( في (): وچسا. 
(۳) ي (ب): فعل دون فعل. 


.۷ اجر ی سي أصولالفقه 


عن باب “ فدل ذلك على آنا متعبدون بالتأسي به في أفعاله» ک| تُعبدنا بامتغال 
أوامره إلا في) بخصه الدليل. 

ويبين ذلك رجوع الصحابة إلى أزواج النبي صل الله عليه [وآله] ورضي 
عنهن» في تعرف کثیر من آفعاله ليقتدوا به فيها ويستدلوا ها على حكم الحوادث 
التي اختلفوا فيها. 

فان قال قائل : كيف يصح التأسي به صلى الله عليه [وآله] في أفعاله على 
الإطلاق» ونتم تجؤّزون عليه فعل الصغائر من المعاصي» وهذا يقتضي أن لا 
يأمن الإنسان كونه متأسيا به في المعصية؟! 

قيل له: قد أجاب أصحابنا ”“ عن هذا بأجوبة: 

منها: آنا لا نج وز عليه صل الله عليه [وآله] المعصية فيا يتعلق بفعل 
مبتدأء لأنه بحري مجرى التبليغ. 

ومنها: أن التأسي بمن هو عاص بفعله لا جب أن يكون عاصيا على كل وجه 
بل لا يمتنع أن يكون فعله طاعة» و إن کان من تأسى به عاصيا فيه. 

ومنها: آن ما يفعله صلى الله عليه وآله وسلم وهو معصية صخيرة» فإن 
ا لكلف يصرف عن مشاهدة ذلك بضرب من الصوارف لتلا يتأسى به فيه. وهذا 
ا لجواب مبني على أن الإجماع قد حصل في أن كل ما نتأسنى به من فعل التبي صلى 
الله عليه [وآله] فإنه جب کونه طاعة. 


0 
(۲) سقط من (ب): قائل. 
(۳) سقط من (): صحابتا. 
)٤(‏ في (آ): شرع. 

)٥(‏ في (ب): وهي. 


امخلاف 2گ فعال ۳۷۱ 


وكل هذه الأجوبة مسقط ”“ للسؤال. 

وا لجواب عن أول ما احتج به من يذهب ”إلى القول الأول: آنا إن) حكمنا بنا 
متعبدون بالتأسي بالنبي صل الله عليه وآله وسلم في أفعاله» کا تعبدنا بامتشال 
أقواله " إلا فيم| بخصه الدليل» لقيام الدلالة على ذلك “ وهي التي بيناها ولأجلها 
انتقلنا عن حكم العقل في ذلك» فالتعلق ب ذكروه لا يصح. 

والجواب عن الثاني: أن ثبوت التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله فيا كرفي 
ا لخبر من الصلاة والحج لا يمنع من ثبوته في سائر أفعاله إذا دلت الدلالة عليه» 
ف] ”في ورود الخبر بالتأسي به في هاتين العبادتين مايمنع من ثبوت ذلك في 
غبرهما. 


)١(‏ في (أ): مسقطة. 

(۲) في (ب): من ذهب. 

(۳) في (): أحواله. 

)٤(‏ سقط من (ب): على ذلك. 
() في (أ): ما.مصحفة. 


۲ الجري 2 أصولالنته 


فصل ' 

اعلم أن القول بأنا متعبدون بالتأسي بالنبي صل الله عليه وآله وسلم في أفعاله 
إلا ما بخصه الدليل يقتضي أن نبين ما يصح التأسي فيه من الأفعال وما لا يصح 
ذلك فيه » وأن نبين كيفية التأسي. 

فأما الوجه الأول: فالأصل فيه أن ما يفعله صلى الله عليه وآله امتحالا للأمرء 
فمعنى التأسي فيه لا يصح» لأنا إن نفعل ذلك للدليل الذي يفعله صل الله عليه 
وآله» وإذا كنا إن نرجع في فعله إلى مثل ما يرجع إليه» فمعنى الاقتداء والتأسي 
به ”في ذلك لا يصح على الحقيقةء وإن ذكر ذلك فإنه يكون مجازاء وذلك بمنزلة ما 
يفعله صل الله عليه [وآله] على موجب حكم العقل» فإنا إذا فعلنا مشل ذلك لا 
نکون متأسين به في ذلك. 

وما يفعله بيانا مجمل ” فإنه يصح التأسي فيه على وجه» ولا يصح على وجه 
آخرء لأن نفس الفعل لا يصح التأسي فيه للعلة التي بيّناها في القسم الأول» وهي 
آنا إنما ‏ نفعله امالا للأمر» كا يفعله صلل الله عليه وآله لأجل ذلك ”. 


(۱) سقط من (ب): فيه. 

(۲) سقط من (): به. 

(۳) في (ب): للمجمل. 

)٤(‏ سقط من (ب): إنا. 

)١(‏ قال أبو الحسين البصري: أما التأمي بالنبي صل الله عليه وآله وسلم فقد یکون في فعله وي ترکه آما 
التأسي به في الفعل فهو أن نفعل صورة ما فعل على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل والتأسي به في 
الترك وهو أن نترك مشل ما ترك على الوجه الذي ترك لأجل أنه ترك وإنا شرطنا أن تكون صورة 
الفعل واحدة لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لو صام وصلينا م نكن متأسين به وآما الوجه الذي وقع 
عليه الفعل فهو الأغراض والنيات فكل ما عرفناه أن غرض في الفعل اعتبرناه ويدخل في ذلك نية 


الملاف 2 الأفعال VY‏ 


فأما صفته وشروطه التي يصح وقوعه ‏ عليهاء فإن معنى التأسي يصح في 
ذلك» وهذا يكتفى في هذا القسم من التأسي بصورة الفعل فقط دون وجهه ” لأن 
الوجه معلوم من طريق الخطاب الذي جعل هذا الفعل بيانا له من وجوب أو ندب. 

وأما ما يفعله على أنه شرع مبتدأء فهو الذي يصح التأسي به في ذلك» سواء 
فعله على وجه الوجوب أو الندب أو الإباحة. 

وأما كيفية التأسي به صلى الله عليه وآله فإنا تجمع شرطين: 

أحدهما: موافقته في جنس الفعل وصورته. 

والتاني: موافقته في الوجه الذي وقع عليه. 

والذي يدل على ذلك أن ما نفعله متى كان غالا لما فعله في الجنس أو الصورة 
م نكن متأسين به في ذلك» مثل أن يصوم ويصلي أو يجاهد أو بحج» وما يجري مجرى 
ذلك وإن وافقناه في جنس الفعل وصورته» ل " نوافقه في الوجه الذي وقع عليه» 
مثل أن يفعله ندبا أو إباحة ونفعله واجباء فإِنًا لا نكون متأسين به أيضا في ذلك. ألا 
تری أنه صلى الله عليه وآله وسلم لو تناول من الخير دراهم لكونها حقا متعلقا 
بذمته» وتناولنا منه مثلها من غبر أن يكون حقا قد وجب عليه» فإِنّا لا نكون قد 


الوجوب والنفل ألا ترى أنه لو صام واجبا فتطوعنا بالصوم م نكن متأسين به وكذلك لو تطوع 
بالصوم فافترضنا به وإذا م يكن له في الفعل غرض خصوص ل يجب اعتباره لأنه لوأزال النجاسة 
لا لأجل الصلاة لم يجب إذا تأسينا بها في إزالتها أن ننوي به ذلك وقد يدخل المكان في مثل الزمان في 
الأغراض وقد لا يدخلان فيه فمتى علمنا كوني] غرضين اعتبرناهما وإلا م نعتبر أمثال ذلك 
الوقوف بعرفة وصوم شهر رمضان وصلاة الجمعة والزمان والمكان غرضان في هذا الأفعال 
فاعتبرناهما في التأسي.المعتمد .٠٤۳ /١‏ 

)١(‏ في (أ): بوقوعه» أو: لوقوعه.مهملة. 

(۲) في (ب): جهته.مصحفة. 

(۳) في (ب): ول. 


4 ا نري سے أصول الفقه 


تأسينا به ني ذلك» فقد ثبت أنه لا بد من اعتبار الشرطين جيعا في التأسي به © 
وقد آومأً شيخنا أبو عبد الله إلى أنه يجب اعتبار المكان والوقت في صحة التأسي» 
إلا أن تدل الدلالة على أا لا معتبر با ني كثير من الأفعال» إذ لا يمتنع أن يكون 
الفعل يتعلق كونه مصلحة بإيقاعه في وقت خصوص وزمان خصوص وقدقال 
بخض المحاخرين من شيو غا إن هذا الكلام الأقرب ” فيه أنه أراد به أن ذلك كان 
لا يمتنع لورود ‏ التعبد في التأسي به صلى الله عليه [وآله] في فعل خصوص» 
وعلى غير الوجه الذي ورد به» إذ لا إشكال في أن وروده على ما هو عليه الآنء يمنع 
من غار الوق اتن وال ان اتن فى لان ذلك ر ب آن لايصح أن يقتشدى 
به من بعده» وآن لا يصح أن یقتدی به في أیامه صل الله عليه وآله وسلم في كل 
قت ” إلا واجد من الناسء ون لا يصح التأسي به إلافي حال واحدة فقط لأن 
مكانه متى اعتبر في ذلك لم يصح أن يفعل الفعل فيه إلا واحدفي كل وقت دون 
غيره» ومتى ” اعتبر الزمان وجب أن لا يصح التأسي إلا ني ذلك الوقت بعينهء 
ومتى تقضى الوقت لم يصح التأسي» وفي علمنا بخلاف ذلك دليل على أنه لا 
اعتبار بالوقت والمكان في ذلك. 

فإن قال قائل *: 4 لا يجوز أن يكون الغرض باعتبار الوقت والزمان في هذا 


(۱) في (أ): تأسانا. 

(۲) سقط من (أ): به. 

() في (ب): وزمان خصوص وهذا فالاٌقرب فیه. 
(6) في (ب): لوورد. 

)٥(‏ سقط من (ب): في کل وقت. 

)في (ب): ومن. 

(۷) سقط من (ب): قائل. 


امحخلاف 2 افعال Yo‏ 


الباب» أمثال الوقت الذي فعل صلى الله عليه [وآله] الفعل فيه» كأوقات العصر 
وما يجري مجراهاء ويكون الغرض بالمكان أمكنة خصوصة كالمساجد» من حيث 
علمنا أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف في المسجد» ولا يكون الغخرض به 
الوقت المعين ولا المكان المعين. 

قيل له: ما أوماً إليه شيخنا بو عبد الله فإنه لا ”“ يجوز أن يكون المراد به إلا المعيّن 
من الوقت والزمان دون ما ذكرته» لأنه علَلَ ذلك بأنه لا يمتنع تعلق المصلحة بالفعل 
إذا كان واقعا في مكان خصوص أو وقت خصوص» وهذا يوجب اعتبار التعيين. 

فأما ما ذكرته فإنه فاسد» لأنك اعتبرت في شرط التأسي ما لا دليل عليه» فإن 
اعتبرت ذلك من حيث لا يمتنع تعلق المصلحة بهء فإن المصلحة ‏ رب تعلقت 
بوقت معين دون أمثاله» كتعلق المصلحة في صلاة الجمعة بوقت خصوص في يوم 
ا لجمعة» وهو وقت الظهر في سائر ” الأيام» من دون تعلقها بأمثال ذلك الوقت في 
سائر الأيام» وكتعلق * المصلحة في صلاة العيد بوقت من النهار دون تعلقها بهمذه 
الصلاة في أمثال ذلك الوقت من سائر الأيام. 

فأما إذا دل الدليل على اعتبار وقت خصوص وأمثاله في بعض العبادات» أو 
أمكنة خصو صة في بعضهاء كاعتبار الأوقات في الصلوات» واعتبار المساجد في 
الاعتكاف» فإن ذلك لقيام دلالة مبتدأة على ذلك» لا لأن الأوقات والأماكن معتبرة 
في التاسي» وهذا بيّن. 

(وهذا الوجه الذي حمل عليه كلام شيخنا رحه الله بعيد» والذي اعترض به 


(۱) في (ب): شیخنا رحه الله فانه لا. 
(۲) في (): وآن. 

(۳) في (ب): وسائر.مصحفة. 

)٤(‏ في (أ): ولتعلق. 


۳۷٦‏ ا محري س2 أصولالفقه 


على الوجه الآخر الذي يقتضيه هذا الکلام» من آن المراد به ما يمن اعتباره في باب 
التأسي المشروع المتقرر في الشرع» دون المقدر الذي حله عليه فإنه غير سديد 
لأنه قال: إن كان يعتبر جواز تغير المصلحة بتغاير الأوقات والأماكن» فعلى هذه 
العلة يلزم أن يعتبر المكان المخصوص والزمانء وهذايمنع من التأسي على الحد 
الذي استقر في الشرع. 

وإن اعتبر أمثال ذلك الوقت والمكان م يصح» لأنه لا يمتنع أن يكون الفعل 
مصلحة في وقت دون أمثاله» كصلاة الجمعة والعيدين» وهذا لايمنع من اعتبار 
الأماكن والأوقات على الوجه الذي اعتبره رحمه الله لأنه إذا قال: سبيل الأزمان 
والأماكن أن تكون معتبرة ني باب التأسي» إلا فيما يمنع منه الدليل» فكل مامنع 
منه ضرب من الدلیل» فانه بخرج من کونه معتبرا به. 

فأما الزمان المخصوص والمكان المخصوص فإن| بخرجان منه» لما ذكره من 
المنح من التأسي التقرر في الشرع» وأما أمثال الأزمان والأماكن على الإطلاق 
والعموم» فإنها تخرج منه لقيام الدلالة على نها غير معتبرة ابتداء» لا لجواز تغير 
الملصالح فيهاء لأنه لو لا الدلالة لأمكن أن يقال: إن ورود التعبد بالتأسي وكون 
الأزمان والأماكن معتبرة فيهاء تدل على ن المصالح لا تتغير فيهاء وإن كان جوز 
تغیرهاء ولا يبقى إلا اعتبار أمثال مكان خصوص كالمساجد وأوقات من آيام 
خصوصة كالجمعة والأعياد» فيكون ما ذكره رمه الله حمولا على هذا الوجه) . 


)١(‏ سقط من (ب): ما بين القوسين. 


ا ا ا و 


فصل 

إن قال قائل: إذا قلتم إن أفعال النبي صلى الله عليه وآله ليست على الوجوب 
بمجردهاء» ولا يلزمنا أن نفعل أمثاهاء وإنا تعبدنا بالتأسي به صل الله عليه وآله 
وسلم ني أفعاله الشرعية » وذلك يقتضي أن نعرف الوجوه التي وقعت أفعاله 
عليها من وجوب وندب وإباحة»ء ليصح التأسي به فيهاء ف| الوجه الذي نعلم به 
ن فعله شرعي» وما الذي نعلم به کونه واجبا وندبا ومباحا 0 

قیل له: ما الوجه الذي نعلم به أن فعله شرعي مبتداً فهو ن نعلم من حاله أنه 
لو لم يكن ” شرعيا لكان قبيحاء بأن يتضمن إيلام الغير» أو إضرارا به» أو إتعابا 
للنفس ‏ من غير أن یکون جاريا مجرى ما يجتلب به نفع أو يدفع به ضرر من 


)١(‏ في (ب): أفعال.مصحفة. 

(۲) الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أا ليست على الوجوب» إلا إذا كانت بيانا لواجب 
من الواجبات» فتصير تلك الصفة للفعل الوارد واجبة لأا جاءت مبينة لكيفية الواجب» قال ابن 
حزم في الإحكام :"٤٥۸/١"‏ ليس شيء من أفعاله عليه السلام واجباً وإنما ندبنا إلى أن نتأسى به 
عليه السلام فيها فقط» وألا نتركها على معنى الرغبة عنهاء ولكن ك نترك سائر ما ندبنا إليه يما إن 
فعلناه أجرناء وإِن تركناه لم نأثم ولم نؤجر» إلا ما كان من آفعاله بيانا لمر أو تنفيذا لحكم فهي حينئذ 
فرض» لأن الأمر قد تقدمها فهي تفسير الأمرء وهذا القول الصحيح الذي لا يجوز غيره..ثم قال 
"ص: :"٤ ٦١‏ وإنما حضنا الله تعالى في أفعاله عليه السلام على الاستنان به بقوله تعالى: #لقَدٌ كان 
لك ني رَسول الله أشوةٌ حَسنة [الأحزاب: 1١‏ وما كان لنا فهو إباحة فقط, لأن لفظ الإمجاب 
إنا هو "علينا" لا "لنا" نقول: عليك أن تصلي الخمس وتصوم رمضان» ولك أن تصوم عاشوراء 
هذا الذي لايفهم سواه في اللغة التي بها خاطبنا الله تعالى بى آلزمنا من شرائعه..ثم قال 
"ص: :"٤٦۷‏ فأما ما كان من أفعاله عليه السلام تنفيذاً لأمر فهو واجب فمن ذلك قوله عليه 
السلام: "صلوا كا رأيتموني أصلي" و"خذوا عني مناسككم". 

(۳) سقط من (ب): یکن. 

)٤(‏ في (ب): للتنفير.مصحفة. 


۳۷۸ ا لحري سي أصول الفقه 


طريتق العادةء و رى مجرى العبث كذبح الحيوان» وأخذ الزكاة من الغیں 
والطواف بالبيت» وما يجري مجرى ذلك» ويعلم ‏ أيضا كونه شرعيا بأن يخير صلى 
الله عليه وآله وسلم بذلك وينص عليه. 
- وأما مایُعلم به کونه واجباً فوجوه: 

متها أن يكو ن امغالا نطاب فمن واا 

وما ان کر ا لاخ ) 

فإن قيل: وله قلتم إنه إذا كان بيانا للواجب كان واجباً؟! 

فالجواب ”: لأن المجمل إذا وجب بيانه وكان البيان إنماوقع من جهة 
الفعل دون القول» وجب كونه واجبا. 

فإن قيل: م لا يجوز أن يكون في الواجب المجمل ما يجب علينا دون النبي صلى 
الله عليه وآله» فلا یکون ما یفعله بیانا له واجبا علیه؟ 

والجواب: آنا لم نقل إن كل ما يفعله بيان للواجب فهو واجب عليه صل الله 
عليه [وآله]ء وإنا الغرض ب| ذكرناه أن ما يفعله على وجه البيان للواجب فإنه جب 
علينا فعل مثله. 

فان قیل: فهذا يعترض قولكم: آن التأسي به صلى الله عليه وآله وسلم لا 
يصح إلا بن يكون الوجه الذي نفعله عليه مطابقا للوجه الذي أوقع ”عليه فعله! 

فا جواب: آنا قد بنا فیم) تقدم أن ما یفعله صلى الله عليه وآله بیانا للواجب» فان 
التأسي به فيه على الإطلاق لا يصح» لأتّا نفعل ذلك الفعل للدليل الذي فعله صلى 


(۱) في (ب): ومایعلم. 
() في (): والحواب. 
E ED‏ 


۳۷۹ 


امخلاف 2 الفعال 


الله عليه وآله لأجله وهو النص» وإن| نتأسى به في صفة الفعل فقط» وهذا يسقط 
السؤال. على أن المبين وإن لم يكن واجبا عليه صلى الله عليه وآله فإنه إذا كان يلزمه 
بیانه ف) یفعله ” بیانا لا بد من أن يكون قد وجب عليه» وإن لم يكن الوجه الذي 
لأجله وجب عليه فعله هو الوجه الذي لأجله وجب عليناء فلم يرج بيان 


فإن قيل: قد كان يجوز أن يبينه بالقول» فلم زعمتم أن الفعل لا بدمن كونه 
واجا؟! 


فا جواب: آنه ذا کان جب بیانه قو لا أو فعلاء فأ اختاره فإنه واجب» ولکنه 
يجب على سبيل التخيير» وذلك لا خل بوجوبه. 

فان قیل: فبماذا یعلم کونه بیانا للواجب؟ 

فالجواب: أن ذلك يعلم بأن يرد نص يحتاج إلى البيان المراد به ” ولايكون 
هناك قول یفید بیانه» ویفعل صلى الله عليه [وآله] ما يصح كونه بيانا له» لٿا لو | 
نجعله بيانا لذلك لكان البيان قد تأخر» وقد بيّنا في تقدم أن تأخير البيان لا جوز. 

ومنها: أن يقرن ” صل الله عليه وآله وسلم بالفعل ما جعل في الشرع أمارة 
لوجوبه» مثل أن يؤذن ويقيم الصلاة . 

ومنها: أن يفعل في بعض الصلوات ما لو لم يكن واجبا فيها لاقتضى فسادهاء 
مثل أن يزيد في صلاة الكسوف على ركوع واحد في كل ركعة. 

ومنها: أن يُعلم من حال ذلك الفعل آنه لو م يكن واجبا لكان معصية كبيرة» 


(۱) في (أ): يفعل. 
(۲) سقط من (ب): به. 
(۳) في (آ): يقرر. 
() في (ب): للصلاة. 


۸۰ الجري س2 أصول الفقه 


مثل آن يقطع يد الغير أو يقتلهء أو يأخذ منه عشرة دراهم فما زاد عليها. 

ومنها: أن يظهر منه صلى الله عليه [وآله] ما يدل على أن ذلك الفعل ما يستحق 
على إیقاعه مدحاء وعلى ترکه ذما. 

٠‏ ومنها: أن يكون هناك خطاب دال على وجوبه. 

فما ”ما یعلم به کونه ندیا فوجوه: 

منها: أن يعلم كون الفعل شرعياء وواقعا على وجه القربة والعبادة» وتنتفي 
عنه الوجوه التي ذكرناها. 

وا 6 کنا ي 

ومنها: ان لا یواظب صلی الله عليه [وآله]علی فعله بل يفعاله مرة ویترکه 


ء 


اخری. 
ومنها: آن یظهر منه صلی الله عليه [وآله] ما یدل على أن فعله يستحق عليه 
وآما ما یعلم به کونه مباحا فوجوه: 


منها: آن یعلم من حاله آنه لو م یکن مباحا لکان قبیحاء وينتفي عنه ما ذکرناه 
من أمارت الوجوب والندب» كذبح الحيوان واستخدام العبيد. 

ومنها: ان یکون بیانا للمباح. 

ومنها: أن يخبر صلى الله عليه [وآله] بذلك والله أعلم بالصواب. 


(۳) في (آ): آنه. 


امخلاف 2 فال A‏ 


فإن قال قائل: كيف يصح التأسي بأفعال النبي صل الله عليه وآله إذا 
تعارضت» أو تعارض فعله وقوله صل الله عليه [وآله] *؟! 

قيل له: أما الأفعال بمجردها فالتعارض فيها لا يصح» لأن التعارض إنم| يقع 
بين الفعل وتركه في وقت واحد» وبين الفعل وضده» وما لا يصح وقوعه | في 


(۱) في (ب): إن قال قائل. 

(۲) قال أبو الحسين البصري: اعلم أن فعله وقوله إذا تعارضا لم يخل إما أن يتعارضا من كل وجه او من 
وجه دون وجه فان تعارضا من كل وجه لم يخل إما أن نعلم تقدم أحدها عليالآخر أو لا نعلم ذلك 
فان علمناه م يخل إما أن نعلم تقدم الفعل أو تقدم القول.فإن علمنا تقدم الفعل نحو أن يصلي النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت المقدس ونعلم أن حكم غيره حكمه في ذلك مام يمنع مانع 
ويقول بعد ذلك الصلاة إلى بيت المقدس غير جائزة فإن ورد القول عقيب الفعل كان هو صل الله 
عليه وآله وسلم خصوصا من ذلك القول ويجب أن يكون متناوله لغيره وإلا لم يكن للقول فائدة 
ولا جوز ان یکون قوله متناولا له صل الله عليه وآله وسلم ویکون نسخا للفعل عنه لأنه إن) یکون 
نسخا للفعل إذا دل على وجوب استمرار مثله في المستقبل عليه ولو كان كذلك ل يجز أن يدلنا عقيبه 
على أنه منسوخ عنه لأن ذلك نسخ الشيء قبل وقت فعله وإن كان القول متراخيا بعد ما حضر وقت 
الفعل مرة أخرى فإنه إن كان القول يتناولنا وإياه كان ناسخا للفعل عنا وعنه وإن كان يتناوله 
وحده کان نسخا عنه وحده وإن کان یتناولنا فقد کان نسخا عتا فقط.وإن کان قوله متقدما على 
فعله فان كان الفعل عقيب القول وكان القول يتناولنا وإياه كان فعله خصصا له وحده دوننا لأنا لو 
خر جنا أيضا من الخطاب بطلت فائدته وإن كان الفعل متراخيا عن الول كان ناسخا للقول عنه فقط 
إن كان القول يتعلق به فقط وإن كان القول يتعلق بنا فقط كان فعله ناسخا عنا فقط إذا علمنا أن 
حكمنا ني الفعل حكمه وإن كان القول يتعلق بنا وبه كان الفعل ناسخا للقول عنا وعنه إذا علمنا آن 
حكمنا قيه حكمه.فأما إن لم نعلم تقدم أحدهما على الآخر فالتعلق بالقول أولى لآنه يتعدى إلينا 
بنفسه والفعل لا یتعدی إلینا ولا یتناولنا بنفسه.المعتمد ۱ / .٠٠١ -۳٥۹‏ 


AY‏ ا رى سيك أصولالفقه 


حال © واحدة»ء فلهذا قلنا: إن التعارض فيها بمجردها لا يصح» والأفعال في هذا 
الباب غخالفة للأقوال. 

فإن قال: إذا م يصح التعارض في الأفعال فيجب أن لايصح وقوع النسخ 
فیها؟! 

قيل له: إن قلنا: إن التعارض فيها بمجردها لا يصح ولا يمتنع أن يقترن بها 
وجه يصح معه معنى التعارض فيصح النسخ» وهذا مثل أن يعلم من حال الفعل 
الذي يفعله صلى الله عليه وآله أنه مستدام ”» وأ فعل أمثاله يلزمنا على سبيل 
التكرير» فإذا تركه ‏ صلى الله عليه [وآله] في المستقبل مثل ما فعله أو قعل ضده 


کان ذلك ناسخا لا تقدم منه. 
فإن قال: فهل يصح تخصيص الفعل؟ 
قيل له: تخصيصه بمجرده لا يصح» لأنه لا ختص أعياناً كثبرة» فيتناول 


التخصيص بعضهاء وإن| يصح ذلك فيه بأن يضامّه وجه آخر» وهو أن يعلم من 
حال ما يفعله صلى الله عليه وآله وسلم آنه أريد منا فعل مثله» فإذا تقرر ذلك ثم 
وجد واحد منا تارکا له» وقد قآره النبي صلى الله عليه [وآله] على ذلك علم أنه 
خصوص. فأما تحخصيص الفعل في ” المستقبل فجاتز. 

وأما القول والفعل إذا تعارضا فإن| ينقسمان قسمين: 

أحدهما: يُعلم تاريخهها وكون أحدهما متأخرا عن الآخرء فإذا تقدم القول بحظر 


(۱) في (أ): حالة 

(۲) سقط من (): أنه. وني (ب): الذي فعله. 

(۳) في (): وإذا.وفي (ب): تركه» ولعل الصواب: ترك. 
)٤(‏ في (ب): فعله وفعل. 

)٥(‏ سقط من (ب): في. 


اوی اقا ج > و ا س 


فعل ووجدناه صلى الله عليه [وآله] فاعلا له بعد ذلك» فلا يخلو من أن یکون قد 
فعله ولم ينقض الوقت ” الذي يمكن امتثال القول وفعل موجبه فیه» أو يون فعله 
بعد تقضي ” الوقت» فإن كان الوقت ل ينقض ففعله تخصيص لا غالةء لآن 
النسخ قبل تقضي ي وقت الفعل لا يجوزء وإن كان الوقت قد تقضى أو استقر حكم 
ارد 2 ر لك ت عاونال E‏ 
ار ا ن عا ر ا ی ین شاف 
الدفعة ” الرابعة فترك قتله» كان ذلك نسخا لحكم الأمر. 

والاني: أن لا يعلم تاريخهاء فإذا م يعلم ذلك وجب ” الآخذ بالقول دون 
الفعل» وهو مذهب أكثر الفقهاء. 

o‏ الي قفي ال ان 
يلغى واحد منه] أولى من الطريقة ة التي تق تقتضى إلغاء أحدها لا عالة» وإذا أخذنا 
بحكم الفعل كان القول هرسا لا عالةء وليس هكذا إذا ألا بالقول» لأن الفعل 
يكون مقصوراً على النبي صل الله عليه [وآله] ویکون هو خصوصا بحکمه» فنکون 


)١(‏ في (ب): القول.مصحفة. 

(۲) في (ب): وقد تقشًّی. 

(۳) عَنْ ایی هُرَيرةَد َال َال رول اله -صلى الله عليه وآله وسلم- «إذا سكر فاجلدوه ثم إن سكر 
فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه).لفظ حديث يزيد وف رواية 
الطيالسى:«من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه».أخرجه النسائي 
في سننه ج۸/ ص٣٣٣‏ / ح۱٥٩٥‏ .والترمذي ني سننه ج٤‏ / ص٩ /٥‏ ح٤٤٤۱‏ .وابن ماجه في سنه 
ج۲/ ص۹٩۸/‏ ح۷۲٢۲.وابوداود‏ في سننه ج٤/‏ ص٤۱۹/‏ ح۸۲٤٤.‏ ومد بن حنبل في مسنده 
ج ۲/ ص٦۱۳/‏ ح1۱۹۷ . 

() في (): أتى من.مصحفة. 

() في (ب): دفعة. 


(0) في (ب): ويجب.مصحفة. 


A“‏ ا رى 2 أصول الفقه 


قد آثبتنا للفعل حكم الصحةء وأجرينا القول على ظاهره في الاستعال» وهذا ك 
نقوله في العام والخاص إذا تعارضا أن بناء العام على الخحاص أولى من هله )| على 
التناني» من حيث كان حمله) على ذلك مؤديا إلى إلغاء أحدهماء وقد تقدم الكلام في 
هذه المسألة. 

فإن قال قائل إذا حرم النبي صلى الله عليه وآله فعلا من طريق القول وروي 
آنه فعل مثله» جری ذلك مجرى ورود الخبرين بالحظر والإباحةء وهذايوجب إلغاء 
أحدهما ”» فكذلك القول والفعل إذا تعارضا! 

قيل له: ما ذكرته غير متفق عليه» لأن كثبراً من الفقهاء قد ذهبوا إلى أن الأخذ 
بالحظر ” أولىء وقد بيّنا الكلام في هذه المسألة في تقدم. ثم إن ّم ذلك ل يكن 
السؤال لازماء لأن الخبرين إذا وردا بالحظر والإباحة فإثبات موجب كل واحد 
منهما على حكم ‏ الصحة لا يصح» فلا بد من إلغاء أحدهماء فمن يذهب إلى ترك 
العمل با يقول: إن أحدهما ليس بأن يترك العمل به أولى من الآخر» وليس هكذا 
سبيل ” القول والفعل لا بيناه. 

ويدل على ذلك أيضا: أن القول من حقه أن لا بختص الرسول صل الله عليه 
وآله ون يكون متعديا إلينا والفعل يختصه» فإذا أخذنا بالقول وجعلنا الفعل 
مقصورا عليه صلى الله عليه وآله وسلم» فنكون قد أجرينا ° كل واحد متها على ما 


(۱) سقط من (ب): قائل. 
(۲) في (ب): إلغائه|. 

(۳) في (ب): الأخذ بذلك ز 
)٤(‏ في (ب): على حد. 

)٥(‏ سقط من (ب): سبیل. 
(7) في (ب): نکون قد آجرنا. 


امخلاف 2ا فعال Ao‏ 


E RN E SEE 
موضوع کل واحد منهاء» فثبت آن الأخذ بالقول آولى.‎ 

فإن قال قائل: الفعل وإن لم يكن من حقه في الآصل أن يكون متعديا إليناء فقد 
صار حكمه حكم القول في باب التعدي» من حيث دلت الدلالة على آنا متعبدون 
بالتأسي بالنبي صلی الله عليه [وآله] ني آفعاله» کا تعبدنا بامتال أقواله؟! 

قيل له: الأمر وإن کان كا ذكرت» فإن للأمر من المزيّة في هذا الباب من حيث 
كان ني موضوعه متعدياً إلينا ما ليس للفعل» لأنه لا يمكن أن يقال فيه: إنه في 
موضوعه متعل ‏ إليناء فإذا كان تعارضه)| يمنع من جعل كل واحد منه)| متعديا 
إليناء وكان للقول من المزية ما ذكرناه» والآخذ به لايمنع من كون الفعل واقعا 
موقع الصحة» وحمولا على موضوعه في الأصل» وجب أن يكون الأخذ بالقول 
هو الصحيح. 


۳۸٦‏ الجری سے أصول الفقه 


مسألة: اختلف أهل العلم في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل كان متعبداً 
بشريعة من قبله من الأنبياء عليهم السلام آم لا ؟! 

فذهب بعضهم إلى آنه كان متعبدا اء وقد حكى هذا القول شيخنا أبو عبد الله 
عن بي الحسن الكرخي رحمه) الله» وذكر أيضا آنه كان رب أوماً إلى التوقف فيه. 

واختلف القائلون هذا القول من وجه آخر: 

فمنهم من قال: إنه صلى الله عليه وآله وسلم کان متعبدا بشريعة کل مَن قبله 
من الأنبياء عليهم السلام» إلا ما عرض فيه نسخ أو منع أو لم يكن إلى معرفقه 
وصول» (وبه قال بعض أصحاب آي حنيفة» وبعض أصحاب الشافعى) 

ومنهم من قال: إنه كان متعبدا بشريعة إبراهيم عليه السلام» وهو قول أكثر 
أصحاب الشافعي. 

ومنهم من قال: آنه كان متعبداً بشريعة موسى عليه السلام. 

واختلفوا ایضامن وجه آخر: 


(1) في (ب): إنا. 

) قال أبو الحسين البصري: فأما كون نبينا صلى الله عليه وآله وسلم متعبدا قبل البعثة بشريعة من 
تقدمه فقد منع قوم منه وقال به قوم وتوقف فيه آخرون وذكر قاضي القضاة أن الشيخ أبا هشام 
توقف فيه في بعض المواضع واختلفوا بعد النبوة فقال قوم كان متعبدا بشريعة من قبله إلا ما استثناء 
الدليل وقال آخرون ما كان متعبدا بذلك واختلف من قال كان متعبدا بذلك قبل النبوة وبعدها 
فقال قوم كان متعبدا بشريعة إيراهيم وقال آخرون بل بشريعة موسى عليه السلام. 
والدلالة على انه لم يكن متعبدا قبل النبوة بذلك أنه لو كان متعبدا بذلك لكان يفعل ما تعبد به ولو 
فعل ذلك لكان يخالط من ينقل ذلك الشرع من النصارى وغيرهم فيفعل فعلهم وقد نقلت أفعاله 
قبل الشريعة والبعثة وعرفت آحواله ول يقل آنه كان يفعل ما كانت النصارى تفعله ولا يخالطهم أو 
يخالط غيرهم ويسأهم عن شرعهم.المعتمد ۲/ .٠۳۷‏ 

() سقط من (أ): ما بين القوسين. 


ا ج ب ا N e‏ 


فمنهم من قال: إنه كان متعبدا بشريعة من قبله قبل النبوة» وهو قول بعضص 
المتكلمين. 

ومنهم من قال: إنه م يكن متعبدا بشيء من الشرائع قبل النبوة. 

ومنهم: من توقف في ذلك» وإلى هذا ذهب بعض أصحاب الشافعي. . 

وذهب بعضهم إل أنه صلى الله عليه [وآله] لم يكن متعبدا بشريعة من قبله ‏ 
من الأنبياء عليهم السلام» وإلى ذلك ذهب أبو علي وأبو هاشم» وهو قول شيخنا 
أبي عبد الله وكثير من الفقهاء. 

واحتجح القائلون بالمذهب الأول بآيات من القرآن: 

فمنها: قوله تعال: نم وڪيا َي أن ابع مله راهيم نيا وَمَا گان مَِ 
8 ر ت ع ر rd‏ 
المشركين# ”) قالوا: فدل ظاهر الآية على أنه صل الله عليه وآله متعبد بملته» 
والملة تشمل جيع الدين من الشرائع وغيرها. 

ومنها: قوله تعاى: ومن يَرْعَّبٌ عن مَل راهيم إلا من سَِة تَمْسَهٌ4 ”» وهذا 
مر باتباع ‏ ملته» وقد اقترن الوعید بتركه. 

LL u 0‏ ٍ رو هر2 ر و ر ه 

ومنها: قوله تعالى: نا آنزلتا التورَاة فيا هى ونور كم ا النبيّون» *» 

قالوا: فظاهر الآية يفيد أن جميع النبيين يحكمون به ”» فيجب أن يكون صلى الله 


(۱) في (ب): تقدمه. 

(۲) سورة النحل: ٠١۳‏ . 

(۳) سورة البقرة: .٠١١‏ 
)٤(‏ في (ب): وقد أمرنا باتباع. 
)٥(‏ سورة المائدة: .٤٤‏ 


)٩(‏ کذا ني اطوط ولعلھا بہا. 


AA 


اجخري سے أصول الفقه 


ومنها: قوله تعالی: بهد امم اتی فأمره بالاقعداء م. 
ومنها: قوله تعال: شرع لَكّم مَنَ الدین ما وصی بو توخا ” فأحبر تعاى 
بأن ما تعبده به من الشريعة هو شريعة نوح عليه السلام. 
واحتجوا بم| روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (من نسي 
صلاة ة أو نام عنها فليقضها إذا ذكرها ەا لواقم الصّلاة 
LS‏ 
وآله اقتدى في ذلك بها أمر به موسى عليه السلام. ٍ 
واحتجوا أيضا بقوله تعال: ومن ن کم پا نرد الله اوك يك مُه 
اون4 وقد قال تعالى: وتبا عَلَيْهْمْ يها أن الَفْسَ بالس4 ا 


(1) سورة الأنعام: ۰ 

(۲) سورة الشوری: .١۳‏ 

(۳) في (ب): عن أبى هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- حين قفل من غزوة خيبر سار 
لیله حتی إذا آدرکه الکری عرس وقال لبلال «اکلاً لنا اللیل۲.فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- وأصحابه فلا تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر فغلبت 
بلالا عیناه وهو مستند إلى راحلته فلم یستیقظ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا بلال ولا أحد 
من آصحابه حتى ضربتهم الشمس فكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أوهم استيقاظا ففزع 
رسول الله -صلی الله عليه وسلم- فقال «آی بلال».فقال بلال آخذ بنفسى الذى أخذ - بأبى نت 
وأمی يا رسول الله - بنفسك قال «اقتادوا). فاقتادوا رواحلھم شیئا ثم توضاً رسول الله -صل الله 
عليه وسلم- وآمر بلالا فآقام الصلاة فصل بهم الصبح فلا قضى الصلاة قال من نسى الصلاة 
فليصلها إذا ذكرها فإن الله قال: (آتم الصلاةَ ِذِکری)).أخرجه مسلم في صحیحه ۲/ ۱۳۸ .سنن 
الدارمي ٠٠١ /١‏ الطبراني في معجمه الكبير ج۲۲/ ص۷٠٠‏ ح۲۹۸ مالك في الموطاً 
ج۱ / ص٤۱‏ ح٥۲.سنن‏ الترمذي ۱ / ٤۳۳.سنن‏ النسائي الکبری ۱ / .٤۹۳‏ 

. ٠٤ سورة طه:‎ )٤4( 

(0) سورة المائدة: ٤٤‏ . 


(0) سورة المائدة: ٤0‏ . 


امخلاف س2 لفعال 


وقد روي أيضا عن النبي صلى الله عليه [وآله] أنه قال في قصة ” الربيع وقد 
كسر سن صبية فعفا عنه أهلهاء وقالوا: أتكسر سن الربيع؟! لا والذي بعثك 
باحق یا رسول الله !! فقال: «آما حكم الكتاب فهو القصاص» ”» وإنما أشار بذلك 
إلى قوله تعالى: والس بالسنّ4 » فدل ذلك على آنه صلی الله عليه وآله رجح ل 
التوراة. 

واحتجوا أيضا بأنه صلى الله عليه [وآله] وسلم رجع إلى التوراة في أمر الزانيين 
اللحصنين حين أمر برجمهماء وتقدم باستخراج آية الرجم “ منها. 


)١(‏ في (أ): صفة. 

(۲) عن أنس بن مالك: أن الربيع بنت النضر لطمت جارية من الأنصار فكسرت رباعيتها فأتوا النبي 
صل الله عليه وآله وسلم فطابوا القصاص فقال: أنس بن النضر: يا رسول الله أتكسر سن الربيع؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا نس كتاب الله القصاص فعفا القوم فقال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره منهم نس بن النضر- أخرجه 
البخاري في صحيحه ج ۲ص ۱ح ٣٣٣‏ .والنسائي في سننه ج۸/ ص٣۲/‏ ح٩٥۷٤‏ .وابن 
ماجه في سننه ج ۲/ ص٥۸۸/‏ ح۹٤۲۱.وأبوداود‏ ني سننه ج٤‏ / ص۱۹۷/ ح٥9۹٤.‏ ومد بن 
حتبل في مسنده ج ۳/ ص‌۱۲۸/ ح ۱۲۳۲٤‏ . 

(۳) سورة المائدة: ٤٥‏ . 

(5) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال هم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما قجدون في 
التوراة ني شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون.فقال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها 
الرجم.فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها.فقال له 
عبد الله بن سلام: ارفع يدك فرفع يده» فإذا فيها آية الرجم .فقالوا: صدق يامحمد فيهاآية 
الرجم.فأمر با رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرجا .قال عبد الله فرآيت الرجل يجنا على المرأة 
i‏ ص ۱۳۳۰ E e‏ 


€ 


۳۹۰ 


الجنري س2 أصول الفقه 


واحتج من ذهب إلى آنه صلى الله عليه [وآله] وسلم كان متعبدا بشريعة من 
تقدمه من الأنبياء عليهم السلام قبل النبوة بوجوه: 
منها: آنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يُذكّي قبل النبوة ويأكل من لحم المذكًى. 
ومنها: آنه کان یطوف بالبیت ”. 
ومنها: أنه كان يركب البهائم ”» قالوا: وكل ذلك “ لا جسن إلاشرعا. 
والذي يدل على آنه صلى الله عليه وآله م يكن متعبدا بشريعة من تقدمه من 
الأنبياء عليهم السلام» أن ا لحلاف الذي يمكن تحصيله في هذه المسألة هو قول من 
يذهب إلى أن الله تعالى تَعبّدَّه بأن يطلب شريعة من تقدمه من الأنيياء ويتبعها 
ويعمل بها على أي وجه صح كونها شريعة هم» سواء علم ذلك من جهة القرآن» 


صلی الله عليه وسلم- حتی جاء يهود فقال «ما تجدون فى التوراة على من زنى).قالوا نسود وجوهه| 
ونحملهم| ونخالف بین وجوهه| ویطاف ب|...صحیح مسلم ج ۵ / ص ١١١.سنن‏ الدارمي 
eT‏ 

() وقال أبو الحسين البصري: واحتج المخالف بأآنه قد كان قبل البعثة يجج ويعتمر ويطوف بالبييت 
ويعظمه ويزكي ويأكل اللحم ويركب البهائم وحمل عليها وكل ذلك لا يسن إلا شرعا فال جواب 
إنه لو يثبت أنه حج واعتمر قبل البعثة وتولى التزكية بنفسه ولا أمر بها وما أكل اللحم المزكى 
فحسن في العقل لأنه ليس فيه ضرر على احد وفيه منفعة للأكل وأما ركوب البهائم والحمل عليها 
فحسن في العقل عند الشيخ بي هاشم لأنه ضر يؤدي إلى نفع أعظم eT‏ 

() في (): کا. 

() عن ابن عمر رضي الله عنه| قال: رآیت رسول الله صلی الله عله وآله وسلم يرکب راحلته بذي 
الحليفة ثم هل حين تستوي به قائمة.صحيح البخاري ج ۲ / ص ١٥٥.وعن‏ أبي موسى 
قال: کان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يركب امار و يلبس الصوف و يعتقل الشاة و يأتي 
مراعاة الضيف.المستدرك على الصحیحین ج ۱ / ص ٠۲۹‏ شسعب الإيبمان - البيهقي 

ج ٩‏ / ص ۱١۱‏ . : 
0) في (ب): وکل هذا. 


امخلاف 2 ا#أفعال 0 


أو من جهة الكتب النزلة عليهم كالتوراة وغيرها نما م يقع فيه نسخ. 

وإلى هذه الطريقة أشار من ذهب إلى هذا المذهب من الفقهاء ”“ - وما عدا هذه 
الطرق لا يصح تحصيل الخلاف فيه؛ لأن المخالف في هذه المسألة - إن أراد 
بقوله: إنه صلل الله عليه وآله كان متعبدا بشريعة من قبله: أن الله تعالى بين له 
شرائعهم وتعبّدّه بها م ” يكن ذلك خلافا في المعنی؛ لأنا لا ننكر أن يتعبد صلى الله 
عليه وآله وسلم بمثل ما تعبّد به من قبله من الشرائع» وذلك لايوجب أن يكون 
متعبدا بشرائعهم. ولأن ‏ التعبد بها يقتضي أن يكون قد علمهامن جهتهم» 
وان ” يکون دوعاؤه إليها صادرا عنهم. 

فأما إذا أمره الله تعالى بمثل شرائعهم أمرا مبتدأء فذلك لا يقتضي أن يكون 
مأموراً بالاقتداء بهم أو متعبدا بشرائعهم. 

وإن أرادوا بذلك: أن الله تعالی تعبده بمثل ما تعبدهم به» وان لم بین له 


(۱) قال ابن حزم الأندلسي: سلمنا انه لا دلیل یدل على عدم تعبده بشرع من قبله ولکن لا نسلم عدم 
الدليل الدلل على تعبده بشرع من قبله ويدل على ذلك آمران. 
الأول: أن كل من سبق من المرسلين كان داعيا إلى اتباع شرعه كل المكلفين وكان النبي عليه السلام 
داخلا ني ذلك العموم. 
الثاني: آنه عليه السلام قبل البعثة كان يصلي ويحج ويعتمر ويطوف بالبيت ويعظمه ويذكي ويأكل 
اللحم ويركب البهائم ويستسخرها ويتجنب اليتة وذلك كله ما لا يرشد إليه العقل ولا بحسن بغر 
الشرع.الإحكام في أصول القرآن.ج ١‏ / ص .٤٠٠*۷‏ 

(۲) سقط من (ب): إن. 

)في (آ): بها ما ل 

)٤(‏ في (ب): لأن. 

() في (): آن. 

)٦(‏ سقط من (ب): ما. 


۳۹۲ الججري 2 أصولالفقه 


ن ذلك كان شريعة ههم» فهو أبعد من الخلاف» إذ لا شبهة في أن هذا القدر لا 
يقتضي أن یون مأمورا بالاقتداء بہم. 

وإِن أرادوا به أن من تقدمه من الأنبياء دعاه إلى شريعته مام تنسخ» وأنه 
صلى الله عليه وآله عرف ذلك وعرف أيضا تلك الشرائع» لا من قبل الوحي بل 
من جهة أمته ”» من حيث تواترت الأخبار به» أو من جهة الكتاب المنزل عليهم» 
فهو خلاف في المعنى. إلا أن أحداً من الفقهاء لا يبلغ هذا المبلغ ولا يشير إلى هذا 
الوجه. والظاهر من إجماع الفقهاء كلهم أن جيع ما أداه النبي صلى الله عليه وآله 
إلينا من الشرائع كان “ ما أوحي الأمر به إليه على جلة أو تفصيل 7. فإذن إنم) 
يقع الخلاف في الوجه الذي حصللناه» وذلك قد عرفنا فساده من وجوه: 

منها: ما ” قد ثبت من ” توقف النبي صلى الله عليه وآله في أحكام حوادث 
حدثت انتظارا للوحي» مع العلم بأن أحكامها مذكورة في التوراةء كمسألة المبراث 
والإيلاء والظهارء ولو كان صلى الله عليه [وآله] وسلم متعبداً بالرجوع إلى أحكام 
التوراةء لما جاز أن يقف فيها انتظارا للوحي. 

فإن قيل: إنما انتظر الوحي لأنه لم يعلم أن أحكامها في التوراة! 

فالجواب: آنه كان يجب آن يطلب هذه الأحكام منها ويتبعهاء وني علمنا بأنه 


(۱) في (ب): ولم بين أن. 

(۲) سقط من (ب): أن. 

(۳) آي آمة النبي الذي تقدمه صلى الله عليه وآله وسلم. 
)٤(‏ سقط من (ب): کان. 

() سقط من (ب): على جملة أوتفصيل. 

)٦1(‏ سقط من (ب): ما. 

(۷) سقط من (ب): من. 


امخلاف 2 فعال 4¥ 


صلى الله عليه وآله ل يراع شيئا من الكتب المنزلة قبله في تعرف ما فيها من الأحكام» 
ولا راجع أهلها في ذلك» دلالة على آنه م یکن متعبدا با 

فإن قيل: إنا م يرجع إلى التوراة لما حصل فيها من التحريف المانع من العلم 
رة ما فيا 

فا لحواب ": أن هذا السؤال يبطل مذهب من خالفنافي هذه المسألةء لأن 
الكتب المنزلة قبله إذا م يكن إلى معرفة ما فيها من الأحكام سبيل» إمالحصول 
التحريف فيهاء أو انقطاع التواتر الموجب للعلم بهاء م يصح أن يكون متعبداً بشيء 
ما فيها. 

فإن قيل: هذا لا يعترض ما نذهب إليه؛ لاتا نقول: إن ما هو مذكور في القرآن 
من شرائعهم يجب أن یکون متعبدا به. 

والجواب: أن ذلك يمنع من هذا القول أيضا؛ لأنكم إن تتوصلون إلى إثبات 
ذلك بالآيات التي فيها ذكر الاقتداء بكتبهم ومللهم» وإذا كان الطريق إلى معرفة 
هذه الكتب والملل مسدوداً؛ لأجل التحريف الواقع فيها أو انقطاع التواتر في 
الأخبار بها ”؛ علم أنه لا يجوز أن يكون المراد بهذه الآيات ما تذهبون إليه من 
تعبده صلى الله عليه [وآله] وسلم بالرجوع إليها (ني الأحكام الشرعية» ثبت أن 
المراد ما الأصول العقلية) *. 

وإذا بطل الاستدلال ذه الآيات على المذهب الذي ذكرتم بطل المذهب» من . 
حیث لا دلیل عليه. 


(1) في (أ): والجواب. 

(۲) في (ب): انقطع تواتر الخبر بہا. 
(۳) في (ب): على آنه. 

)٤(‏ سقط من (ب): ما بين القوسين. 


44 الجري 2 أصول الققّه 


ونما يسقط هذا السؤال أن هذه الكتب وإن كان فيها تحريف» فقد علمنا أن فيها 
ما ليس بمحرّف» وكان إلى معرفة بعض ذلك سبيل» ومذا قال النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم لليهود ني آمر الزانيين لا أمر برجمهما: «إن ذلك في شريعة موسى»» 
وآمر بإخراج ذلك من التوراة ”» فكان يجب أن يتبع التوراة ويطلب تمييز اللحرف 
ا و ا و 
اي 

ومنها: أن الصحابة كان يجب عليها أن ترجع إلى هذه الكتب -لتعرف أحكام 
الحوادث التي حدثت بعد النبي صلى الله عليه [وآله] واختلفوا فيها - كرجوعهم 
إلى الكتاب والسنة في طلبها. 

ومنها: أن النبي صلى الله عليه وآله صرب قول معاذ في أنه يرجم إلى اجتهاد. 
متى م جد حكم الحادثة في الكتاب ولا السنةء ولو كان التعبد بالرجوع إلى التوراة 
سائر الكتب المنزلة قبل النبي صلى الله عليه [وآله]؛ لما جاز أن يقتصر معاذ على 


(۱) عن عبد الله بن عمر رضي الله عتهم): أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
فذکروا له آن رجلا منهم وامرأة زنیا فقال هم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم (ما تجدون في 
التوراة ني شأن الرجم). فقالوا نفضحهم وججلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا 
بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن 
سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر | رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فرجا قال عبد الله فرأيت الرجل بجنا على المرأة يقيها الحجارة.أخر جه 
البخاري في صحیحه ج ۳| ص ۱۳۳۰/ح ۳٤۳۹‏ . ومسلم في صحیحه ج ۳| ص ۱۳۲۹| 
ح۹۹٨۱‏ .والتر مذي في سنن ه ج٤‏ / ص۳ /٤‏ ح١٩٤۱‏ .وابسن ماجه في سنه 
ج۲/ ص٩ /۸٩‏ ح۲۵۵۷ .وآبوداود في سننه ج ۳/ ص ۳۱۳/ ح٤‏ ۳۹۲.وآحد بن حتبل فی مسنده 
ج۲/ ص٥/‏ ح۹۸٤٤‏ .ومالك في المو طا ج ۲/ ص ۸۲۰/ ح۹۷٤۱‏ . 

(۲) ني (آ): كا يطلب الناسخ. 

(۳) فی (ب): حاصلا لا. 


ا ا ا ج و د ت ا 


ذكر الكتاب والسنة» بل كان جب عليه أن يعد هذه الكتب في آنه يطلب أحكام 
الحوادث منهاء ويجريما في ذلك مجرى الكتاب والسنة» وني تصويب النبي صلى الله 
عليه [وآله] قولّه مع إعراضه عن ذكر هذه الكتب دلالة على أن التعبد بال ر جوع 
إليها غير واقع. 

فإن قيل: إنما م يذكر هذه الكتب المتقدمة» لأن ذكر الكتاب المنزل على النبي 
| صلل الله عليه وآله قد أغنى عن ذكرهاء من حيث كان دليلا على وجوب الاقتداء 
ا 

فا لجواب : أن هذه الكتب لو كانت من الأصول التي يرجع إليهافي معرفة 
الأحكام» لوجب أن يذكرها ك| ذكر الاجتهاد» وإن كان الكتاب دليلا على صحته 
ووجوب استعاله. 

ومنها: أن الأمر لو كان على ”° ما ذهبوا إليه؛ لوجب أن يطلب صل الله عليه 
وآله الأحكام من شريعة موسى ‏ عليه السلام ويرجع إلى الإنجيل ‏ ويتبع ما 
فيها؛ لأنّا قد علمنا أن في شريعة عيسى عليه السلام ما قد نسخ بعض شريعة 
موسى» فكان يجب أن يتبع ما في الكتابين ويميز الناسخ من المنسوخ. وني علمنا 
بأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يراع شيئا من أحوال هذه الكتب ولا أمر بذلك 
غل ا کی ھی بي ماتا 

ويدل أيضا على فساد هذا المذهب أنه صلى الله عليه وآله وسلم لو كان متعبدا 


(1) في (أ): والجواب. 

(۲) في (ب): ومنها: لوكان الآمر على. 
( 0( عیسی. 

(6) في (ب): الأصل. 


۳۹٦‏ ا لحري 2 أصول الفقه 


بشريعة من تقدمه من الأنبياء عليهم السلام» لما جاز وصف جيع هذه الشريعة © 
بنا شریعته» كا م جز أن توصف شريعة موسى عليه السلام بأنها شريعة 
يوشع» نّا كان هو متعبدا بشريعة موسى عليه السلام» وفي إجماع المسلمين على أن 
هذه الشريعة شريعة النبي صلى الله عليه وآله دلالة على أنه لم يكن متعبدا في شيء 
منها بالاقتداء بمن تقدمه. 

وا لجواب عن استدلال المخالفين في هذه المسألة بالآية الأولى والثانية: أن المراد 
بملة إبراهيم صلوات الله عليه التي ورد الأمر باتباعها هو أصل الدين» الذي هو 
التوحيد والعدل وما يتصل با دون الشريعة» بدلالة ما قد علمنا أن الطريق إلى 
العلم بشرائعه صلل الله عليه [وآله] منقطع» وأن التواتر الذي يوجب العلم بها غير 
حاصل» ولا يجوز ورود التعبد ب) لا طريق إلى العلم به. ۰ 

فإن قيل: لو كان المراد بالملة ما ذكرتم لا جاز تخصيص إبراهيم صل الله 
عليه [وآله] بذلك. لأن سائر الأنبياء عليهم السلام مشاركون له في هذه الملة؟ 

فا لجواب عنه من وجهين: 

أحدها: أنه لا يمتنع وإن كانت هذه الملة واحدة أن بخص إبراهيم صلوات الله 
عليه بذکره فیها وإضافتها إلیه» تفخ له وتعظیا لشأنه» کا حص جبریل ومیکائیل 
عليه| السلام بالذكر بعد ذكر الملائكة» وإن كان ذكرهم قد أفاد دخوه| فيه تعظي)ً 
فا صلوات الله عليه|. 

والثاني: آن الله تعالی قد حکى عن إبراهيم صلوات الله عليه وآله وسلم من 


(1) سقط من (أ): الشريعة. 
(۳) في (أ): ذکرته. 


امخلاف #2 فعال ۹¥ 


المناظرة في التوحيد وإبطال قول من يتخذ شريكا “ مع الله تعالى من عبدة النجوم 
وغیرهم ” ما م یحکه عن غیره» فلا یمتنع آن یکون قد خصه بالذکر ني الأمر باتباع 
ملته» تنبيهاً على أن الدين الصحيح ما دعا إليه وناظر فيه. 

وا جواب عن احتجاجهم بالآية الثالثة: أن ا دى عبارة عن الأدلة التي هي أدلة 
أصول الدين وهي لا تختلف» ولا يجوز أن يكون المراد بها الشرائع؛ لا بيناه من " 
أن النبي صلى الله عليه وآله لو كان متعبدا بها فيها؛ لوجب أن يرجع إليها ويتعرف 
الأحكام المذكورة فيها. على أن قوله تعالى: كما السونَ ا 
يقتضي من جهة العرف اللإشارة إلى من تقدم موسى عليه السلام من الأنبياء 
عليهم السلام» فلا يجب أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرادا بذلك» (لآن 
القائل إذا قال لغيره: قد علمتك طريقة في العلم يعتمدها العلاء» فإن العرف يفيد 
أنه أشار إلى علماء قد اعتمدوها في تقدم» ولو لم يكن العرف يقتضي هذاء لعلمنا 
أن النبي صلى الله عليه وآله غير مراد بالآية للدلالة التي ذكرناهاء فكأنه تعالى قال: 
«حكم با النبيون» لأن قول القائل: تفعل» يصلح للحال والاستقبال) . 

وكذلك الجواب عن استدلا همم بالآية الرابعة. 

والجواب عن استدلاهم بالآية الخامسة: أن ظاهرها لا يدل على موضع الخلاف 


من وجهين: 


(1) في (ب): شرکاء. 

(۲) في (آ): وغيره. 

(۳) سقط من (ب): من. 

. ٤٤ سورة المائدة:‎ )٤( 
طمن ب من هة احرف‎ 6( 
سقط من (ب): ما بين القوسين.‎ )1( 


۳4۸ ا حجري س أصول‌الفقه 


أحدها: أن مراد بالدين المذكور فيها يجب أن تكون الأصول التي هي التوحيد 
والعدل وما يتصل با دون الشرائع؛ لعلمنا بآنه لا طريق إلى العلم بشرائع 
نوح عليه السلام» وما لا طریق إلى معرفته فالتعبد به لا يصح. 

والثاني: آنه لو كان المراد به الشريعة» لا أفاد أكثر من أن الله تعالى تعبدنا بمغل 
ما تعبد به نوحا عليه السلام» وهذا لا يقتضي كوننا متعبدين بشريعته» لا باه في 
۰ 

والجواب عن استدلاهم بالخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله: «من نام عن صلاة 
أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)»» أنه لا دلالة فيه على موضع الخلاف على أن هذا 
الحكم كان مأخوذا عا خاطب الله تعالى موسى به» لأن النبي صلى الله عليه [وآله] 
إنما قال ذلك تشبيها هذا الحكم با آمر الله تعالى به موسى عليه السلام و 
فیه آنه صلى الله عليه [وآله] إنما استفاد هذا الحکم من خطاب الله تعالى لموسی عليه 
السلام» دون أن یکون قد علم آنه حاطب به کا خوطب موسی عليه السلام. 

فإن قيل: فكيف يصح تشبيهه * أحدهما بالآخر» وإنما أمر صل الله عليه وآله 
بالصلاة الفائتة عند ذكر من فاتته هاء والآية نطقت بإقامة الصلاة لذكر الله تعالى؟ 

والجواب: أن المراد بالآية هو أقم الصلاة لإجاب ذكري هاء وقد أوجب صلل 
الله عليه وآله وسلم فعلها على من فاتته لأجل ذکرہ اء فلا کان سبب وجو ہا على 
من فاتته ذكره الذي هو التذكر» كا أن سبب وجوب الصلاة ابتداء ذكر الله تعالى 
هاء (فالتشبيه من هذا الوجه. 


(۱) في (أ): التوحید وما يتصل بها 

() سقط من (أ): على موضع الخلاف. 

)۳( في (آ): موسى عليه السلام يه. 

() في (ب): كيف يصح تشبيه أحدها بالآخر. 


امخلاف ے2 ال فعال kK‏ 


ويجوز أن يكون المراد بالآية: أقم الصلاة لذكرك لي أني أوجبتهاء فيكون التشبيه 
من هذا الوجه) ”“ حصّل الشبه بين الموضعين من هذا الوجه. 

والجواب عن استدلاهم بقوله تعالى: اومن 1 کخم ا نرَلَ ال أوْكَيْكَ مُه 
الْكَافِرُونّ# ”» أنه " لا دلالة فيه على موضع الخلاف؛ لأن ظاهره إن رتسد 1 
أن من لم يحكم بم أوجبه الكتاب المنزل عليه فهو كافرء فيكون تقدير الكلام: ومن ن 
بحکم با آنزل الله عليه وتعبَدَّه به فقد كفر» لأنًا قد علمنا أن تكليف فريق لا يلزم 
فریقا آخر» وما انزله الله ونسخه لا جوز أن يحكم به» (فثبت أن ا مراد به ما لم يتناوله 
النسخ» وهذايمنع من التعلق بالظاهر في موضع الخلاف) *» وهذايقتضي أن 
يكون من لحقه ‏ هذا الوعيد متعبدا بالكتاب المنزل. 

والجواب عن استدلاهم بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إن ما أوجبه 
الكتاب فهو القصاص» إشارة إلى قوله تعالى: والسنْ بالسنٌ آنه لا دلیل فيه 
على ما ذهبوا إليه؛ لن قوم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك إشارة إلى هذه 
الآية فإنه غير مسلّم؛ لأن ذلك إنما كان “ يصح لو لم يكن في الكتاب مايدل على 
القصاص (في جملة أو تفصيل إلا هذه الآية» فأما وفي الكتاب مايدل على 


(۱) سقط من (ب): ما بين القوسين.سهوا. 
(۲) سورة المائدة: ٤٤‏ . 

(۳) في (أ): من أنه. 

)٤(‏ سقط من (): إنا. 

)٥(‏ سقط من (ب): ما بين القوسين. 

(0) في (): يلحقه. 

(۷) سورة المائدة: ٤٥‏ . 


(۸) سقط من (ب): کان. 


ا لحري سب2 أصول الفقه 


القصاص) ‏ غير هذه الآيةء مثل قوله تعالی: لوَلَكُمّفي القَصاصٍ یا © 
فاستدلاهم ‏ با لخر لا يصح. 

والجواب عن استدلا هم برجوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى التوراة في 
رجم اليهوديين آنه لا دليل ني ذلك على صحة ما ذهبوا إليه؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وآله م يرجع إليها ولم يأمر باستخراج آية الرجم منهاء من حيث أخذ هذا الحكم 
منها © لأنه كان أمر بالرجم ” قبل الرجوع إليهاء ولو كان فعل ذلك ” هذا 
الوجه؛ لوجب أن يرجع إليها في طلب سائر الأحكام على ماذكرناه. وإنع) أمر 
باستخراج آية الرجم منهاء لأنه صلى الله عليه [وآله] لما أمر برجم التودين 
اللحصنين أنكر اليهود ذلك» فأخبر صلى الله عليه [وآله] بأن الرجم مذكورفي 
التوراةء وكان هذا الإخبار من جلة معجزاته صلى الله عليه وآلهء فأمر بإخراج آية 
الرجم منهاء ليظهر صدقه فيا آخبر به» وليكون ذلك تکذیبا للیهود في| خالفوه فيه. 

والوابٌ - عن اسْيِذلالِ من يذهب إلى أنه صل الله عليه وآله كان متعبدا 
بشريعة من تقدمه قبل النبوة: أنه كان يذكي ويأكل من لحم المذكى - أن تذه 
صلی الله عليه وآله وسلم للحیوان م تصح ول یتواتر احبر ہا 

فأما أكله للحم ما ذكي» فإنه لا يدل على كونه متعبدا بالشريعة لأن ما حصل 
مذبوحا ومذكى فإنه جوز الانتفاع به على حكم العقل. 


( سقط فن ا ماين القرجن سيوا 
(۲) سورة البقرة: ۱۷۹. 

(۳) في (ب): فإذن إستدلاهم. 

() في (أ): عنها. 

(۵) في (آ): سب أمرنا بالرجم. 

0) سقط من (ب): ذلك. 


ا د س ی 


وأما استدلا لمم بالطواف» فال جواب عنه أن طوافه صلى الله عليه [وآله] بالبييت 
ثبت لدل على أنه كان متعبدا ببعض الشرائع» ولكن ذلك لم يثبت أيضا بالخبر © 
الذي يوجب العلم» وأخبار الآحاد لا يعتد بها في هذا الباب. 
وأما استدلا همم بآنه صلى الله عليه [وآله] کان یرکب البهائم» فلا دلیل فيه على 
موضع الخلاف؛ لأن ركوب البهائم إذا كان الإنسان يقوم بعلفها ولم بجحف عليها 
بالركوب» فذلك مباح عندنا من جهة العقل ولا بيحتاج فيه إلى الشرع؛ لأنه يجري 
مجرى تدبير البالغ أمرَ ” الصبي الذي م يبلغ وتصريفه على مصالحه» في ن ذلك 


(۱) سقط من (آ): با خر. 


اجتري سب2 أصول الفقه 


واعلم أن مَنْ يَذْهَبٌ - إلى أن النبي صلى الله عليه [وآله] كان متعبدا بشريعة 
من قبله من الأنبياء عليهم السلام فكذلك ‏ نحن» ويريد ” هذا القول أن 
الأحكام المذكورة في القرآن التي أخبر الله تعالى بأنه أنزما على من تقدم من الأنبياء 
وتعبّده بها؛ فنا متعبدون بها وهي لازمة لنا ما م تقم دلالة على نسخها - فإ ما 
قدمناه من ترك النبي صلى الله عليه وآله والصحابة بعد الرجوع إلى الكتب المتقدمة 
وطلب الأحكام منها لا يدل على فساده» وما ذَكرْنَاهُ أيضا م أن هذا القول لا 
e TT‏ 
a TT‏ 
إطلاق هذه العبارة ولا يؤثر في المعنى؛ فإذا صرح من يقول ذا المذهب بأنه إنى) 
يريد بقوله إا متعبدون بشريعة من تقدم من الأنبياء عليهم السلام هذا امعنى فقد 
سلم له ما أراد من جهة المعنىء > وإنا يبقى الخلاف في يتعلق بالعبارة» والمشآحة فيها 
لا محصل ہا الغرض ° المقصود في هذه المسالة. 

فان قال قائل: لا نسلم له المعنى من وجه آخر وهو آن ما ذهب إليه تاج فيه 


(1) في (ب): وكذلك. 
(۲) معطوف على يذهب. 

(۳) جواب: واعلم أن من يذهب... 
)٤( )‏ سقط من (ب): لا. 
)٥(‏ في (أ): ولا. 
)في (أ): بهذا الفرض 


حلاف 2 الاقعال _ ۳ 


إلى دليل يدل على صحته» فمتى لم يقم عليه دليل كان القول به باطلا. 
قیل له: لا يمتنع أن يُستدل عليه بقول لله تعاى: وارلا ليك لكات بالق 
مُصدقَّا ما بن يديه مى الاب وَمَهَيْوِتا لَه قا ی متهم ار ...4 * الآية؛ 


لأن ظاهره يعم جميع ما أنزله الله ” تعالى (من الكتاب المنزل على الرسول صل الله 
عليه وآله وما ”هذا الكتاب مصدقا له ما هو منزل قبله» فيكون الأمر متناولا 


للحكم بالجمیع) *. 
فان قیل: قوله تعال: «قَاخځكم بَيْتَهُم بجا أنرَلّ اله عطفا “على قوله: 
وارلا َك الْكَابَ باخُقٌ4! 
فا جواب: أن تلك الأحكام إذا كانت عا نطق الكتاب بأن الله تعالى قد تعبد 
بہا ول یبین نسخها؛ (فانه یکون داحلا تحت قوله: (قاځگم بَيْتهم بع أنرَلّ 
ا) ؛ فالکتاب قد نزل ہا ” من حيث كان مصدقا ” هاء؛ لأن ظاهر قوله 
تعال: مدقا نّا ب يدي ِن الاب وَمُهَيْمنًا علَيٍ4 ”» یفید أن کل ما لم ثبت 


(1) سورة المائدة: ٤۸‏ . 

(۲) سقط من (آ): الله. 

() ما اسم موصول معطوف على جیع. 

)٤(‏ سقط من (ب): ما بين القوسين. 

)٥(‏ في (أ): عطف. 

)٩(‏ سقط من (أ): قد. 

(۷) سقط من (ب): ما بين القوسين. 

(۸) سقط من (): فالکتاب قد نزل بہہا. 

(4) في (أ): كان الكتاب مصدقا. 

)٠١(‏ في (أ)»(ب): وردت الآية هكذا: $ مُصَدَقًا َا ب يديه مِنَ التوراة وَمَُيِْنَا علب .ولعل المؤلف 
اوردها کتفسیر. 


f‏ ازى سے أصولالفقه 


نسخه ما شرع فیهاء فالکتاب شاهد بکونه حقا ومتعبدا به؛ لان ما زال التعبد به لا 
یکاد يو صق بان الكتاب مصدق له "“ على الإطلاق» فإذا ثبت هذا صح ” دخوها 
A‏ 0 وسو و و 3 

تحت قوله تعالى: ل#فاحكم بَيّتهم با أنرَلّ الله&» وهذه الطريقة أولى ما ينصر به قول 
المراد به ما ذكرناه» والله أعلم. 


> اد عاد‎ 
o i 


(۱) في (ب): به 
(۲) ني (آ): على الإطلاق» فیکون قوله: ‏ فاحكُم بيهم جا أَنرَلٌ اله مشتملا عليه على ما بيا 
وج 


امخلاف سي الجاع tio‏ 


الخلاف في الإ جماع 


ج 


مسالہ 


اعلم أن الول بوجوب التمسك بالإجماع وأنه حجة لا جوز مخالفتها ظاهر عن 
الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار من بعد والمتكلمين 2 


() قال أبو الحسين البصري اعلم أن إجاع أهل كل عصر من الأمة صواب وحجة وقال النظام ليس 
ذلك حجة وقالت الإمامية ذلك صواب لأن الإمام داخل فيهم وهو الحجة فقط ودليلنا قوله تعالى 
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس والوسط من كل شيء خياره والحكيم لا 
يخبر بخيرية قوم ليشهدوا وهو عالم بهم كلهم يقدمون على كبيرة في تلك ال حال في يشهدون به بل 
لا جوز ذلك إذا علم انهم يقدمون في| بشهدون به على قبیح صغیر أو کبیر فصح أن ما شهدوا به انه 
من الدين فهو صواب.المعتمد - (۲/ ٤).وانظر‏ الأدلة على حجية الإجماع والمناقشات في: الرسالة 
للشافعي ٤۷٦ - ٤۷١١٤٠۳‏ المعتمد ٤/١‏ الإحكام لاإبن حزم /١‏ ۳۹ء العحدة لأي يعلى 
٠١ ٤‏ إحكام الفصول ص۳۷٤»‏ أصول السرخسي ۲۹١ /١‏ المستصفى ٠۳۲۸/١‏ التمهيد 
لأبي الخطاب ۳/ ۲۲١‏ المحصول للرازي ١ /٤‏ تحفة المسؤول للرهوني القسم ٤٦۹ / ١‏ فواتح 
الرحموت ۲/ ۳۹۷ صفوة الاختيار في أصول الفقه .)٠١ / ١(-‏ جوهرة الأصول وتذكرة الفحول 
للرصاص / ٠۳۷۲‏ منهاج الوصول إلى معيار العقول في علم الأصول للمهدي / ٥۹١‏ الفصول 
اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية ١(-‏ / ١۸٠)ءإجابة‏ السائل شرح بغية الآمل لابنالاأمير 
الصنعاني ١(‏ / ١٠٠)ء‏ الكاشف لذوي العقول عن وجوه معاني الكافل بنيل السؤل/ ٠١١‏ . 
رقال بدر الدين الزركئي: الَْحَتُ الراب ني گنو حُجَة الاب وإذا ل ك إنگان العمل بو فهو حْجَّة 
رة ول بالف فبه عبر الام اة قال إمام رة SLE‏ 
اررانضی آت تاي قات م رل وتم خود اذالم ري بين قزل يع الأ 
ر ول آحاوکا ف راز ا سط[ عل ا ویم ا ری في الجاع حب وإ اة في شن کیو إن 
ور لنا إن ۾ ظهز ۾ مدز له دللا وم رو اة ڌا حَكاء اقاي في الريب وَالْقَاضِي أو 
المَيّب وَالسَيْح أبو إشحَاق وكا الطَريّ وابن السَمْعَان وَغَيْرهَم وَتَبعَهَم الرَازي وَنَقَل ابن برمَانِ 


اجتري سي أصول الفقه 


وإنما حالف فيه النظام ‏ ونفر تابعوه على ذلك. واحتجواني أنه ليس بحجة 
جود 

كفا: أن الجماعة الكثيرة لا جوز منها الاتفاق في مستقبل الأوقات على 
الصواب في كل ما يقولونه أو يفعلونه» كا لا يجوز منها الاتفاق على الصدق في 


عنه أله يل الجاع وَنَبعَة ابن الحاجب.البحر المحيط في أصول الفقه -(۳/ 64۰).وانظر: 
الفصول للجصاص ٤‏ / ۲۳ الرهان ۲ / اا A۲‏ 
الملسودة ص ."٦٥١‏ 

(۱) النظام (۰۰۰ - ۲۳۱ ه= ۸٤١ - ٠٠١‏ م) إبراهيم بن سيار بن هانى البصري» أبو إسحاق النظام 
شيخ الفرقة النظامية من المعتزلةء وهو من الطبقة السادسةء توي سنة ١۲۳ه.وهو‏ أنبه تلاميذ أبي 
الهذيل العلاف» حفظ القرآن والتوارة والإنجيل والزبور وتفاسيرهاء» قال المجاحظ: (الأوائل 
يقرلون في كل آلف سنة رجل لا نظير له فإن صح ذلك قأبو إسحاق من أولعك). تبحر في علوم 
الفلسفة واطلع على أكثر ما كتبه رجاها من طبيعيين وإميين» وانفرد بآراء خاصة تابعته فيها فرقة من 
CS EB GS‏ 
خاصة للرد على النظام وفيها تكفير له وتضليل.آما شهرته بالنظام فأشياعه يقولون: إنها من إجادته 
نظم الكلام» وخصومه يقولون انه كان ينظم الخرز ني سوق البصرة.قال الذهبي في سير أعلام 
النبلاء: له نظم رائق» وترسل فائق» وتصانيف جمةء منها: كتاب " الطفرة " وكتاب " الجواهر 
والأعراض ٠"‏ وكتاب " حركات آهل الجنة "» وكتاب " الوعيد "» وكتاب " النبوة "» وأشياء كثيرة 
لا توجد.مات» في خلافة العتصم أو الواثق.ولمحمد عبد المادي أبي ريدة كتاب (إبراهيم بن سيار 
التظام - ط). 
انظر ترجمته في: طبقات المعتزلة: ٤٩‏ - ۲ أمالي المرتضی-۱ / ۱۸۹-۱۸۷ فهرست ابن 
النديم: ٠۲١١٠۲٠١‏ تاريخ بغداد ١‏ / ۹۷ 4۸ الوافي بالوفيات ٠١ / ٦‏ - ۱۹ء خحطط المقريزي 
۳٤١ ۱‏ سير أعلام النبلاء - ٠١‏ / ص ٠٥٤١‏ معجم المصنفین ۳ / ۱٦۱-۱١۸‏ واللباب في 
تهذيب الأنساب ۳/ ١٠“؛‏ وتاريخ بغخداد /٦‏ 44۷ والأعلام للزركلي +۳١ /١‏ ومعجم المؤلفين 
١‏ .طبقات المعتزلة لأبي القاسم البلخي» والحاكم الجشميء والقاضي عبد الجبار» طبقات 
الشافعية الكبرى: .٤٤٤/١‏ 


و ا ب و ب 


الأخبار بها ” يحدث ويقع في مستقبل الأوقات» مما يجري مجرى الغيوب تبخيحا 
وهذا يوجب فساد القول بأن جماعة الأمة ل يختاروا إلا ا لحق» والصواب في القول أو 
الفعل. 

ومنها: أنه إذا جاز على كل واحد من الأمة اختيار الخطأً والباطل» جاز ذلك 
على جماعتهم؛ لأن القول بأنه لا يجوز على جماعتهم مع جوازه على كل واحد منهم 
يجري مجرى التناقض؛ لأن آحادهم و 

ومنها: أن العادة جارية بأن الى اعة الكشرة لا تتفق على أمر واحد فيا يتعلق 
بأمور الدنياء كتدبير الحروب وسائر ما يتصل بالرأي والمشورة» فكذلك ما يتعلق 
بأمر الدين في أنه لا جوز اتفاقها على قول واحد» أو فعل واحد فيه. 

ومنها: أن اتفاق الأمة على شيء واحد لا يجوز أن يستقر فيصير حجة» مع 
علمنا بهم يحدثون وينسون حالا بعد حال إلى آخر التكليف. 

ومنها: أن إجماع سائر أمم الأنبياء إذا ل يكن حجة» فكذلك إجاع هذه الأمةء إذ 
لا فصل بينها وبين سائر الأمم في يتعالق بالدواعي والاختيارات . 


(1) في (): إنا. مصحفة. 

(۲) الح أن هذه حجج ناهضة تقوم على استقراء التاريخ وعلم الاجتهاج وعلم التفس تفت في عضد 
إمكان الإجاع فضلا عن وقوعه» من حيث العادة لا من حيث الإمكان العقليء والتظام وتلميذه 
الجاحظ كانا من أبرز فحول هذه الميادين السّباق إليهاء وعباقرة هذه العلوم الذين بقروها وافتضوا 
بکارتا وشقوا غبارها وخاضوا غبارها. 


الجري سبك أصول الققّه 


حج م الإجماع | 


والذي يدل على أن الإجماع حجة قول الله تعالى: ومن يماق الرَسولّ ِن بَعْدٍ 
ما تين له هى وبع َب سيل الَوْمِنين نوله ما كَرَل...) [النساء: ]٠١١‏ الآية 
فتوعد تعالى على اتباع غير سبيل المؤمنين» كا توعد على مشآقة الرسول» فدلت الآية 
على ن اتباع سبيلهم واجب وتركه محظور» كا أن ترك مشآقة الرسول واجب 
وفعلها حظور؛ لأن من م يتبعهم فيم| أجمعوا عليه من تحريم أو تحليل فقد ابتغى غبر 
سبيلهم. 

فإن قال قائل: الذي يقتضيه ظاهر الآية هو المنع من اتباع غير سبيلهم» فلم 
قلتم: إنها دالة على وجوب اتباع سبيلهم؟ 

قیل له: ظاهر الآية إذا تضمن المنع من اتباع غير سبيلهم» فقد أفاد المنع من 
خالفتهم ووجوب تركها؛ لأن من خالفهم فقد اتبع غير سبيلهم» وترك خالفتهم لا 
تحصل إلا باتباع سبيلهم» فثبت بالآية وجوب اتباع سبيلهم. فلهذا قلنا: إن الآية قد 
دلت على وجوب اتباع سبيلهم. وأيضا فإن النهي عن اتباع غير سبيلهم يعقل منه 
الأمر باتباع سبيلهم لا حالةء وإن اتباعهم مفارق لاتباع غيرهم في وجوبه» لا سي) 
إذا كان الانسان لا ينفك في علم سبيلهم فيه من أن يكون متبعا هم في ذلك أو 
لخیرهم» فإذا کان لا خرج من کونه متبعاً لغیر سبیلهم إلا باتباع سبیلهم» عمل من 
حظر أحد الأمرين والمنع منه بالتوعدعليه وجوب الأمر الآ ©. 


() قال جال الدين الإسنوي: لا نسلم أنه يجب اتباع سبيل المؤمنين في كل شيء» بل في السبيل الذي 
صاروا به مؤمنين» ويدل عليه أن الآية الكريمة نزلت في رجل ارتدّ ولأنه إذا قيل: لا تتبم غير سبيل 
الصالحين فهم منه المنع من ترك الأسباب التي بها صاروا صالحين دون غیرهاء كالآكل والشرب» 
وأجاب المصنف بأنه يلزم حينئذ أن تكون غالفة سبيل المؤمنين هي المشاقة فإنه لا معنى لمشاقة 


ا س ج 


بين “ صحة هذا أن ” القائل إذا قال لغيره: لا تصل في غير هذاالمكان أو لا 
تتصرف في غير هذه الدار» أو لا تأكل من غير هذا الطعام» فإنه يعقل منه أنه يأمره 
بالصلاة في ذلك المكان»ء والتصرف في تلك الدار» وذلك معقول من اللفظ» ولا 
يجري مجری ما يقوله من يخالفنا في دليل الخطاب. 


الرسول -عليه الصلاة والسلام- إلا ترك الإيمان» وسمي بذلك لأنه في شق آي: في جانب» 
والرسول صلل الله عليه وسلم في جانب آخر. فلو همل على هذا للزم التكرار.السادس: سلمنا تحريم 
اتباع غير سبيل المؤمنين» لكن لا نسلم وجوب اتباع سبيلهم» وقوهم: إنه لا خرج عنها عنوع» فإن 
بينه) واسطة وهي أن يترك الاتباع أصلا ورأساء فلا يتبع سبيل المؤمنين ولا سبيل غيرهم» 
والحواب: أن ترك الاتباع بالكلية غير سبيلهم أيضا فمن اختاره لنفسه قفد اتبع غير سبيلهم» وهذا 
الحواب لم يذكره الإمام ولا صاحب الحاصل وفيه نظر؛ فإن اتباع الغير هو إثباته بمثل فعله لكونه 
أتى به» فمن ترك اتباع سبيل المؤمنين لأجل أن غير المؤمنين تركوه كان متبعا غير سبيل المؤمنين» 
وما عن تركه لعدم الدليل على اتباع المؤمنين فلا يكون متبعا لحد وحينعذ فلا يدخل تحت 
الوعيد.نهاية السول شرح منهاج الوصول - (۲ / ۸۳- .)۸٤‏ 
وقال أبو إسحاق الشيرازي: قالوا ولأن هذا استدلال بدليل ا لخطاب وذلك أنه لما علق الوعيد على 
اتباع غير سبيلهم وحرمه» استدللتم من ذلك على أن اتباعهم واجب» ومشل هذه المسألة لا يجوز 
إثباتما بدليل الخطاب وهي من مسائل الاجتهاد ! 
والجواب هو أنا نتعلق من الآية بالنطق لا بالدليل وذلك أنه ألحق الوعيد بمن يتبع غير سبيلهم 
وعند المخالف أنه لا يلحق الوعيد باتباع غير سبيلهم فكان مذهبهم خالفا لنطق الآية. 
وجواب آخر وهو أنا استدللنا من الآية بتقسيم عقلي لا حيد عنه ولا حيص منه وذلك آنه ليس هاهنا 
أكثر من سبيل المؤمنين وغير سبيلهم فلا تواعد على اتباع غير سبیلهم تعین وجوب اتباع سبیلهم. 
والذي يدل عليه هو أنه لو نص على حكم واحد في القسمين لم جز فإنه لا يجوز أن يقال ومن ترك 
سبيل المؤمنين وغير سبيلهم فهو في النار إذ ليس ها هنا إلا سبيلهم وغير سبيلهم ولو نص على دليل 
ا لخطاب ني الشيء وضده على حكم واحد بأن قال في سائمة الخنم ومعلوفتها الزكاة جاز فدل على 
ما قلناه.التبصرة ۱ / .٠١١‏ 

)١(‏ في (أ): من.مصحفة. 


(۲) في (آ): لأن. مصحفة. 


1۰ 


ا جي سر2 أصول انه 


فقد بان ا ذكرناه دلالة الآية على أن الإجماع حجة ‏ يجب اتباعها ولا جوز 
خالفتها. 

فن قال: ما تنكرون من آن لا يدل ظاهر الآية على ما ذهبتهم إليه من وجه 
آخر» وهو أا قد علقت بشرط يمنع من كونها دلالة على صحة الإجاع» وهو قوله 


(1) قال ابن قدامة المقدسي: فإن قيل إنيا توعد على مشاقة الرسول وترك اتباع سبيل المؤمتين معا أو على 
ترك حدما بشرط ترك الآخر فالتارك لأحدهما بمفرده لا يلحق به الوعيد 
ومن وجه آخر وهو آنه إنما آلحق الوعيد لتارك سبيلهم إذا بان له احق لقوله تعالی من بعد ما تبن له 
ادى والحق في هذه المسألة من جملة المدى فيدخل فيها ويحتمل أنه توعد على ترك سبيلهم فيا 
صاروا فيه مؤمنين ويحتمل أنه أراد بالمؤمنين جميع الأمة إلى قيام الساعة فلا يحصل الإجاع بقول أهل 
عصر ولان اللخالف من جل المومنین فلا یکون تارکا لانباع سبیلهم باسرهم ولو قندر آنه ل یرد 
شيئا من ذلك غير أنه لا يقطع الاحتمال والإجماع أصل لا ب يبت بالظن. 
فنا ارهد غل الشين فى أن بكرة الرغيد عل كل واعت ع رها زاغا اة 
یکون لاحقا باحدهما معینا والآخر لا یلحق به وعید کقول القائل من زنی وشرب ماء عوقب وهذا 
لا يدخحل في القسم الثاني لأن مشاقة الرسول بمفردها تثبت تنبت العقوبة فثبت أنه من القسم الأول. 
راما الاق فلا مح فاه توعد ق آم غر جل الزش ی اقا من ر رای د 
اهدي عقيب قوله ومن يشاقق الرسول وليس بشرط لإ لاق الوعيد على مشاقة الرسول اتفاقا فلن 
لا یون شرطا لترك اتباع سبیل المؤمنین مع انه لم يذكر معه أولى. 
وآما الثالث فنوع تأويل وحمل اللفظ على صورة واحدة.روضة الناظر ١‏ / ۳۱ 
انظر وجه الاعتراض على الاستدلال بهذه الآية بشكل مفصل وطويل مع مناقشتها في كتاب إرشاد 
الفحول ص ۷٠-۷٤‏ نقلاً عن المحصول للرازي» المعتمد ۲/ ٤٦١‏ وما بعدهاء نهاية السول ۲/ 
۲ وما بعدهاء مناهج العقول ۲/ ۳۳۹ وما بعدهاء كشف الأسرار ٠٠١ /٣‏ المستصفى /١‏ 
٥ء‏ فواتح الر موت ۲/ ٤ء‏ الو حکام للآمدي ۱/ ۰۲۱۱۰۲۰۰ ختصر ابن الحاجب ۲/ ۳۱» 
المننخول ص ٠۴٠١‏ جوهرة الأصول وتذكرة الفحول للرصاص / ۳۷۲ صفوة الاختيار في أصول 
الفقه - /١(‏ ١٤۲)ء‏ منهاج الوصول إلى معيار العقول في علم الأصول للمهدي / ٠٠٠١‏ الكاشف 
لذوي العقول عن وجوه معاني الكافل بنيل السؤل/ ١٠ء‏ إجابة السائل شرح بخية الآمل (أصول 
فقه) - (۱ / ۱۰۳). 


ااراة اا ت ب و و پ ا 


تعالی: من بَعْدِ ما بن لَه هى فعلق وجوب اتباع سبيلهم بأن يتبين صحة ما 
هو سبيل هم» ويعلم كونه حقا بالدليل؛ لأن الهدى هو الدليل» ومتى علم كون ما 
أحعوا عليه حقاء فلا إشكال في وجوب اتباعهم» ولا حلاف في ذلك؟ 

قيل له: هذا لا يلزم من وجهين: 

أحدهما: أن قوله تعالی: لمن بَعْدِ ما ب لَه ای راجع إلى ما تقدم ذكره من 
مشآقة الرسول» دون ما ذكر بعده من اتباع سبيل المؤمنين» وليس ذلك بشرط 
فيمكن تعليقه» با " تقدم وتأخر عنه» وإنا هو وصف للحكم المذكور» فكأنه تعالى 
الآية من الوعيد. 

والوجه في ذلك أن القصد إلى مشاقة الرسول ومعاندته إنا يصح ويثبت مع 
تبيين الدليل على كونه رسولاء فما من لم يتبين الدليل على ذلك فإنه لا يستحق 
الوصف بأنه مشآق للرسول أو معاند له» فلم كان هذا الحكم لا مبجصل إلا مع هذه 

م« ٠»‏ رر ه ج 2ه e:‏ ۶ ِء 
الصفة ذكرهاء ولا تعلق لها بقوله: #ويت بتبعٌ عَيْرَّ سيل المومنينَ)؛ لأنه كلام مبتدا. 

والثاني: أن قوله: من بَعِْ ما تبن لَه الى لو كان شرطا ومتناولا لقوله 
تعالى: وي يبع َير سبيل الوَمنينَ)؛ لا وجب منه ما ذكره السائل؛ إذلايعلم من 
ظاهره أن المراد تبين الهمدى في صحة ما هو سبيل هم وما آجعوا عليه دون غيره ما 
يحتمله هذا الشرط. ألا ترى أنه يجحتمل أن يكون المراد به: ويتبع غير سبيل المؤمنين 
من بعد ما تبين له الهمدى في كونه سبيلا هم» ولا يمكن أن يقال: إِنّا نحمل الآية على 
الوجهين جيعا؛ لأن حمل الآية على الوجه الآآخر - وهو تبن صحة سبيلهم - د 


(۱) في (): لا 
(۲) في (أ): پحکمه. 


۲ الجنري سے أصول الفقه 


من وجوب الاتباع ويسقط حكمه» فمتى ملت على الشرط وجب أن يكون المراد 
با ما ذکرناه من تبین سبیلهم» لصح معنی الاتباء © 
فإن قال: ما تنكرون من آن يكون الوعيد المذكور في آخر الآية متعلقا بمجموع 
الفعلين» اللذين أحدها مشاقة الرسول» والآخر ترك اتباع سبيل المؤمنين» فالتارك 
لاتباع سبيلهم إنا يستحق الوعيد متى جمع بين ذلك وبين مشآقة الرسول» فأما ترك 
اتباع سبيلهم بانفراده فإنه لا يستحق عليه الوعيد “؟! 
قيل له: هذا فاسد لأن كل واحد من الفعلين لو كان بانفراده لا يستحق عليه 
الوعيد» لما جاز أن يستحق ذلك عليه| بمجموعه|؛ لأن الفعل الذي لا يستحق 
عليه الوعيد إذا ضآم فعلا يستحق عليه ذلك» لم يصح أن يستحق بيا الوعيد عليها 
جميعاء كالمباح والفسق. 


(۱) قال العلامة الشوكاني: سلمنا أن الآية تقتضي المنع من متابعة غير سبيل المؤمنين» لا بشرط مشاقة 
الرسول لكن بشرط تبون الهدى أولا. بهذا الشرط الأول مسلم» والفاني منوع؛ لأنه ذكر مشاقة 
الرسول صل اله عله وَسَلّمّ وشرط فيها تبين الهدىء» ثم عطف عليها اتباع غير سبيل المؤمنين» 
فیجب ان یکون تبین الهدى شرطًا في التوعد على "اتباع" غير سبيل المؤمنين "لأن ما کان شر ًا في 
العطوف عليه يجب أن يكون شرطًا ني المعطوف» واللام في اهدي للاستغراق» فليزم أن لايحصل 
التوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين إلا عند تبين جيع أنواع الهدى» ومن جلةء أنواع المهدى ذلك 
الدليل الذي لأجله ذهب أهل الإ جاع إلى ذلك الحكم وعلى هذا التقدير لا يبقى للتمسك بالإجماع 
فائدة.إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول - (۱ / .)٠۹۹‏ 

E SSS 
ترك أحدهما بشرط ترك الآخر فالتارك لأحدهما بمفرده لا يلحق به الوعيد...؟‎ 
TT قلنا التوعد على الشيئين رقت‎ 
یکون لاحقا بأحدهما معینا والآخر لا یلحق به وعید کقول القائل من زنی وشرب ماء عوقب وهذا‎ 
لا يدخل في القسم الثاني لأن مشاقة الرسو ول بمفردها تیت و و‎ 
.)١١۲ -۱۳١ / ۱(- الأول.روضة الناظر‎ 


ی ا ت ا 


ألا ترىئ أن اله تحال لا جوز أن يتوعد أحداعل الزناوشرب الاء 
بمجموعه)اء لا كان شرب ال اء من المباح الذي لا يستحق عليه الوعيد» فسبيل هذه 
الآية ني وجوب توجه الوعيد إلى الفعلين جميعا على الانفراد سبيل قوله تعالى: 
«وَالَِنَ لا يدون مع اه إا حر ولا يعون اللفْس الي حرم اله إلا باحق وا 
رون ومن يَفْعَل دَلِكَ يل ناما [النور : ۸ في أن الوعيد المذكور في آخر هذه 
الآية بجحب أن يكون متناولا لكل ما تقدم ذكره من الفعل على الانفراد» وأن ذلك 
يوجب القطع على أن كل واحد من تلك الأفعال نما يستحق عليه العقاب على 


0) 


الانفراد 


(۱) قال أبو الحسين البصري: فأما الو جهان الآخران فالأمر في صحة الاستدلال معه| ظاهر دليل قوله 
تعالی (ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی ویتبع غير سبیل المؤمنین نوله ما تول ونصله 
جهنم وساءت مصيرا) فجمع بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد فلو كان اتباع 
غير سبيل المؤمنين مباحا لا جمع بينه وبين المحظور في الوعيد ألا ترى أنه لا يجوز أن يقول الحكيم 
لعبده إن زنيت وشربت الماء عاقبتك وإذا قبح اتباع غير سبيلهم وجب قجنبه ولم یمکن قجنبه إلا 
.(Y/ - SEO e‏ 
وقال الإمام مد بن علي الجصاص: قن قِيلّ: إا ایی الم ارك سیل ومني إا شاق السو 
مع ذلك لان عا ا 8 و ن باقن اسول ن غد ما ی لَه ادى بيغ َيه ريل اَم > 
سكل اذم مين ت اليل على أنه يسمه برك باع سيل ومني وَخدَي دون مُسَاقَةٍ 
الرْسول؟. 


N‏ رچ 


ا باع سيل الُوْمِنينَ عل موم E ATE ERLE‏ 


ذا 6 


N 
\ 


مساقة الرّسو ل وای الد ماعل -دَلّ على صك ما گرا ِن وَجْهينٍ: 

اعدشا: که رل لا آنه غل مذموم على الإنفراد کا عة إل فة الول لالصلا رالسلدم. 
اا - آ5 0 2 fa% TR Lor f‏ 
والثاني: انه دمه عل الْفعْلَيْنِ ياء وَلَوْلا ن ترك باع سيل لمن مين مَعنى يَسْتحق علي و الذم نا 


8% 


2 


اذم إا شاق الرَسُولً مَعَهُ. 


٤‏ ا محري سے أصول الفقه 


فإن قيل: ما تنكرون من ن يكون الجمع بين هذين الفعلين يتعلق به من المغسدة 
ما يقتضي كوا بمجموعهم) کبیرة» ولا یکون ذلك حکمه) على الانفراد إذ لا 
يمتنع مثل هذاء كالجمع بين الأختين» وما مجري مجرى ذلك؟! 

قيل له: هذا غير متنع إذا دل الدليل عليه» ولكن لا جوز ترك موجب الظاهر 
لأجل هذا التجويز من غير أن يقوم دليل عليه وظاهر الجحمع بين الفعلين بحرف 
العطف في الوعيد يقتضي اشتراكه| في استحقاق العقاب على كل واحد منها. 

کا أن قائلا لو قال لغبره: من آخذ مالي وشتم عرضي عاقبته بکیت وکیت» 
آفاد ظاهره آنه يعاقبه على فعل كل واحد منه| على الانفرادء ولم يفد تعلق الوعيد 
با على الجمع» وآنه لو فعل كل واحد منهما على الانفراد من دون الآخر لم يتناوله 
الوعيد: فكذلك كل شيئين جمع بينهما بحرف العطف» كقول القائل: من أكرم 
ولدي وأعان ولدي قابلته با لجميل» فإنه يفيد أنه يفعل ذلك على الانفراد لاعلى 
الضم. 

فأما تعليق ذلك بالضم أو جعل أحدهما شرطا ني الآخر فإنه بجتاج إلى دليل. 

فما الجمع بين الأختين فالنهي فيه يتعلق بالضمء وليس هكذا آية الإجاع. 

فإن قال: ما تنكرون من آن يكون المراد بم| في الآيبة من إيجاب اتباع سبيل 
المؤمنين الأمر باتباعهم فی| به صاروا مؤمنین وهو الإیان دون غیره» وهذا مما لا 
خلاف فیه ۳؟! 


آلا ری أن وله تعا: وَين لا يذعُد مع اله إ خر ر ولا يمون التفس الي حَرَم اله إل 
باح ولا یزود € قذ دل (عل) ان ل واد من هو َالِ مَذموم على جياليء يشكَحق علب 
1 اقاب وَإِن ماني خطًاب وَاحِدٍ. الفصول في الأصول (۳/ ۲۹۲). 
(1) قال العلامة الشوكاني: فمن جملة ما استدلوا به قوله سبحانه: ومن يساق الرَسول من بعد ما تبن 
له ادى وَيتيع عي سيل لومي نوله ما تول وَنْصلِه جَهَنّم وَسَاءَت مَصيرًا) "١٠١"‏ النساء. 


الخلاف س2 الجاع ي ج د و ا 


قيل له: هذا يفسد من وجوه كثيرة: 

شفكاً: أنه يسقط ما اقتضاه ظاهر الآية من الاتباع ويبطل معناه؛ لأن موافقتهم 
في) به كانوا مؤمنين لا يكون اتباعا هم» وإن) يكون اتباعا للدليل الذي دل عليه» 
وهو الذي تمسك به المؤمنون واتبعوه» فكيف يكون هو متبعا هم فيه؟!! وإنا ير جع 
في ذلك إلى الدليل الذي يتبعهم فيه واستفاد ذلك من طريقتهم . 

وعفها: أن ما ذكره السائل يقتضي أن یکون علمه با به صاروا مؤمنین متقدما 


ووجه الاستدلال ذه الآية أنه سبحانه جمع بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد 
فلو كان اتباع غير سبيل المؤمنين مباحًا لما جمع بينه وبين المحظور فثبت أن متابعة غير سبيل المؤمنين 
"محظورة» ومتابعة غير سبيل المؤمنين"# عبارة عن متابعة قول أو فتوى يحالف قوهم أو فتواهم 
وإذا كانت تلك محظورة وجب أن تكون متابعة قوم وفتواهم واجبة. 
وجيب E O‏ 
في متابعة الرسول صل الله عليه ون م أو في مناصرته او في الاقتداء به او في به صاروا مؤمنين وهو 
الإيمان به ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال.إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - ١(‏ / 
(۹A‏ 
وقال أبو إسحاق الشيرازي: قالوا ولأن هذا استدلال بدليل الخطاب وذلك آنه لما علق الوعيد على 
که mm‏ 
إثباتما بدليل الخطاب وهي من مسائل الاجتهاد 1 
E ENE TORS ONS E‏ 
وعند المخالف أنه لا يلحق الوعيد باتباع غير سبيلهم فكان مذهبهم خالفا لنطق الآية. 
وجواب آخر وهو أنا استدللنا من الآية بتقسيم عقلي لا حيد عنه ولا حيص منه وذلك أنه ليس 
هاهنا أكثر من سبيل المؤمنين وغير سبيلهم فلا توعد على اتباع غير سبيلهم تعين وجوب اتباع 
سبيلهم والذي يدل عليه هو أنه لو نص على حكم واحد في القسمين لم جز فإنه لا يجوز أن يقال 
ومن ترك سبيل المؤمنين وغير سبيلهم فهو في النار إذ ليس ها هنا إلا سبيلهم وغير سبيلهم ولو نص 
على دليل الخطاب في الشيء وضده على حكم واحد بأن قال في سائمة الغنم ومعلوفتها الزكاة جاز 
فدل على ما قلناه.التبصرة .٠٠١١ / ١۱‏ 

(۱) في (أ): طريقهم. 


٦‏ امجرى س2 أصول الفقه 


ثم يوافقهم عليه ويتبعهم فيه» وهذا يناني مقتضى الأمر باتباعهم على التحقيق؛ 
لأن ذلك يقتضي أن يجعل الأمارة فيا يتصرف فيه من قول أو فعل طراقًهم التي 
سلکوها فيه فیستفید ذلك منهاء ومتی ل یعتبر هذا واعتبر تقدم علمه بکون ما 
يوافقهم فيه حقاء كان ذلك خلاف ما اقتضاه الآية من الأمر باتباعهم. 

وهفكا: آنه إذا اعتبر فيا يختاره من قول أو فعل الدليل كا اعتبروه» م يكن هو 
بأن یکون متبعا هم فيه أولی من أن یکو نوا متبعین له. 

فإن قال: إذا كان ظاهر الآية تضمن تعليق الاتباع با مؤمنین» فإنه يفيد اتباعهم فيا 
به صاروا مؤمنين» ك أن القائل إذا قال لغيره: اتبع فلانا الصالح» اقتضى ذلك الأمر 
باتباعه ني الصلاح» ولولا ذلك لكان لا فائدة ني وصف من وجب اتباعهم بالمؤمنين!. 

قيل له: الذي يفيده ظاهر الآية الأمر باتباع المؤمنين في طرائقهم التي يسلكونهاء 
وأفعاهم التي يختارونهاء من دون تخصيص وقيز فعل عن فعل» فكذلك قول القائل 
لغيره: اتبع الصالحين» أو فلانا الصالح» فإن ظاهره إنها يفيد الأمر بالاقتداء بهم في 
طراتقهم واختياراتم» وإنها بعقل من ذلك خصوصا أن المراد به اتباعهم فيا به 
صاروا صالحين» من حيث يعلم أن غرض الآمر به هو حث المأمور على الصلاح 
دون غيره» فيجري ذلك مجرى أن يقول: اتبع الصالحين» أو فلانا الصالح في 
الصلاح. على أن هذه اللفظة إذا تجردت عن القرينةء اقتضى ظاهرها الأمر باتباع 
الصالحين ني جيع أفعا هم وطرائقهم وأقوالهم» فكذلك ظاهر الآية. وذكر الصلاح 
إن يغيد كونه آمارة لن جب اتباعه» لا أن الظاهر يفيد تعلق الاتباع به» وبري 
مجرى التعريف له باسمه أو صفة من صفاته. 

فإن قال: قولكم إن ظاهر الآية يُوجب اتباع المؤمنين في أفعاهم. يلزمكم عليه 
أهم إذا فعلوا فعلاً على وجه الندب كالصلاة وغيرهاء جب عليكم فعلهاء وهذا 
يؤدي إلى ن يكون التطوع فرضا!. 


اخلاف سر2 جاع 1۷ 


قيل له: هذا الذي تومته غلط؛ لأن التعبد باتباع سبيل المؤمنين وإمجاب ذلك 
يجري مجرى التعبد باتباع الرسول صلن الله عليه وآله وسلم وإيجابه» وقد بيّتا فيا 
تقدم صورة اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم» وأنها تقتضي أن يوجب ما يوجبه 
قولا وفعلاء ويعتقد في بجعله ندبا قولا أو فعلا أنه ندب» ويفعله على هذا الوجهء 
وأن يستبيح ما يستبيحه قولا أو فعلا. فكذلك الواجب في تُعبدنا به وأوجب 
علينا؛ من اتباع الإ جاع الذي هو سبيل المؤمنينء ومعنى الاتباع لا يصح إلاعلى 
هذه الطريق» ولا بد فيه من اعتبار القسمة التي اعتبرناهاء وهذا يسقط ما اعترض 
به السائل. 

فإن قال: إذا كانت الآية إنها دلت على اتباع سبيل المؤمنين» فيجب أن يقولوا: 
إن اتباع من تناوله هذا الاسم منهم واجب» وهم ثلاثة من المؤمنين؟! 

قيل له: قد بينا فيا تقدم أن دخول الألف واللام في المسميات يفيد استغراق 
ا لجنس إذا لم يكن لتعريف العهدء وهذا يوجب حل الآية على كافة المؤمنين. 

فإن قال: فأنتم تعتبرون في الإجماع وكونه حجة ما يجمع عليه المؤمنون في كل 
عصر من دون اعتبار ما تقدمه من الأعصار» وموافقة من كان فيها من المؤمنين هم 
و هذا تجعلون ما مجمع عليه أهل كل عصر حجة» وإن لم يعرف لمن تقدمه قول فيه! 

قيل له: إنما اعتبرنا ذلك من حيث علمنا كون الإجماع حجة» وأنه لا يتخصص 
في كونه كذلك بوقت دون وقت» وأن التكليف في وجوب اتباعه مستمرفي 
الأحوال كلهاء وإذا صح ذلك لم يكن إلا ما اعتبرناه من إجماعهم في كل زمان؛ لأنا 
لو م نعتبر ذلك لوجب أن تكون الحجة هي إجماع الصدر الأول فقط؛ لأن ما بحدث 
من القول بعد ذلك وإن أجعوا عليه لا يجب أن يكون حقاء من حيث لم يدخل فيه 
الصدر الأولء وما حصل الإجماع فيه في الصدر الأول فإنه لا ينتظر في كونه حجة 
حال من بعده على هذا القول. وقد دل الدليل على فساد قول من يذهب إلى أن 


فا ل — ا لحري سر2 أصول الفقه 


الإجاع هو إجماع الصدر الأول فقط» ونحن نبين ذلك في موضعه» وإذا فسد هذا م 
يبق إلا ما اعتبرناه. 

فإن قال: ظاهر الأمر باتباع سبيل جيع المؤمنين يمنع من اعتبار ما اعتبرتموه!! 

قيل له: ليس الأمر كما قَدَرْلَه؛ لأنا إذا علمنا أن الغرض بالأمر إمجاب اتباع 
سبيلهم في جميع الأوقات» إذ ليس في الآية تخصيص وقت دون وقت» كذلك © 
جرت دلالة هذه الآية مجرى قوله تعالى في صفة النبي عليه السلام: وما ينطق من 
هوى [النجم: ۳]ء في آنا ما علمنا - أن الغرض بها إثبات قوله حجة في كل حال 
- علمنا أن المراد بها الماضي والمستقبل من الزمان» وإن كان اللفظ لفظ الاستقبال. 
وإذا كان ما ذكرناه معلوماً ولم يمكن ذلك إلا على الوجه الذي اعتبرناهء علمنا أن 
المراد بالآية ما ذهبنا إليه. 

((ووجه آخر وهو أن ظاهر الآية إنما يفيد ما ذهبنا إليه؛ لأن الأمر باتباع سبيلهم 
يفيد اتباع من يصح وصفه بأن له سبيلا على الحقيقة دون التوسع» وهذا إنا يتناول 
الأحياء منهم دون من مات وانقرض؛ لأن السبيل عبارة عا هو موجودمن 
اعتقادهم وأفعاهم التي توجد منهم حالا بعد حال. فأما ما عدى ذلك فإنه ليس 
يسمى سبيلا هم إلا جازا» وهذا يوجب اعتبار إجماعهم في كل زمان. 

فأما إجاع من مضى وسبيلهم فإن| لا جوز خالفته من حيث ثبت وقوعه حجة» 
ولم يتغبر حاله في كونه حجة» ولم يعرض ما يؤثر في کونه دلالة» وهذا بن» . 

فإن قال: فيجب أن تعتبروا في وجوب الاتباع إجماع المؤمنين فقط دون ساثر 
الأمة. 


(۱) في (): بذلك. 
(۲) سقط من (ب): ما بين القوسين. 


اتخلاف الجاع ۹ 


قيل له: كذلك نعتبر على موجب الآيةء ولكنا لا | نعرف المؤمنين بأعيانہي 
وعلمنا ن الأمة إذا أ جعت على قول أو فعل فقد دخل المؤمنون كلهم في تلك 
الجملة اعتبرنا ذلك؛ لأن في اعتباره اعتبار إجاع المؤمنين. وهذا مثل أن بخبر النبي 
صلى الله عليه وآله بأن ما يجمع عليه مائة من أصحابه حجةء فإذا م نعرفهم بأعيانہم 
إلا آنا علمنا أن ألفا من أصحابه متى أجمعوا فتلك الماثة من جملتهم» علمنا أن إجماع 
الألف حجة» من حيث كانت المائة التي علمنا أن إجاعها حجة داخلة في جلتهم. 

فإن قال: فهذا يوجب وجود المؤمنين في كل زمان! 

قيل له: كذلك نقول؛ لأن ورود الأمر باتباعهم في كل وقت يتضمن وجود من 
يقع هذا الاسم عليه منهم في كل وقت. 

فإن قال: إذا كان من قولكم إن العموم يقتضي توجه الحكم المتعلق به إلى كل 
واحد من المسلمين الذين تناو مم العموم» فهذا يوجب عليكم أن يكون الأمر باتباع 
المؤمنين موجبا لاتباع كل واحد منهم! 

قيل له: هذا لا يلزم؛ لأن الحكم الوارد على وجه العموم ينقسم: 

فمنه ما يكون معلقا بال جاعة في حال الاجتاع. 

ومنه ما لا یکون معلقا با. 

فا يكون معلقا بالجاعة فإنه يراعى فيه حال الكل»ء كقول القائل: جاعة بني 
يم أعطهم كذا. وما تضمتته الآية من وجوب اتباع سبيل المؤمنين فإنه متعلق 
بكلهم» وهو سبيلهم دون سبيل كل واحد منهم. فلذلك قلنا: إن اتباع جاعتهم هو 
الواجب؛ لأن ذلك يقتضي ثبوت ما يسمى سبيلا ههم»ء وليس هكذا إذا م يكن 
الحكم الذي تضمنه العموم متعلقا بالجملة؛ لأنه جب أن يعتبر فيه آحادهم» ويعلق 
ذلك بکل واحد منهم؛ لأنه حجري مجرى أن بخص ال مخاطب كل واحد منهم باسمه» 
نحو أن يقول: من دخل الدار من بني تيم فأعطه كذاء وهذا بيّن. 


Ye.‏ ا ججري 2 أصول الفقّه 


فإن قال: كيف تدل الاآية على وجوب اتباع سبيل المؤمنين» والعلم بكونهم 
مؤمنين لا سبيل إليه؛ لأن القطع على بواطنهم غير مكن» وهذا محري مجرى تكليف 
ما لا يطاق؟! 

قیل له: قد غلطت في) ظننته؛ لأن التعبد الذي نطقت الآية به إن تعلق باتباع 
من ثبت إيمانه من طريق الظاهر دون الباطن» كا قد تعبدنا بتعظيمهم وموالاتهم من 
طريق الظاهر دون الباطن» وهذا يسقط ما سألت عنه. 


د 
i ZS‏ 


الخلاف س2 الجاع ۱ 


دلیل آخراعلی صحہ الإجماع) 


ويدل أيضا على صحة الإجماع قول النبي صلى الله عليه[ وآله] وسلم: («لا تجمع 
أمتي على خطا» » وني بعض الأخبار «لا تجتمع أمتي على الضلالة» ”» فأخبر أن 
إجاع الأمة على الخطاً لا يقع» وهذا يقتضي أن ما أجعوا عليه يكون صواباء فإذا 
ثبت هذا ووجدناهم مجمعين على أن التمسك بإجماعهم واجب» وأن ذلك حجة 


وخالفتهم غير جائزة» وجب القطع على صحته. 


٠" ل أجده بهذا اللفظ فيا اطلعتُ عليه من كتب السنةء بل فيها لفظ " ضلالة " بدلأمن " خطاً‎ )١( 
وقال‎ »)۲۱٣۷( والترمذي‎ »)٤٤٥۳( وأبو داود‎ ٣ / ٦ والحديث رواه الإمام أحد في مسنده‎ 
وقال البوصيري: إسناده ضعيف .قال ابن حجر‎ )۳۹٠١( عنه: غريب من هذا الوجه» وابن ماجة‎ 
في: تلخیص الحبیر (۳/ ۲۹۵): ((حدیث مشهور له طرق كثيرة» لا بخلو واحد منها من مقال)‎ 
وقال الزركشي: ((واعلم أن طرق هذا الحديث كثيرة ولا يخلو من علة وإنما أوردث منها ذلك‎ 
- ليتقوى بعضها ببعض) المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر- ص 1۲.وقال الحاكم‎ 
((لابد أن یکون له صل وله شراهد» لا دعي صحتها ولا‎ :)۱۱١ / ۱( بتصرف - في مستد رکه‎ 
أحكم بتوهينهاء بل يلزمني ذكرها لإجاع أهل السنة على هذه القاعدة من قواعد الإسلام)).وانظر‎ 
.والحديث حسَنه الألباني بطرقه‎ ٤١٤ / ١ كلاماً للخطيب البغدادي في الحديث ني: الفقيه والمتفقه‎ 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة, الجزء الثالث (١۱۳۳).ولكن ذكره بلفظ (خطا) جماعة من‎ 
/ ٤ والرازي في المحصول‎ ٠٠٠٤ / ١ الأصوليين في كتبهم منهم: بو إسحاق الشيرازي في التبصرة‎ 
والإسنوي في‎ ۳۸١ /٣ اللإسلام البزدوي في كشف الأسرار‎ رخفو.٠۸‎ / ١ المستصفى‎ ٠١ 
/ ١ نهاية السول شرح منهاج الوصول ۲ / ۸۸ وأبو المظفرء المروزى في قواطع الأدلة في الأصول‎ 
في اللإحکام ۱ / ۲۷۸.وابن أمير اجاج في‎ يدمآلاو.٥‎ / ٣ ۸.و الزركشي في البحر المحيط‎ 
الحسين البصري في‎ وبأو.٤۷‎ / ١ إسحاق الشيرازي في اللمع‎ وبأو.١١١‎ /٣ التقرير والتحبير‎ 
.۲۸١ / ١ المعتمد ۲ / ۹٠.وعبد العلي الأنصاري في فواتح الرحموت الثاني‎ 

(۲) آخرجه الترمذي في سننه (6/ ۰٤٦1‏ رقم ۲۱۹۷)» وعبد بن مید ( ص۳۹۷ »رقم ۱۲۲۰)» وابن 
ماجه في سننه (۲/ ۰۱۳۰۲۳ رقم ۳۹۰)» وابن ابی شیبة (۷/ ۰٤٥۷‏ رقم ۳۷۱۹۲). 


Y۲‏ ا لحري سب2 أصول الفقه 


فإن قال قائل: : کیف يصح الاستدلال ہذا E‏ 
آخبار الآحاد؟! 

قيل له: هذا اشير وإن كان نقله الآن من طريق الآحادء فقد قام الدليل على 
كونه متواترا ني الأصل موجبا للعلم» وهو ما ذكره آبو هاشم واعتمده شیخنا 
بو عبد الله وبسط الكلام فيه. 


() هو آبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبدالوهاب الجباتي البصري» من الطبقة التاسعة من طبقات 
المعتزلة.آخذ عن أبيه أبي علي الجبائي حتى بلغ مرتبة عالية من العلوم والمعارف في عصره» وصار في 
الصف الأول من علاء العتزلة» ومقدماً فيهم» وكان فاضلاً ورعاً زاهداً فقيهاً متكلا» كان هو 
وأبوه من كبار علماء المعتزلة» وما مقالات على مذهب الاعتزال» وقد انفردا عن أصحا) بمسائل 
مشحونة بكتب الاعتزال» آلف كتباً كثبرة منها "تفسير ير القرآن" و"الجامع الكبير" و"الأبواب 
الك" قدم إلى بخداد سنة (۳۱۷ه)ء. توفي فیها في شهر شعبان سنة (۳۲۱ه/ ۹۳۳م) عن ۷٤‏ 
عاماء رحه الله رحة الأبرار.ويعرف مذهبه بالبائية أو(البهشمية) نسبة إلى كنيته (أبوهاشم). 
انظر ترجمته في طبقات المفسرين للداودي ٠٠١ /١‏ فرق وطبقات المعتزلة ص ١١٠٠ء‏ الفرق بين 
الفرق ص٤۰۱۸‏ وفيات الأعيان ۲/ ٥‏ شذرات الذهب ۲/ ۲۸۹ الذهبي: سير النبلاء »:٠١‏ 
الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ٠١.٥١ :١١‏ ابن كثير: البداية :١١‏ ١١۷٠ء‏ ابن الجوزي: المنتظم 
T71‏ 


(۳) هو الحسين بن عليء أبو عبد اله البصري الحتفي» ويظهر أن کنيته قد غلبت على اسمه» ويعرف 
با لجْل» : شيخ المتكلمين» وأحد شيوخ العتزلة وأئمة متكلميهم. وهو أحد أهم شيوخ المؤلف» وهو 
شيخ القاضي عبد الجبار الذي نقل عنه كثيرآ في "شرح الأصول الخمسة". .أخذالاعتزال وعلم 
الکلام عن ابي علي بن خلادء ثم آذه عن أي هاشم ا جبائي» وبلغ بجده واجتهاده ما ۾ يبلغه غيره 
من آصحاب أي هاشم» کا لازم مجلس أبي الحسن ن الكرخي زمناً طويلاً. وله تصانيف كشيرة في 
الاعتزال والفقه والكلام» وكان مقدماًني علمي الفقه والكلام» ويملي فيهماء ويدرسههاء وصبر على 
شدائد ادنيا دون آن يناله منها حظ» مع زهده فیهاء ومن کتبه: "شرح مختصر-أبي الحسن 
الكرخي"» و"كتاب الأشربة"» و"تحليل نبيذ التمر"» و"كتاب تحريم المتعة"» و"جواز الصلاة 
بالفارسية ".توي سنة(۹۹ ۳ه —- 4۹م( .وقيل:: غير ذلك .انظر ترجته في "الفوائد البهية ص »٦۷‏ 
الجواهر المضيئة ۱/ ۲۱١‏ طبقات الفقهاء للشیرازي ص ۱٤۳‏ الفهرست ص ۲۹٤ ۲٤۸‏ 


ج ا ا ا 


وجملته أن المعلوم من حال الصحابة أنهم كانوا لا مجمعون على موجب الخبر إلا 
إذا كان ما قامت الحجة به» فكان نقله موجبا للعلم لا سيا فيي طريقه العلم. فأما 
خبر الواحد فإنهم كانوا لا يجمعون على خبره بل يختلفون في ذلك فمنهم من يقبله» 
ومنهم من يرده» على حسب اجتهادهم في حال الراوي . 

وكذلك أجعوا على بر آخبارهم في الصلوات وأصول الزكوات وما يجري 
اها اا كانت هذه الأخبار اقات الكجة ية 

يبين صحة هذا آنا قد عرفنا منهم أنهم لم يكونوا يقبلون خر الواحد فيا 
يقتضي التواتر خحلافه» وكذلك في) يخالفه ‏ نص الكتاب» لما كان له مع ذلك 
طريقة العلم» وهذا عادة لهم ” معلومة» والعادة أصل في الأخبار؛ لأنا إنم| نرجع 
في إثبات التواتر إلى ما عرفناه من عادة الناس» في نمم إذا بلغوا في الكثرة مبلغا 
خصو صا لم بخبروا بالكذب مع علمهم بذلك» فكذلك إذا علمنا من عادة هذه الأمة 
أا لا تتفق على قبول الخبر والعمل بموجبه إلا إذا كان مما قامت الحجة به» 


شذرات الذهب ۳/ 1۸» تاريخ بغداد ۸/ ۷۳ فرق وطبقات المعتزلة ص ١٠١١ء‏ فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة ص ٠۲١‏ انظر شرح الأصول الخمسة لتلميذه قاضي القضاة عبد الجبار / ١١‏ 
وهامشهاء وفرق وطبقات المعتزلة/ ١١١‏ . 

)١(‏ قال سعد الدين التفتازاني:"وقوله عليه الصلاة والسلام: "لا تجتمع أمتي على الضلالة" وقوله عليه 
السلام: "ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن" " هذه هي الأدلة المشهورة على ن الإجاع حجة 
فقوله تعالى: ومن يساق الرَّسولّ فقد عرفت ما عليه. 
وأما غبره من الآيات فدلالته على أن اتفاق مجتهدي عصر واحد حجة ليست بقوية وماذكر من 
أخبار الآحاد فبلوغ جموعها إلى حد التواتر غير معلوم والإجاع دليل قاطع يكفر جاحده فيجب أن 
تكون الدلائل الدالة على آنه دليل قاطع قطعية الدلالة على هذا المدلول المطلوب.شرح التلويح على 
التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه - (۲ / .)٠٠١‏ 

(۲) في (أ): خالقه. 

(۳) في (): له. 


Y4 


ري سے أصول الفقه 


ووجدناهم مجمعين على التمسك بموجب هذا الخبر» علمنا أنه ما قامت الحجة به 
وأن نقله متواتر في الأصل. 

«يبين صحة هذا آنا كا علمنا أنجم كانوا يقبلون خر الواحد في يتعلق 
بالعمل » فقد علمنا أم م يكونوا يقبلونه فيم طريقه العلم» وهم لو روي هم 
ذلك لکانوا لا يقبلونه» ”. | 

فان قال قائل: لیس قد ذکرتم فی تقدم آن ما بختاره شیخکم آبو عبد الله من أن 
الصحابة إذا أجعت على العمل بمخبر خبر لأجله» وجب القطع على كونه متواترا 
ني الأصل موجبا للعلم غير مستمرء وأنه لا يمتنع اتفاقهم على القول لأجل خبر 
الواحد» كا لا يمتنع اتفاقهم عليه من طريق الاجتهاد» وهذاينقض ماذكرتموه 
الآن؟! 

قيل له: ليس الأمر كما قدّرته؛ لأنّا إنما ذكرنا ذلك فيما طريقه العمل دون العلي 
فجوزنا في هذا القبيل إجاعهم من طريق خبر الواحد» فأما ما طريقه العلم فإنًّا لا 
نجوز إججماعهم عليهء إلا إذا كان الخبر الذي لأجله قالوابه معلوماعندهم؛ لأن 


عادتهم قد جرت بذلك» وقد علمنا صحتها با بیناه ”. 


() في (): بالعلم.ولعل الصواب ما أثبت. 

(۲) سقط من (ب): ما بين القوسين. 

() قال بو الحسين البصري: باب في الأمة إذا أجعت على موجب الخبر هل يكون الخبر طريقا إلى ما 
أجعت عليه الأمة أم لا؟ 
اعلم أن الأمة إذا جعت على حكم كان في الأخبار ما يدل عليه فاما أن يكون خر واحد أو 
متواتراء فان کان متواترا فاما آن یکون نصا لا بحتاج معه إلى استدلال طویل واجتهاد أو بحتاج معه 
إلى ذلك فإن كان نصا علمنا آم أجعوا لأجله؛ لأنه لا جوز مع تواتره أن لا يقفوا عليه مع طلبهم 
لا يدل على الحكم» ولا يجوز مع ظهوره آن لا يدعوهم إلى الحكم فيكون طريقهم إليه» سواء ظهر 
فيهم خبر مثله أو لم يظهر.وإن كان يحتاج في الاستدلال به إلى اجتهاد طويل وبحث») يمتنع أن 


و ا د ا 


يبين صحة ذلك أيضا أنّا نعلم من حالمم آنه لو روي هم من طريق الآحاد 
وجوب صوم شهر سوی شهر رمضان» أو حج سوى حج البيت الحرام» لما كانوا 
يقبلونه» ولو قدّرنا أنهم قبلوا خبرا في] يجري هذا المجرى وعملوا بموجبه» لوجب 
القطع على نم قد علموا صحة ذلك الخبرء وأن الحجة قد كانت قامت به. 

فإن قال: قد علمنا من حال كثير من الأمم نهم قد أجمعوا على خير الخبر وإن 1 
تكن الحجة قد قامت به» بل قد أجعوا على موجب الخبر الذي قد علم بطلانه» 
كإجاع اليهود والنصارى على خبر صلب المسيح» وما يجري مجرى ذلك. 

قيل له: هذا لا يعترض ما قلناه؛ لأنا م تدع هذه العادة لسائر الأمم» وإن] قلنا: 
إنها اختصت أمة نيينا صلى الله عليه وآلهء فإذا كانت هذه العادة ختصة بهم» فكيف 
يصح الاعتراض على ذلك بعادات سائر الأمم؟! 

فإن قال: ول قلتم: إنهم أجعوا على التمسك بمختر هذا الخبر؟ 

قيل له: هذا ظاهر معلوم منهم؛ لأنا قد علمنا بالأخبار المتواترة هم كانوا 


يكونوا أجعوا لأجله» ولم يمتنع أجعوا لأجل خبر متواتر هو أجلى منه م ينقل اكتفاء بالإجماع إذا 
استدل به بعضهم واستدل الباقون بخبر آخر آو بقياس. 

وإن كان الخبر منقو لا بالآحاد لم يخل إما أن يروي لنا أنه ظهر فيهم أو لايروي ذلك» فإن م يرو 
ذلك جوزنا أن يكون ظهر فيهم فلم ينقل إلينا ظهوره فأجعوا لأجله» وجوزنا أن يكون ظهر فيهم 
خبر آخر أجعوا أو بعضهم لأجله ولم ينقل إلينا اكتفاء بالإجماع؛ لأنه إذا جاز أن يكون ذلك الخبر 
كان ظاهرا فيهم فلم ينقل ظهوره إليناء جاز أن يظهر فيهم خبر آخر فلا ينقل إلينا أصلا.وإن كان 
قد روى أن ذلك الخبر قد كان ظهر فيهم فإما أن يروي بالتواتر أو بالآحاد» فإن كان قد روي 
بالآحاد وجوزنا صدق الراوي ون يكونوا أجعوا لأجله وجوزنا كذبه فلا يقطع على أنجم أجمعوا 
لأجله» ولكن يغلب صدقه على الظن» وإن نقل ظهور الخبر فيهم بالتواتر جاز أن يكونوا آجعوا 
لأجله» ويقطع على ذلك من حاله إن قالوا أجعنا لأجله» أو كانوا متوقفين عن الحكم بأجعهم» أو 
کان بعضهم قد حکم بخلافه فلا سمعوا احبر قالوا به» وإنما قلنا إنه جوز آن يجمعوا لأجل خبر 
الواحد؛ لأن خبر الواحد طريق إلى الحكم.المعتمد - (۲ / .)٥۹-٥۸‏ 


٦‏ اجر ی سے أصولالفقه 


يظهرون القول بآن إجماعهم حجة» وأن التمسك به واجب» والمخالف له عاص 
شاق للعصا مستحق للذم» وم كانوا يدعون إلى هذا القول ويتدينون به وينكرون 
خلافه. 

فإن قال: إذا ثبت هذاء فمن أين نعلم أنهم قالوا بذلك لأجل هذا الخر؟ 

قیل له: لآن الحکم متی ظهر فیا بینهم وظهر خبر یفیده ول ینقل سواه وجب 
ن نحكم بهم إنما قالوا به لأجله» و ورجعوا إليه في إثباته. ك آنا إذا وجدناهم 
مجمعين على القول بوجوب الرجم على الزاني المحصن» ولم يظهر في هذا الباب إلا 
خبر ماعز» علمنا أنهم إن قالوا بذلك لأجل هذا الخبر. وكذلك القول فيا حجري 
هذا المجرى. 

Nea Nas‏ والتفتیش» کا نقول 
في سائر الأخبار أن ما لا يعرفه العلماء منها مع البحث والتفتيش يجب أن يجكم 
ببطلانه» فإذا ثبت ن إجماعهم على القول بأن اتفاقهم حجة» لابد من أنيكون 
مآخوذا عن الخبر ولم ينقل سواه ولم يعرف» ثبت أم إنم)ا أجمعواعليه لأجله» ولا 
يجوز أيضا أن نعدل عن نقل ما لأجله قالوا بالحكم» إلى نقل ما لم يعتبروه فيه فينقلوه. 

فإن قال: آليس قد أجعوا على الأخذ بخبر المضمضة والاستنشاق وإن ل يكن 
ما قامت الحجة به؟ 

قیل له: هذا لا یلزم؛ لآنه ل يثبت نهم ذهبوا إلى ذلك لأجل هذا الخ إذ لا 
u LCE‏ 
عليه وآله بذلك» ونحن إن نتوصل باتفاقهم على موجب ابر إلى کونه معلوما متی 
كان اتفاقهم عليه لأجله» ولم يجز أن يكون ذلك الاتفاق حاصلا عن دليل سواه. 

فإن قال: فلم لا يجوز أن يكون اتفاقهم على موجب خبر الإجماع لدليل سوا 
وهو الآيات التي استدل بها على صحة الإجاع؟! 


ا س و و نے ۷ 


قيل له: قد أجاب شيخنا أبو عبد الله عن هذا بأنه: لم يرو أن الصحابة رجعت 
ني أن إجماعها حجة إلى شيء من الآيات» وإنم) النقل المتظاهر ورد بأمم كانوا 
يحتجون بهذا الخبر» وما مجري مجراه من الأخبار الواردة ني الإجماع. 

فإن قال: فهذا الجواب يناقض استدلالكم بالآية التي بدآتم بالاستدلال با على 
أن الإجماع حجة! 

قيل له: ليس الأمر كا ظننته؛ لأنا لم نقل: إن الصحابة ذهبت إلى أن الآية لا 
تذل عل ذلكه و إت الى بفعضيه جواب شيخة أي عبد اه أن الصمخابة ل دلوا 
بہاء وترکھم الاستدلال ہا لا يمنع من " كوا دليلاء إذ لا يمتنع أن يكونوا قد 
تر کوا الاستدلال ہا استغتاء با لخر عنها. 

فإن قال: إذا كان هذا الخبر متواترا قد قامت به المحجة في الأصل» فلم خرج 
الآن عن طريقة التواتر وصار نقله من الآحاد؟ 

قيل له: هذا لا يمتنع لبعض العلل» كا قد عرفنا أن أخبار أصول الشرائع 
كالصلوات والزكوات ليس نقلها نقل المتواتر الآن» وإن كانت متواترة في الأصل. 

فإن قال: وما العلة في ذلك؟ 

قيل له: الاستغناء عنها بحصول الإجماع على خبرها؛ لآن الغرض في نقل هذه 
الأخبار تعريف أحكامها في المستقبل» فإذا حصل ماينوب مناها في الدلالة على 
أحكامهاء وإمكان الوقوف عليها من جهته كالإجماع» لا يمتنع أن يترك نقلها على 
الحد الذي نقل ” في الأصل فيخف النقل ”» فكذلك هذاالخحبر لما آجعواعلى 


(۳) في (): فيخف الثقل.وفي (ب): ليخف. 


۸ ا حجري س2 أصول الفقه 


موجبه» وقد علم أنم لا يجمعون على موجب خبر ليس بمعلوم وقع الاستغتاء به 

فإن قال: إذا جاز أن يصير المتواتر من الأخبار من جملة الآحادء فلم لا يجوز أن 
يصير ما يقوى من حملة الآحاد متواترا؟! 

قیل له: الفرق بينه| واضح» وهو أن المتواتر إذا صار من باب الآحاد لقيام 
غيره مقامه في الدلالة على الحكم ل يقتض ذلك أن يكون قد صار ما ليس بمعلوم في 
الأصل معلوماًء وإنا يقتضي ذلك أن يكون المعلوم ضرورة قد صار معلوما من 
طريق الاكتساب» وهذا غير ممتنع» وليس هكذا إذا صار خبر الواحد متواترا؛ لأنه 
يقتضي أن يصير ما م يكن معلوما في الأصل عند ناقليّه معلوما من بعد وهذا لا 
يصح لأنه لا جوز أن يكون من نقله إلى القوم الذين حصلت فيهم شروط التواتر ل 
يعلم صحتهء ويعلم ذلك هؤلاء الذين سمعوه منهم» إذ لا يجوز أن يزيد ” حاهم 
فيه على حال من استفادوه من جهته. 

فإن قال: إذا جاز عندكم أن تجمع الصحابة على حكم من الأحكام ولا تنقل ما 
لأجله أجعوا عليه أصلاء فلم لا جوز أن يكونوا قد أجعوا على خير هذا ا لخر لا 
لأجله» بل لأجل دليل سواه وإن لم ينقل ذلك؟ 

قيل له: إذا علمنا آم إنم| رجعوا في إثبات الحكم إلى طريقة السمع دون 
غيرهاء ونقل في ذلك خبر قد علم ظهوره» وجب أن نحكم بأنهم إن) قالوابه 
لأجله» ولا يشبه هذا تركهم نقل ما ورد فيه وعدوهم عنه اقتصاراً على الإجماع بتة؛ 
لأن حصول الإجماع على موجب الخبر والاستغناء به عن نقله قد لا تدعو الدواعي 


(۱) ني (ا): فهو. 
)۲( ف (): پرد.بدون نقاط. مهملة. مصحفة. 


ا ص ا 


إلى نقله» ولكن لا يجوز أن يكون هناك دواع إلى نقل ما ورد فيه فينقل ما تمسكوا به 
لا لأجله ولم يرجعوافي ذلك إليهء اماردو إليه وتمسكوابه لأجله» 
(«وهذا أجع أهل العلم على أن الإجاع على أن الرجم مأخوذ من خبر ماعز» وهذا 
يبين أيضا أن نقل سبب الحكم يوجب نهم إن| نقلوه لتوافر دواعيهم واتفاقها على 

وأيضا فإن ما يكون طريقه العلم من الأحكام وإن استغني بالإجماع عنه» فإنه 
لا يجوز أن تنقطع الدواعي عن نقله» وإن جاز أن خف كخبر ماعز في الرجم» 
ونحن نعلم أن دواعيهم لم تنقطع في نقل ما يدل على الإجماع» وأنہم کانوايوردون 
ااا ف 

على أن شيخنا أبا هاشم قد ذكر أن رجوعهم إلى هذا الخبر وأمثاله والاحتجاج 
با ني وجوب التمسك بإجماعهم معلوم ونقله متظاهر» وهذايسقط ماتعلق به 
الساقل. 

ووجه آخر قد ذكره شيخنا أبو هاشم في الدلالة على صحة هذا الخبر» وهو أن 
القول بوجوب التمسك بالإجماع وكونه حجة أصل كبير كانت الصحابة تعتمده. 
وجري إجماعها مجرى الكتاب والسنة المقطوع عليهاء وما يجري هذاالمجرى من 
الحكم الظاهر لا يجوز أن يروى في إثباته ما لا يعلمون صحته» فلا ينكر أحد منهم 
ویسکتون عن نکیره» مع تعاتق التکلیف فيه بجماعتهم» کا لا جوز أن دعا على مَنْ 
عدده مثل عددهم أنهم قد شاهدوا أمرا من الأمور أو سمعوا خبراً من الأخبار» من 
غير أن يکونوا قد علموا ذلك آو سمعوه» فلا ینکره آحد منهم» وإِذا ثبت هذا صح 
ن خبر الإجماع كان معلوما فيا بينهم. 


)١(‏ سقط من (ب): ما بين القوسين. 


.{ لحري ي2 أصول الفقه 


ومن آهل العلم من قال في هذا الخبر أن لفظه وإن م يكن متواتراً فإن معناه قد 
حصل فيه حكم التواتر؛ لأنه قد نقل بألفاظ ختلفة» وتضمنته أخابار كثيرة ” وإن 
م یکن کل واحد متها متواترآني نفسه» فالعنی الذى قد تضمنه جیعها مچب أن 
يجري مجرى المتواتر» لكثرة طرقه وبلوغها الحد الذي يوجب العلم» كقوله صلى الله 
عليه [وآله]: («من سرته بحبوحة الحنة فليلزم الجمأاعة» » وقوله: «من فارق 
الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» *» وقوله: «عليكم بالسواد 
الأعظم» ٠“‏ وقوله: («من خالف الجاعة مات ميتة جاهلية» ”» وقوله: ««لن تزال 


(1) في (أ): وتضمنت أخبارا كثرة. 

() في (أ): جيعا. مصحفة. 

(۴) الحديث عن عمر رضي الله عنه» وهو جزء من حديث طويل» أخرجه الشافعي في المواعظ 
)۲٤٤/(‏ والطیالسی ( ص ۷ رقم ۱ والحمیدی (۱۹/۱ء رقم ۲ وأحمد(۱۸/۱ رقم 
)٤‏ والترمذي ٤٤٥ /٤(‏ رقم )٥‏ والنساتي في الکبری(٥/‏ ۳۸۸ رقم 4۲۲۵)ء وال حاکم 
۰۱۷۷ رقم ۳۸۷) وقال: صحيح على شرط الشيخين. 

)٤(‏ وردالحديث عن ابن عمر أخرجه الحاكم (۱/ ٠٥١‏ رقم )۲٥۹‏ وقال: صحيح على شرط 
الشيخين.وعن أبي ذر أخرجه أحمد (ه/ ۰ رقم )۲۱٣۰۰‏ وأبو داود (6/ ۰۲٤۱‏ رقم »)٤۷0۸‏ 
والحاكم (١/۳٠۲»رقم ١‏ ).وأخرجه أيصًا: البزار (۹/ ٤٤١‏ رقم »)٤٠٥۸‏ والبيهقي 
٠ (‏ رقم ۹۱{ 

)٥(‏ آخحرجه ابن ماجة في سننه» تاب الفتن رقم (٩٤۳۹).وأحمد‏ في مسنده ٤‏ وعبد بن ميد في 
هدو =( ۷ ) وابن أي عاصم في السنة "۱۳/ ۳۹". 

() عن ابن عباس: مَنْ حالف ا عة شا ات َيه جاهلية مسند آحمد ٤‏ / ۲۹۰.وعن عامر بن 
ربيعة بلفظ: "من فارق الجاعة مات ميتة جاهلية" أخرجه عبد الرزاق (۲/ ۳۷۹ رقم ۳۷۷۹) 
ومد (٣1/۳٤٤»رقم‏ 1 وآبویعل (۱۳/ ۱ء رقم ۷۲۰۳).قال اغیثمسی 
0 ۴).وعن أبى هريرة بلفظ: من خرج من الطاعة وفارق الجاعة فمات مات ميتة 
جاهلية.آخرجه ابن بى شيبة (۷/ »٤٦۲‏ رقم ۴۴ وأحمد (۲/ ۰۲۹7 رقم ۷۹۳۱)» ومسلم 
79 رقم )۱۸٤۸‏ والنساقي (۲/ ۳۱٤‏ رقم ۷۹٥۳).وأخرجه‏ أيصّا: عبد الرزاق عن 


اخلافس2الاجماع __ ۳۱ 


طائفة من أمتى ظاهرين على الحق» ”> وإذا كثرت الأخبار المغيدة هذا المعنى على 
الحد الذي ذكرناه» وجب أن يكون ذلك في حكم المتواتر المعلوم» ولنا نظر في هذه 


فإن قال: ظاهر الخبر لا يدل على ما تذهبون إليه» من أن ما أحهعت الآمة عليه 
يجب أن يكون صواباء إذ ليس فيه أكثر من نفي الخطا عنهم» وانتفاء ا لخطا عن 
الفعل لا يقتضي كونه صواباء فقد يكون من الفعل ما ليس بخطا ولا صواب 

قيل له: إنا بخرج الفعل من كونه خطاً وصوابا وحسنا وقبيحافي بعض 
الأحوال» إذا وقع من فاعله على طريق السهو ولم يكن مقصودا إليهء فأما ما يقع على 
سبیل القصد فإنه لا بد من کونه خطا او صواباء کا لا بد من کونه حسناً أو قبيحاء 
وفي دلالة الخبر على انتفاء ا لخطاً عن فعلهم الذي أجعوا عليه مايوجب كونه 
صوابا. 

فإن قال: ما أنكرتم من أن يكون المراد نفي الخطاً عن فعلهم هو نفي وقوعه 
على سبيل السهو؟ 


٠٤١ /٠١(‏ رقم »)٤٥۸١‏ وأبو عوانة ٤١١ /٤(‏ رقم »)۷١١۹‏ والبيهقي ف السنن الكبرى 
)۱10/۸ رقم »)۱٦۳۸۸‏ وفی شعب الإیان /٦(‏ ۰ء رقم .)۷٤4٩‏ 

(۱) عن ثوبان: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذهم حتى يآتي أمر الله وهم 
كذلك. آخرجه مسلم (۳/ ۲۳٥٠ء‏ رقم  ),)۰‏ والترمذي ٥٩٤ /٤(‏ رقم ۲۲۲۹) وقال: حسن 
صحيح.وابن ماجه »٥ /١(‏ رقم ١٠).عن‏ أبى أمامة: لا تزال طائفة من أمتي على الحتق ظاهرين على 
من يغزوهم قاهرين لا يضرهم من ناوأهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك قيل يا رسول اله وين 
هم قال ببيت المقدس.آخرجه أحمد(٥/ ۲٦۹‏ رقم »))٤‏ والطبراني (۸/ ١٥٤٠ء‏ رقم 
۳ ).و أخرجه آیضا: فی مسند الشامیین(۲/ ۲۷» رقم .)۸٦١‏ 


YY‏ اجري سي أصول الفقه 


قيل له: هذا لا يصح من حيث يوجب كون الخبر عبثا؛ لأن وقوع فعل واحد 
من ا لجاعة الكثيرة على سبيل السهو مستحيل» فتخصيص هذه الأمة بذلك على 
وجه التمييز ها على سائر الأمم لا مجوز. ) 

وأيضا فإن الخبر قد دل ظاهره على أن المراد به الفعل الذي يقع منها على سبيل 
O O‏ 

خحطا» ”؛ لأن ظاهر الاجتماع على الفعل يتضمن كونه مقصودا إليه» ولا يجوز أن 

توصف الجماعة بنا اجتمعت على فعل خصوص إلا والغرض به أا تعمدت ذلك 
وقصدت إليه. 

فإن قال: ما أنكرتم أن يكون المراد بالخر أن الله تعالى لا يحمل هذه الأمة على 
ا لخطاء کا روي في خبر آخر وهو آنه صلى الله عليه وآله قال: م يكن الله ليجمع 
متي على الخطاً» ©؟ 

قيل له: لا جوز حمل الخبر على هذا؛ لأنه بخرجه من أن يكون مفيدا؛ لأناقد 
علمنا آن الله تعالى لا حمل أحدا على الخطأً من هذه الأمة ‏ ولا من سائر المي 
وإذا كان هذا حكا يختص الآحاد كا يختص المجماعة» ويختص سائر الأمم كا بختص 
هذه الأمةء فتخصيص الأمة بذلك لا ججوز. 


(۱) سبق تخرګه. 

1 أجده بهذا اللفظ والمو جود بلفظ "لا تجتمع متي على ضلالة" انظر كشف الخفاء للحافظ 
العجلوني ۲/ ٩۰‏ ح ۲۹۹۹ تلخیص الحبیر للحافظ ابن حجر ۱٦۲/۳‏ ح ۸.وورد بلفظ: لا 
َم ابي على اا .ني كثير من كتب أصول الفقه»مثل: ا د 
٥‏ .الإّحكام للآمدي ١‏ / ۲۷۸.التبصرة ١‏ / ٤٠.التقرير‏ والتحبير /٣‏ ۲.اللمع في أصول 
الفقه ١‏ / ۷٤.المحصول‏ للرازي ١ ىفصتسملا.۲٠۷ / ٤‏ / ۱۳۸ .المعتمد ۲ / ١۱.فواتح‏ الروت 
الثاني .۲۸١ / ١‏ 

(۳) سقط من (أ): الأمة. 


ا ا ب 


وأما ما روي من قوله: («لم يكن الله ليجمع أمتي على الخطاً». فإنه إن صح يجب 
أن يكون محمو لا على ضرب من التأويل» وهو أن المراد به أن الله تعالى لا يملهم 
ولا خليهم من الأدلة والألطاف التي عندها يختارون الامتناع من الخطأء أو يكونون 
أقرب إلى ذلك» ويكون المراد به بيان هذا الحكم» لا تخصيص هذه الأمة به دون 
سائر الأمم. 

فإن قال: ما أنكرتم أن يكون المراد با لطا المذكور في هذا الخبر هو الضلال 
المذكور في الخبر الآخر» فتكون فائدة الخبرين واحدة وهي أن الأمة لا تجتمع على 
الضلال الذي هو الكفر؟ 

قيل له: الواجب حمل كل واحد من الخرين على مقتضى لفظه» فالقول بأن 
المراد بلفظ أحد الخبرين هو المراد بلفظ الخبر الآخر لا يصح» بل الواجب أن يحمل 
كل واحد منه| على ظاهره» فيقال: إنا لا تجتمع على الخطاً ولا تجتمع على الضلال 
انضا: 

على آنا لو سلّمنا ما ذكره السائل من أن المراد بكلا ا لخبرين نتفي الضلال عنهم» 
لا لزم أن يكون المراد به نفي الكفر فقط؛ لأن الضلال في صل اللغة هو الذهاب 
عن الشيءء» فلا كانت المعصية تذهب ‏ فاعلها عن طريقة الحق سميت: ضلالا 
فالضلال اسم لجحميع المعاصي كفرا كانت أو غير كفر» وصغيرة كانت آم كبيرة. 

آلا تری آن الله تعالی قد حکی عن موسى عليه السلام أنه قال: «فَعلّها إا 
ا ل الک ا وزغل 
الأنبياء» كذلك الكبائر من المعاصي. فثبت أن اسم الضلال لا يختص الكفر 
والکبائر. 


(۱) في (ب): قد ذهب. 


T4‏ الجري سے أصولالنقه 


وهذا يبطل قول السائل أن ما تضمنه الخبر من نفي الضلال عنهم إنما يفيد نفي 
الكفرء وثبت أنه يفيد نفي جميع المعاصي على ما ذكرناه. 

فإن قال: ما أنكرتم أن يكون المراد بالخبر نتفي الخطأ عنهم في الحال التي 
وصفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الصفة دون ما بعدها من الأحوال؟! 

قیل له: هذا فاسد من وجوه: 

كفكا: أن الحال التي قال فيها صلى الله عليه [وآله] هذا القول فيهم م يكن قد 
استقر الإجماع فيهاء فكيف جوز أن يكون المراد به تلك الحال المخصوصة؟! 

وهفها: أن الخبر م يتضمن وقتا خصوصاء فظاهره يقتضي حله على جيع 
الأحوال والأوقات. 

وسفسا: آنا ”“ قد علمنا أن المراد بالخبر هو إثبات إجحماعهم حجة وقدوة؛ لأنه 
يجري مجرى سائر الأخبار التي تضمنت المحث على لزوم الجاعة والتحذير من 
خالفتها ”» وهذا يقتضي أن يکون حكم إجماعهم غير خصص بوقت دون وقت. 

فإن قال: فما المراد بالأمة التي تضمن الخبر أن إجماعها جب أن يكون صوابا؟ 

قيل له: قولنا: أمة» عبارة عن الجماعة في أصل اللغةء فإذا أضيفت إلى الرسول صلى 
الله عليه [وآله] وسلم فإطلاقها يفيد جميع من بُعث إليه» إلا آنا قد علمنا أن هذا الاسم 
وإن كان يتناول بظاهره ‏ جيع المبعوثين إليهم» فإن مراد بالخبر لا يجوز أن يكون غير 
الملصدقين به؛ لأن من لا بصدق به لا يجوز أن يكون عارفا بالشرائع» ومن لايكون 
عارفا ا لا يجوز آن یکون قدوةء وآن یکون بقوله اعتبار فیا تعلق بالشرع. 


(1) في (): ما. 
(۲) في (أ): والتحذير وخالفتها. 


ا لاف جاع to‏ 


فإن قال: فهذا يقتضي أن يكون المستفاد من حكم الإجماع من الخبر خالفا لما 
يستفاد من حكمه من الآية التي استدللتم بہا؛ لأنكم قلتم: إن الآية إنما تدل على أن 
الحجة هي إجاع المؤمنين فقط» والغبر يقتضي أن الحجة هي إجاع جيع المصدقين 
بالرسول صلى الله عليه وآله في كونه حجة لا يناقض الاستدلال بالآية؛ لأن ما مع 
عليه المصدقون بالرسول صلى الله عليه وآله فقد أجمع عليه المؤمنون» فالمعتبر بالآية 
داخل تحت المعتبر بالخبر وإن) يختلف حكم الآية والخبر من وجه آخر» وهو أن 
الاستدلال بالآية يقتضي أا لو عرفنا المؤمنين بأعيانهم» لوجب أن نعتبر في باب 
الحجة إجماعهم فقط دون سائر المصدقين» والخر يوجب اعتبار جميع المصدقين» 
وهذا لا يقدح في كون إجاع الأمة حجة على ما نذهب إليه؛ لأن الذي نعتبره في باب 
ا لحجة هو إجحماع جميع المصدقين إذا استدللنا بالآية» ك نعتبر ذلك إذا استدللنا 
بالخر» إذ لا يمكن سوى ذلك على ما بيناه. 

«ولا يمتنع أن يكون المراد بالخبر هو المراد بالآية» فمن ت تى به الحجة وهم 
المؤمنون فيذكرون مرة بأعيانہم ومرة مع غيرهم» لا كان ذكرهم في جملة غيرهم لا 
يمنع من تعلق الحجة بهم» . 

فإن قال: إذا سكم أن إجاع الأمة صواب» فمن أين نعلم أنه حجة وأن خالفعه 
غير جائزة ”» والخبر لا يدل على ذلك» إذ ليس في ظاهره أكثر من كون إجماعهم 
صواباء وقد يكون الفعل صوابا وخلافه جائز» كقول المجتهد فإنه صواب» ولا 
يمنع ذلك من جواز خالفته؟! 


(1) كذافي (ا).ولعلها: من وال أعلم. 
(۲) سقط من (ب): ما بين القوسين. 
(۳) في (): جايز. 


۳٦‏ اجنري سب2 أصول الفقه 


قيل له: الذي يدل عليه ظاهر الخبر هو ن إجماعهم صواب فإذا ثبت هذا 
ووجدناهم جمعين على أن إجماعهم حجة وأن خالفتهم غير جائزة» وجب أن نقطع 
على کون هذا الحكم ضوابا وهذا وجب كونه حجة. 

فإن قال: من أين لكم آم قد أجعوا على ذلك؟ 

قيل له: قد بيّنا فيم) تقدم أن إجماعهم على وجوب التمسك با أجمعواعليه 
والدعاء إليه» ونسبة ‏ من خالف في ذلك إلى أنه مأثوم شاق للعصامعلوم من 
طريق الأخبار المتواترة. 

فإن قال: فهذا منكم استدلال بالإجماع على صحة الإجاع! 

قل ار لأنا م نستدل بابر على أن إججماعهم صواب» 
وأهم لا تجوز أن يجمعوا على الخطأء فإذا ثبت هذا ووجدناهم مجمعين على أن 
إجماعهم حجة وخالفته غير " جائزة» علمنا أن هذا القول صواب» وكونه صوابا 
يقتضي كون الإ جماع حجة على ما نذهب إليه. 

فإن قال: قد علمنا من طريق العادة أن إجماع الجماعة الكثيرة على الخطا لا 
یعلمون کونه خطاً جائز غير متنع» كا أن إجماعها على الخطا ف يعلمون كونه خطاً 
جائز» وعلى © الإخبار بالكذب وهم يعلمون كونه كذبا متنع» فكم)| لا يجوز ورود 
الخبر في جماعة من الاعات بآن اجتهاعها على خطا * يعلمون كونه خطا 7 أو 


OED 

() في (آ): على غير.زيادة سهو. 

( ف( رنه طا عل 

)في (أ): الخطاً. 

)٥(‏ في (ب): على خطا یعلم من کونه خطا. 


اخلاف 2 الجاع ___ ۷ 


الإخبار بالكذب في) يعلمون كونه كذبا لا بجوز» فكذلك وروده با لا تجتمع على 
ا لخطاً في] لا یعلمون کونه خطا لا مجوز؟ 

قيل له: بين المؤمنين فرق؛ لأن جماعة كثيرة معينة لا يمتنع أن يكون المعلوم من 
حاهما أا لا تعدل عن الحق والصواب فيا تتبع الدليل في ذلك وتسلك مسلك 
التأويلء وإن كان لا يمتنع اجتاع الاعات على الخطاً في لايعلم كونه خطآ على 
ا لجملةء وأن يكون المعلوم من حال هذه الجماعة أا لا تعدل عن اعتبار الدليل في| 
تجتمع عليه» ومتى اعتبرت الدليل أصابت الحق والصواب » فيكون هذا معلوما 
من حماعة بعينهاء كا أنّا قد علمنا على الحملة أن كل واحد من الناس جوز عليه 
احتيار الفسق وفعل ما ينفر عنه» ثم لا يمتنع قيام الدليل في واحد بعينه على أنه لا 
تار الغسي وما يقتضي النفور عنه كالأنبياء عليهم السلام» فإذا دل الخبر في هذه 
الأمة بعينها على أا لا تختار في حال اجتماعها إلا الحق واتباع الدليل فيه» وجب أن 
نحكم بذلك» وإن كان خلاف ذلك جائزا على سائر الأمم» كا ” إذا دل الدليل في 
الأنبياء عليهم السلام على نم لا يختارون ما ذكرناه» وجب أن نحكم بذلك فيهم 
ونميزهم عن سائر الناس به. 

بين صحة هذا أنّا قد علمنا أن كل واحد من الناس جوز عليه السهو في بر 
به» ولا يمنع من قيام الدلالة في واحد بعینه آنه لا جوز عليه آن يسهو في بعض ما 
يخبر عنه بعینه» وهو ما قد علمناه من حال النبي صل الله عليه وآله وسلم آنه لا 
يجوز أن يسهو في) يؤديه عن الله تعالى» فكذلك لا يمتنع أن يعلم ذلك من حال 
الأمة في تتبع به الدليل. 


)١(‏ سقط من (أ): الحق و. 
(۲) سقط من (ب): ک|. 


۸ المجری ي2 أصول الفته 


لاتا عن أول ما احتج به منن يخالفنا في صسحة الإجماع: أن المماعة 
الكثيرة لا يمتنع اتفاقها على قول واحد وفعل واحد إذا دعاهم داع إليه» وحملهم 
سبب عليه» من دليل أو شبهة. ألا ترى أن الجاعة الكثيرة كاليهود والنصارى 
اتفقت على اعتقاد صلب المسيح لشبهة دعتهم إلى ذلك فإذا جاز اتفاق الجمع 
العظيم على اعتقاد شيء لشبهة» فاتفاقهم عليه لدليل أولى وأحرى ”. وهذا تتفق 
الجاعات الكثيرة على اعتقاد ا لحق والتوحيد وما يتصل بء وتتفق على اختيار فعل 
في يوم بعینه كحضور الأعیاد والجمعات» اتباعا للدليل الذي يدعوهم إليه فإذا © 
جاز أن يكون المعلوم من حال الواحد أنه لا يختار إلا الحق والصدق في جميع ما 
یعتقده ویخبر به» كالنبي صلى الله عليه وآله وسائر الأنبياء عليهم السلا جاز أن 
يكون مثل ذلك معلوما من حال حماعة الأمة. 

وهذا يبين سقوط ما اعتبروه من حمل ما تجمع الآمة عليه على ما يخير به 
اللخبرون ما يحدث في مستقبل الأوقات تبخيتاً؛ لأنا قد بيا أن إجماعهم إن يقع عن 
دلیل يتبعونه دون التہخیت. 

فإن قيل: إنما جاز ذلك في النبي صلى الله عليه وآله لأنه يتبع الدليل فيا يقوله 


وه 


(۱) قال أبو إسحاق الشيرازي: واحتجوا بن ما طريقه الظن لا جوز أن تتفق الخواطر المختلفة والآراء 
المشتبهة عليه كا لا يجوز ن يتفق الجميع على شهوة واحدة وغرض واحد.الجواب هو أن هذا يبطل 
بخبر الواحد فإن تعديل الراوي وتزكيته طريقه الظن ثم يجوز اتفاق الجميع عليه. 
ولانه إذا جاز اتفاق الحم الخفير والعدد الكثر من جهة شبهة وهم اليهود والنصارى على كثرتمم 
على دين استحسنوه فلأن جوز اتفاق الجاعة من جهة الأمارة أولى. التبصرة (۱ / ٤-۳۷۳‏ ۳۷). 


)۲( ف (ب): وإذا. 


الخااف اا ت ا س 


والجواب: أن الأمة أيضا إن تتبع الدليل فيا تتفق عليه» وقد علمنا بالدليل 
ذلك من حاها» کا علمنا من حال النبي صلى الله عليه وآله. 

والجواب عن الثاني: أنه لا يمتنع آن يكون حكم الناس فيا يختارونه في حال 
الاجتماع» وانضام البعض إلى البعض غالفا لحكمهم في يختارونه في حال الانفرادء 
وأنم إذا اجتمعوا لم يقع منهم ما يجوز أن يختاره كل واحد منهم على الانفراد. آلا 
ترى أا قد بينا في تقدم من الكلام في التواتر أن آهل بلد من البلدان لا يجوز 
اتفاقهم مع سلامة الأحوال» على أن يضلوا من يسترشدهم إلى ا لجامع فلا يرشدوه 
إليه» وإن كان ذلك جائزا على كل واحد منهم في حال الانفراد» وإذا ثبت هذاف) 
لمانع من أن يكون المعلوم من حال هذه الأمة أا لا تختار الخطا قولا أو فعلا في 
حال الاجتماع» وإن كان ذلك جائزا عليهم على الانفراد. 

والجواب عن الثالث: ن الجاعة الكثيرة إنم| لا تتفق على شيء واحد فيا 
يتعالق بأمور الدنياء كتدبير الحروب وما يجري مجراه» إذا لم تكن هناك آمارة واحدة 
تدعو الجاعة إليه» وكانت الأمارات ختلفة فيه» ومتى كانت الأمارة واحدة صح 
اتفاق المجاعة على فعل واحد لأجلهاء ولمذا يتفق الجمع العظيم على التحرز ما © 
يمن الضرر العظيم منه إذا اشتركوا ني الأمارة» وهذا لا لبس فيه. 

وا لجواب عن الرابع: أن ما ذكروه إن) يلزم " لو قلنا: إن الإجاع الذي تتعلق 
به الحجة هو اتفاق جميع المصدقين بالرسول صلى الله عليه وآله على قول أو فعل إلى 
آخر التكليف. فأما إذا اعتبرنافي كون الإجماع حجة اتفاق كل عصر منهم» 
فالسۇال ساقط . 


(۱) في (ب): فے|. 
(۲) في (آ): ما ذکروه إِن) کان یلزم. 


E‏ الجري س أصول الفقه 


والجواب عن الخامس: آنا إنا خصصنا هذه الأمة بأن إججماعها على الباطل لا 
يقع» وأا لا تختار ذلك في حال الإجماع لقيام الدلالة على ذلك» وورود خر من 
دلت الدلالة على صدقه بذلك. وهذا يبطل القول بأن سبيلها يجب أن يكون سبيل 
سائر الأمم في جواز اتفاقها على الخطاء ولو دلت الدلالة على مشل هذا الحكم في 
سائر الأمم لقلنا بذلك. فقد وضح بها بيناه فساد ما اعتبره المخالف من مل حكم 
هذه الأمة على حكم سائر الأمم في هذا الباب» وسقوط هذه الشبهة. 


> 
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الفھاہرس 


الفهارس 


لااشفَقتَمْ ن مدموا ب يدي تواك 
صَدَقَاته ٤٤‏ 


ت 
لے 


ء 9 1 0 اض و ى 
«أطيعوا الله وَأطِيعُوا الرْسول رَأول الامرٍ 
منکمْ4 [النساء: ۹]» ۲ ۳۹۲ 
إلا من سهد باحق وَهُمْ يعَلَمُونَ) ٠٤١‏ 

5 وو 2وو و و 

8 ر ور ور وھ م 
إن هذا هو البلاء امین ٠۹‏ 
لإا ارتا التَوراة فيا هذى وَنُور بكم بها 
التونَ» ٠۸١‏ 
لإا َلك تجري ين4 ۲۸ 

ا ت ا ر 
لتم آوحَيتا ليك أن اتبع ملة إِبرَاهيمَ حنيغا 

E‏ یج ع برا 2م 
وما کان من المشر کن ٣۸٦‏ 
طن بم الله یا4 Oe ANTENE‏ 
تی إا جَاء أَحَدَهُمٌ لوت قال رب 
ارجعُون »)۹٩(‏ ۳۹ 

اش MM‏ را 2 و ٍ 
لِشَرَعَ لکم مَنَ الدینِ ما وَصّى به نوخا 
AV‏ 
#قاځکم بهم جا انر اش ٤٠۳٤۰۲‏ 

ت 2 ا ب ٤‏ 
#فانظر مادا تی ۲۹ 
لاتا ولوا نَم وَج ان ۸ 
داهم افد ۳۸۷ 


للها إذا ونا من الضصَالنَّ4 [الشعراء: 
TY [Y ٩‏ 


TY 
۷ ول وَجُهَكَ شَطر الج اخرام)»‎ 
۳۸ لذ صَدَقْتَ الرُوا&»‎ 


ول إن کڪ رن ۲٠۲»)‏ 


للذ گان كم في رن هآ ب 
TY (oY‏ 

ما اكم اسول تحذو) ۲٣۲ ۲٣۲‏ 
من بعد ما تين له اهُدّى)› ١‏ 

لاود دلا ية مَكَانَ آي واه َم ٤‏ يرل 
الوا إا أت مُفتر بل أَكترَهُمْ لا يَعْلَمُونَ 
(۱۰۱) فل له روځ القَدس ِن رَبْكَ 
ا : 

لوا كنت يهم َاَقَنْتَ مالسا5 ۷ 
طواذگزی کا پتلی ني يوکن ِن آياتِ اله 
کمچ ۰40 
لواقم الصَاَةَ لِکُري) ۳۸۷ 

اين اذو عع لإا آكر ولا شون 
اش الي حرم ال إلا بای ا رون ون 
يفل َلك يل ناا [التور: »]٩۸‏ 4۱۲ 


CEY 


ِي هُم روجهم حَافِظّونَ (ه) إلاعَلّ 
أرَوَاجِهمْ أو ما ملكت انم ٠۲١‏ 
والس بالسنٌ» AA FAA‏ 

أن ولوأ على الله ما لاَعْلَمُونَ 6 
ليك الذَكرَ ل ت ِب لتاس ما نل 

ا 

لَك الاب باحق مُصَدَقًّا ا ي 
كبو مِنَ الكتاب e‏ 
رل الل.. چ ٤٠۲‏ 

َيه زنع عَظیم)» ٠‏ 

وکسا لهه فيهًا أ التقسش بالتفس)» 
AV‏ 

ولا تقف ما َيس لَك بو علو ٠٤١ ۸٤‏ 
لولم في الْقَصَاصٍ حَياڳ» ۳۹۹ 

وما ارتا ِن فبك من رشو ولا ي إلا 
إا ئی آتقی السَیعن نی انیو يسس ا تا 
لقي الشَيْصَان تم بم الله یات ٠٠١‏ 
وما ينطق عن هوى [التجم: ۳]» ٤۱۷‏ 


e2 ٤‏ و ن و 
لون ۾ يكم ا نر الله باوكَيكَ هُمُ 
الكافِرُونَ# CAY‏ 8 


ت 


لون يَرَعَبٌ عن مَل راهيم إلا من سَفِةَ 
تشه « FA“‏ 
وکن باق الرشول ِن بعد کا ین له ای 
ويتبع عي سيل لومت نوله ما تَولّ...4 
[التنساء: 4)١۷ ١١١‏ 

E 8‏ ه س 
#ويتيغ عَيْرَ سيل الومِنن) ٠٠١‏ 
لیا بت افْعَلْ ما ومر سَجدُن إن اء المي 
الصابرين)» ۳۹ 


لیا أا الَذِينَ آمنوا إا ج لَوْمِنَاتُ 
مُهاجرَاتِ... إلى قوله فلا تَر چِعُوهُنَ إا 
الحقًار...)» ۸ 

لیا آنا لذب ي آمنوا ِن جاء كم ايق بط 
2.1 


ینوا أن تُصیبوا كوا ِهال ٠٠١ ۱٤١‏ 
کمچ لر ۲۹٢‏ 

ليحو الله ما يَساء ويثبٹ وَعندَهٌ 
الاب ۲١‏ 


الفھا رس 


(۳) فهر الأحاديث 


((علیکم بالسواد الأعظم))ء ٤٠۹‏ 

((لا تجمع أمتي على خطاً))» ٠٠١ »٤۲١‏ 

((لا تجمع أمتي على ضلالة))» ٠٠١‏ 

((م يكن الله ليجمع أمتي على الخطاً))» »٤٠١١‏ 


۲ 

((لن تزال طائفة من متي ظاهرین على 
الخحق)). ٤٣۰‏ 

((من خالف الجاعة مات ميتة جاهلية))» 
۹ 

((من سرته بحبوحة الجنة فليلزم الح)اعة))» 
۹ 

((من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة 
الإسلام من عنقه))» ٤۲۹‏ 

ادرآواالحدود بالشبهات› ۳۱۹ 

اسق ثم أطلق الماء جارك ۲٠‏ 

آقله ثلاث وأکثره عشر»› ۲٤۲‏ 

الحج عن الميت» VA‏ 


الماء من الماءء ٠١١‏ 

الوضوء بتبیذ التمر» ۲۷۹ 

الوضوء من الضحك في الصلاة» ۲۷۸ 

أمر النبي صل الله عليه [وآله] وسلم ليلة 
المعراج بخمسين صلاة» ثم نسخها بخمس» 
Yo‏ 

أمر النبي صلى الله عليه وآله بقتل شارب الخمر 
إن عاود دفعة رابعة» ۳۸۲ 

إن الله تعالی فرض فیها صاعا من بر» ۲٠۰‏ 


أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل كتف 
شاة ولم يتوضا وقام إلى الصلاة ۲۹۰ 

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورْث امرأة 
أشيم الضبابي من دية زوجها أشیم» ٠٤١١‏ 

إن أمتك لا تطيق ذلك ٤١‏ 

أن سائلا سأل أم سلمة عن القبلة للصائم؟ 
فأخبرته أن رسول الله صلی الله عليه وآله کان 
يفعل ذلك وهو صائم. فقال الرجل لسنا نحن 
مثل رسول الله صل الله عليه [وآله]ء فلا بلغ 
ذلك رسول الله صل الله عليه [وآله] غضب 
وقال إني لأرجو أن أكون اتقاکم لله ٠٠٤‏ 

إن ما اوجبه الکتاب فهو القصاص› ٠۹۸‏ 

إني إن نزعت لأن جبريل أخبرني بأن عليها 
تحاسة» ۳٦٦‏ 

أو صاعا من بر بین اثنین» ۲٠۲‏ 

أوجب ني كل واحدة منها عشرا من الإبلء 
أخذ بذلك ١٤١‏ 

آيا امرآة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل فنکاحها باطلء ۲٤۹‏ 

بارتداد قوم كان قد وجهه إليهم مصدقا 
وكذب فيه» فنزلت الآية في تكذيبه» ٠١١‏ 

بہاذا تحکم؟ قال أحکم بکتاب الله. قال إن ۾ 
تجد في كتاب الله؟ قال أحكم بسنة رسول الله. 
قال فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال اجتهد 


٠١ رایی۰‎ 


٤ 


حلال بين وحرام بن وبینهما شبهات» فدع ما 
یریبك إلى ما لا بریبك ۳۱۱ 

خذواعني مناسککم» ۳٣۴۳‏ ۳۹۸ 

خلع نعله في الصلاة فخلعواء ٠٠١٤‏ 

رحم الله امراً سمع مقالتي فأداها کا سمعهاء 
۲۲ 

سنوا بم سنة هل الكتاب» ٠٤١‏ ' 

صلوا کا رآیتموني صلی ۳۵۲» ۳٠۸‏ 
علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي» ۰۳۲۹ ٣٣۳٣‏ 

عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه تزوج 
بميمونة وهو حرم» ۳۱۸ 

عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم أنه تزوج بها 
وهو حلال» ۳۱۹۸ 

عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى في 
الكعبة» ٠٠٠١‏ 

عن النبي عليه السلام في نقي الوضوء من مس 
الذكر وقوله هل هو إلا بضعة منك ٠٠۷‏ 
فرض فیها نصف صاع من بر» ۲٠٠۰‏ 

في كل أربعين شاة شاة» ٠۲‏ 

لا صلاۃ إلا بطهور» ۲٠۸‏ 

لا نکاح [لا بولي وشاهدي عدل» ٠٣٠١‏ 

م يقطع التلبية حتى رمى جرة العقبةء ٠۸١‏ 


الجري س أصول‌الفقه 


لا أمر الناس يوم الحديبية بأن يجلوا من 
إحرامهم ولم يفعلوا ذلك شكاهم إلى أم سلمة 
فقالت يا رسول الله اخرج عليهم واحلق 
واذبح فإهم لا يخالفونك ففعل ذلك فحلق 
الناس وذبحوا ٣١۳‏ 

من آصبح جنبا فلا صوم له» ۱۸۳» ۲٠۵‏ 

من أصبح صائا فليتم صومه» ومن أكل 
فليمسك بقية يومهء ۷١‏ 

من نسي صلاة أو نام عتها فليقضها إذا ذكرهاء 
4V FAY‏ 

من يتبع جنازة فله قيراط من الأجر» ومن 
مکث إلى أن یدفن المیت فله قبراطانء ٠۸١‏ 
تصف صاع من بر» ۲٣۲‏ 

نضر الله امرآً سمع مقالتي فوعاها ثم أذاها ك 
سمعهاء فرب حامل فقه إلى من هو أفقه مته 
ورب مبلغ هو آوعی من سامع» ۲۰٠‏ 

ورب مبلغ هو آوعی من سامع» ۲۰٠‏ 

وقد روي أيضا عن التبي صلى الله عليه [وآله] 
أنه قال في قصة الربيع وقد كسر سن صِبية فعفا 
عنه آهلهاء وقالوا تكسر سن الربيع؟! لا 
والذي بعثك باحق يا رسول الله !! فقال أما 
حکم الکتاب فهو القصاص» ٠۸۸‏ 


القهارس 


° 


(۲) فهرس الاثار 


آجتهد رآیي» ۲۹۰ 

أخذ الحزية من المحوس»› ٠١١١١٠۲١‏ 

إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فان سمعته 
منه فقط» وإذا قلت لكم قال عبد الله فقد 
سمعته عن جماعة عنه ٤‏ ۱۹ 

أسري به إلى بیت المقدس وآنه شاهده ۸٩‏ 
إسقاط اجنین لا تعلق به غرم» ١١‏ 

أعطى الحدة السدس» ٠١۹‏ 

قل الحيض آنه يوم وليلة» ٠٤۲‏ 

الترتيب في الوضوء ٠٤‏ 

التشهد أولى من التشهد الآخر الذي فيه ذكر 
الزاكيات ؟» ۷٠١‏ 

التفاضل في دية الأصابع» ١١‏ 

التقاء الختانين يوجب الغسل» ٠١١‏ 

اجنین إذا آسقط لم جب فيه شیء» ۲۸۷ 

اللتين كانتا واجبتين من قبلء لأنا قد غيرتا 


حکم ال رکعتینء ٥۳‏ 
المحرم آنه يقطع الخفين من أسفل الكعبين 
ویلبسه|ء» ٥۲‏ 


المرآة لا ترث من دية زوجهاء ٤‏ ۱ء ۲۸۷ 
المضمضة والاستنشاق في الوضوء ٠٤‏ 

أما إني أعلم نك حجر لا تضر ولا تنفع ولكني 
ريت رسول الله صلى الله عليه[ وآله ]يقبلك 
فقبلتك. ۲٣٣٤‏ 

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تطيّب 
لإحرامه قبل آن يحرم ۱۱۸ 


أن فرض الصلاة كان ركعتين -في الأصل - 
ثم زي عليها رکعتان في صلاة ا لحضر» ۳ه 

إن هذا الدوسي قد أكثر الرواية عن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم» ولئن م يكف عا 
آری لألحقنه بجبال الدوس» ٠۹۲‏ 

إنا نتوضاً با لحمیم» ۲۸۱ 

أنشد الله من سمع في ذلك شیا أن يذكره 
\o٤‏ 

إيجاب النية» ٠٣‏ 

بشاهد ویمین على الحکم بشاهدین» ۰۳ 
ثلاث اربع س ست سبع ثان تسع عشرء 
:3 

رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم لا أخبره 
ذو اليدين بوقوع السهو في صلاته م يعمل على 
خبره حتی سال غیره من ابي بکر وعمر» ۱۹۹ 
زيادة العشرين على حد القاذف لو قدرنا ذلك 


or 
قد كان ذلك فأما الآن فقلیله وکثره في‎ 
۷١ التحريم سواءء‎ 


کانوا لا یقطعون في الشيء التافهء ٠۲۶‏ 

کدنا ان نقضی فيه برآیناء ٩۲٤۱ء ۱۷٤‏ 

كنا لا نغتسل من التقاء الختانين إذا لم ننزل» قال 
له عمر وعرف ذلك رسول الله صل الله عليه 
[وآله وسلم] فلم ینکره؟! قال لاہ ۳۳٤‏ 


کنا نخرج صاعاً من بر» ۳۲۲ 


1 


کنا تُخرج على عهد رسول الله صلی الله عليه 
وآله صدقة الفطر صاعا من بر» ٠۳۲‏ 

کنت إذا سمعت حدیثا من رسول الله صلى 
اله عليه وآله وسلم نفعني الله بيا شاء منه 
وإذا سمعت من غبره استحلفته فإذا حلف 


صدقته» وحدثني آبو بكر وصدق آبو بکرء 


111° 
لا أقبل خبر أعرابي بوال على عقبیه» ۲۳۲٠ء‏ 
14۲ 


لا ندع كتاب ربنا لقول امرآة لا ندري 
أصدقت آم كذبت» ٠١١‏ 

لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا 
ندري اصدقت آم کذبت» ٠۳۲‏ 


اجري س2 أصول الفقه 


لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرآة لعلها 
شبهت عليه ٠١۱‏ 

لا نقبل قول امراًۃ لعلها شبهت علیهاء ٠۹۱‏ 
لیس کلما نحدثکم به عن رسول الله صلی الله 
عليه [وآله] وسلم سمعتاه منه» ونا سمعنا 
بعضه منه وسمعنا بعضه من غیره عنه» ۰۱۸١‏ 
4۳ 

ما آدري کیف آصنع بہم» ١٤١‏ 

ما مسح بعد نزول المائدة ۷۹ 

هل کان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
يمسح على الفين بعد نزول المائدة؟ سلوا عليا 
عن هذا فإنه کان لا یفارقه في سفر ولا حضر» 
۳.۲ 


وزيادة النفي على حد الزانيين البكرين» ٠٣‏ 


القهارس 


رى فهرس الأعلام 


إبراهيم النخعي» ٠١٤‏ 

إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري (أبو 
إسحاق النظام)» ۸۲ ۸۳ ٤٠٥‏ 

F4 FA «FV «< إبراهيم عليه السلا‎ 
40 (Ao 

ابن أبي مليكةء ٠٠١‏ 

ابن سبرین» ۱۹۲ 

۱۸۲ ۱۷۳ ء۱٤٦١‎ ء۱۲٣١‎ ۷٦ ابن عباس»‎ 
F4 YA’ AMAR AAV AAT AMA 
Y1 44 

۱۸٤ ۱۷۳۰۱۱۹۸ ۷٦ ابن عمر›‎ 

ء۷١‎ >۷١ ء٦٩‎ »٠۰ أبو الحسن الكرخي»‎ 
VY 34 YEA TTY AV1 A۹ 
FYE YY FIT F4 CAA «4۲ 
YA Fos EY YY 
٣۰٠١۲۹۰۵ ۱۷۵ ۱۷۳ ۱٤ ٤ اہو بکرے‎ 
۲۱۷ آبو حنيفة»‎ 

ابو حنيفة النعیان» ۰۲۲۴۳ ۲۹۸۰۲۲۹ 

آبو داودء ۲۲۳۲ 

أبو ذر الغقاري» ٠١۳‏ 

ابو سعید الخدري» ۰۱۲۲۳ ۰۱۷۰ ۰۲۹۸ ٤١‏ ۰۳۲ 
YY <7‏ 

ء٤۹‎ ۱۲۲ »۱۱۸ بو ستان الأشجعي»‎ 
YA* AAV oY 

۲٤٢ ۷£ 0۷۲ ء۱٩‎ 4٩ £۹ آہو علی»‎ 
۳۸٦ 


بو مسلمة بن عبد الرهن» ٠١۸‏ 

بو موسی الأشعري» »۱۷١ »۱٦۹‏ ۷۷ء 
141۱ 

۱۸۱ ۱۳۹ ۱۲۰ ۹٩ ٤٩4 آبو هاش‎ 
FAT TIA 4° 

۰۱۸۸ ۱۹۸۷ء‎ ۱۸٦ ۱۸٤ ۰۱۸۳ ابو هریرةء‎ 
F1۹4 TA Y0 1۹۲ 

ابو يوسف» ۲۱۷ 

آزواج النبي» ۳۰۱۰۱٤۸‏ ۳۹۹ 

السود بن يزيد ٠١۳‏ 

البراء بن عازب» ۱۹۳۰۱۸٤‏ 

الحا حظ ٣٤١‏ 

٠١١ الحسن»‎ 

الحسين بن علي (أبو عبدالله البصري)ء ١۲٠٤ء‏ 
TTY‏ 

الحكم بن أبي العاص» ١١۱۷ء ٠١۷۷‏ 

الزبير بن العوام» ۲٠١‏ 

۲٤۹ الزهري‎ 

۲۰٤١ ۸۸۰ ا٥٤‎ ۱۳۹ ٤ الشافعي»‎ 
TEY YA CF4 TAA CYVV TY 1۸ 
ء٥۸‎ ٥١ ٥١ ۲٤ ۰۲۰ الشیخ آبو عبد الله‎ 
AT AYY AYY NIY ¥4 Vo 1۹ 
IY Tf YoY Ye MAY AY 
YEA TEV YE TTY T4 1 
cTVVY cTVe CTVE <¥“ (Yo (Yo: 


TYE FYT FIT ° o4۲ 


۸ 


۲٤ الصيرفي‎ 

الضحاك بن سفیانء ۲١٤۱ء ٠۷۳‏ 

الفضل بن العباس»› ۱۸۳ ١٤۱۸ء ۲٠١‏ 
القاسم بن محمد» ٠١١‏ 

القاشاني» ٠۳١۸‏ 
ا مغیرة بن شعبة ٠٠١٠۰۱۹۱۰۱۹۹ ۰۱٤ ٤‏ 
الملائکة. ۳۷ ۳۹٥‏ 

الوليد بن عقبةء ٠٠١١‏ 

الیهودیینء ۳۹۹ 

۳۹ ٤ ٥۳ ۰۱۷۳ آم سلمةء‎ 

آنس بن مالك ۳٤۲‏ 

بروع بنت واشق»› ۱۱۹ ۱٤۹‏ ۲۸۰ ۲۹۰ 
بسرت ۳۰۸ 

بلال بن رباح» ۳۲۸۰۱۷۳۰۱٤١‏ 

جابر بن عبدالله ۱۷۰ 

جبریل - عليه السلام س ۰۲۱۰ ۰۳۹٦‏ ۳۹۵ 
حمل بن مالك ۱۷٤ ۰۱۷۳ ۰۱٤۲»‏ 

خارجة بن زیده ٠١۸‏ 

ذو اليدين» ٠١١‏ 

زید مولی عمرو بن حریث» ۲۲۱ 

سعيد بن المسيب» ٠١١‏ 

سلیم‌ان بن یسار» ۱١۹‏ 

٠٦١ طاوس»‎ 

عائشة بنت آي بکر» ۱۱۷» ١۱۲۱ء‏ ۱۲۲ 
FTE FV 4 1F‏ 

عبادة بن الصامت› ۰۱۲۳ ۲۹۹ ٠۲ ٤‏ 


الجنري سب2 أصول الفقه 


عبد الرحمن بن عوف» ۱1۹ ١١1۳ء 4١‏ 
1٤‏ 

عبد الله بن مسعود» ۷۵ ۷٦‏ ۹۸٦۱ء‏ ۲۲۱ 
عبدالر حن بن عفانء ٠١١‏ 

عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الجبائي 
البصري (آبوهاشم)» ٤۲۸۰٤۲٩۱‏ 

۷۰ ء۱۵١۱‎ ۱٤۹ ۰۱٤٦ عثان بن عفان‎ 
VY 

۲٤۹ عروة»‎ 

عروة بن الزبيرء ٠١١‏ 

٣٤۳ ۳٤۲ ۱١۹ عطاءء‎ 

٠١۲ علقمة»‎ 

ء۱٠٥۲‎ ۰۱٤۹ ۱٤١ ء٤٤ علي بن أب طالب‎ 
es A To.4۱ 

علي بن الحسينء ٠١٠١‏ 

۱۲۱١ ۱۲١ ۱۱۸ عمر بن الخطاب ۱۳ء‎ 
A4 AIA oF «101 «144 ۱ 
AAR AVY AVI AV AVE AVF 
FY FY cA «TAV <4۲ ۹1۱ 
Fo f E TV FYE TY 


عمرو بن حریث» ۲۲۱ 


عمرو بن حزم» ۱٤۳‏ ۲۹۰ 
عیسی بن آبان ۲۰ء ۱۲۳ ۱٥٤‏ ۱۷۹ 


TTATYET ACTA CTVVY 1۸1 


عیسی بن مریم (المسيح عليه السلام)ء °۳ 
ETVEETETAELAIA No0 14‏ 


القاس 


۳۳۲ ۰۱۹۱ ۰۱٥۱ ۰۱٤۹ فاطمة بنت قیس»›‎ 
Yv 

قیس بن طلق» ۳۰۷ 

٤۲۸۰٤۲١ ماعز»‎ 

مالك بن آنس»› ۲۷۷» ٠٠۰‏ 

۱٦١۰ جاهد‎ 

محمد ۲۱۸ 

محمد بن جبیر بن مطعم» ۱١۸‏ 

حمد بن عبدالله (رسول الله صلی الله عليه 
وآلە)c‏ £1۷« «f1 ff «(f° c“f1۸‏ 
ETA CETV ETT EFF‏ 


محمد بن على» ٠١١‏ 


۹ 


محمد بن مسلمةء ۲۰۱۰۱۷٦۰۱٦۹۰۱٤٤‏ 
محمد بن بحیی بن الحسین( آبو هاشم)» ٤۲۸‏ 
مسروق»› ۱٦۲‏ 

معاذ بن جبل» ۰۲۸۱۰۱۰ ۰۲۹۰ ۳۹۳ 
مکحول»› ۱٦۱‏ 

۰۳۹۵ ۰۳۸۷ ۳۸۰ »٤۲ موسی عليه السلام‎ 
TY AY 

میکائیل عليه السلا ٠۹۵‏ 

نوح عليه السلا ۳۸۷» ۳۹۷ 

بحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي 
بن آي طالب» ۰۱۱۹ ۱۹۱۰۱۲۲ 

یزید بن طلحة. ٠١۹‏ 


الجري سب2 آصول الفقه 


(۵) فهرس الفرق والمذاهب والجماعات 


۲۰٤ ۱۸۱ ۵۰ ۲٤ اصحاب أبي حنیفة‎ 
CTIA YAY «V4 VY «34 <1۳ 
YAS EN ¥ 

۲۱۷ ۲۱۲ ۲۰ ٤ ۱۸۰ آصحاب الحدیث‎ 
IE oY TTT FS YY <1 
TEE YY 

۱۸۰ ٩۷ ٤٩ ۰۲٢ ۱۲ آصحاب الشافعي»‎ 
FTV CFV TAA YAY YY 14 
YAT «YAS «o * | 

آصحاب الظاهر› ۸۲ ۱۳۸ ۳۳۷ 

۳۸٦ ۳۸۵ ۳۹۱ ۰۵۸ ٤۳ ٤۲ الآنبیاءء‎ 
Eo cf FAT F0 AY <۹ 
TV ETT ETT f° 

٠١۷۹۰ البصریون»‎ 

۲٤٤١۲٤١ البغاق‎ 

٠١۷ ء۹٥ البغدادیون»‎ 

۸۱۷ ۱٥١ ۱٥٤ ۱۲١ ۲۱ التابعون»‎ 
és FTA YE TEE f’ 4F 
fe ETAL TET 

الحفاظ من المحدثين» ٠۸١‏ 

۲٤٤ ۲٤١ ۱۲١ ۰۱۲١ الخوارج›‎ 

الرواق ۲٥ ٥٤ ۱۹۷ ۱٦۹‏ ۵۷ں 
te 1Y‏ 

٤٠١ الصالحونء‎ 

۷۹ YY «۲۱ «۱7 ء1١ الصحابة ۱۳ء‎ 
AYY AYY ATI AY 14 ۷ 


AIA Nef Mo MEA ASA A7 
AA® AAY AAS AMA AVF AYY 
4۱ ۹4۰ AA AAA <IAY <۸1 
YY <14 144 «140 “۳ ۲ 


EV TET TEE TE YY f 


YA“ IV c10 YON «of «o 
Vee Ao TAA «YAN «YAY 
Ys FY YA YT «FYE «1۲ 
foe Ft FFA FTA Fe FF 
1e oV of FE FEV Ff 
EY fof E FAY F4 TA 
GTAETV ETT EY 

YY IY N1 TT «1۲ «eld 
{To FATE OTVV TES 

لفرس» ۲۰۷ 

4۵ A۲ ۷۹ ۷۷ ء٤۸‎ ۲۰ ٤ الققھاء‎ 
AT AYY AYE AMY N 
4 YE YF ¥ NAA AVY 
AY VA YE To TEE T° 
TY TY IA TIA FINE AA 
AY CA (VY ce FEY FV 
41 4 FAT TAY 

4 ۸۲ ۲٤ ۲۰ ۱۲ ٤ المتکلمون‎ 
ATA ATV AYE ANY NT 
WV TES OTTE Yo FE <۹ 
fA“ 


القهارس 


٠٤۳١ ۲۷٦ المجتهدون»‎ 

۱۷٤١١٥۳۱٤۱ )سوحلSلا‎ 

۳٤٣١۹ ۳٤٥ ۲۰٢۲ ۰۱۸۲ المحدتون»‎ 
٤۱۸۰۳۹۰ ۰۳۰ ٤ المسلمون›‎ 

المعتزلة» ۸۲ 

٠١١ الملحدة‎ 

۲١ المهاجرات»›‎ 

›41۸ £1١ £1 £ £1 ›£ 1١ المؤمنون»‎ 
<٤ 

۱۱۹ ۱۱٦ ۱۱٤ النصاریء ۱۰۲ ۱۰۲۳ء‎ 
TVET 

٤۳۷ ٤۲٤ ۳۹۹ ۳۹۳ الیھود‎ 

أهل البصرة ٠١١‏ 

۳٤۹ ۳٤۸ ۳۳۹ ۰۲۲۹ ۰۲۰ آهل الظاهرء ؟‎ 
۰۹١ ۸۱ ۰٤۹ ء٤۲‎ ۲١ ء۱١‎ ٤ آھل العل‎ 
AV4 AVI AV AIT Not AFT 


01 


TT 444 AA AA AAT AMA 
Yor Ff T4 TTY <1 (1۳ 
to FTV ° TAA VY 14 
£44 EYA FA FAY o EV 

آهل الكوفةء ٠١۲‏ 

آهل المدينةء ٠٠١‏ 

هل مکة» ٠١۹‏ 

تابعي التابعین» ۱۸١‏ 

٤١۷ ٤١٦ حاعة الأمة‎ 

حهلة المحدٹن» ۲۲۲ 

۲۹٣٤ ۲٣۷ ۲٣۴۳ ۰۲۹۲ سائر احفاظ.‎ 
۳۹۰٩ عبدة النجوم»‎ 

فقهاء الأمصار ٤٠٤‏ 

کبار المحدٹین» ۲٠٦‏ 

کفار قریش› ۲۹۰۸ 


to‏ ا حجري سر2 أصول الفقه 
cai‏ الاماكن,/ البلدان والقارً 
١(‏ ) هرس بلداں 4 
البيت الحرام» 4 بيت المقدس» ¥( A® cA‏ 
الحديبية ٠٠۵‏ خراسان» ٩۷‏ 
الشام» ۹۷ء ٠١١‏ قباء» ۱۲۱ ۱۹۴ 
الكعبة» 1e «A‏ مصر» ۹۷ 


۱۱۰۱۰۸۰۱۰ ٤ ۸٤ یغدادء‎ 


القها رس 


tof 


( فهرس الكتب 


التوراة» ۳۸۸ ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۲ ۹۳ 
4۹ 

۲۲۳٣۰۱٣٤۰۱۳۹ الرسالة‎ 

٠١١ ۱۲۹ ء۱۰۱٤‎ ٩۰ القرآن الکریم‎ 
£1 AY FAA FAT <10 ITE ANV 
فھرس الصطلحات‎ )۸( 

٤١١٤۲٩١ ٤۰٩ إجاع الاأّمق‎ 

إجاع الجماعة ٤٠١‏ 

۲٤۷ ۱۷۸ ۱٤۱ إجاع الصحابة‎ 

٤٠١ الاجتهادء‎ 


a اد‎ 


i0 


0 


fT' (fT cf «£1۸ «<£°7 oةمألا‎ 
E4 ETA CETV ETT ETT ETY ET 
ETA ETTETY ETI EY الأمم‎ 

٤۳۷ ء٤۳٦۹‎ ٤١١ الاعات‎ 

c1 «£1۹ 41۸ 2°71 £٢ الیاعق‎ 
ETA CETV EFT EY 

٤١٤ الملحتهد‎ 

٤١۸۰٤۳٦۹ ۰٤۲۲ التاس›‎ 

عام الحديبية» ۸ 

يوم الحديبية» ٠٠۲‏ 


ا لحري س2 أصول العقه 


الخلاف في الأخبار ا ج‘ 
[أخبار الآحاد] ف 


[الراسيل] e‏ 
[ رواية الحديث بالمعنى ] ع ٣‏ 
فصل ج ج چ ی ےھ ےی چ ج ب چ ی د ی 


£ 


الغو ق قال اد ا 
فصل ففف 


الخلاف في الإجماع ي 
مسألة e‏ کک ی چ ج ی ی ي 


(۱) فهرس الآيات ف 
(۲) فهر الأحاديث سس ا ۳ ع 


القھا س 


(۳) فهرس الاثار ی کے کے ا کے 
)٤(‏ فهرس الاعلام ف 
(ه) فهرس الفرق والمذاهب والجماعات کے ی ی کے 


SEER TEE فهرس الأماكن/ البلدان والقبائل‎ )٦( 


2 ءاد عاد‎ 
e3 oS 


